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مة لنبذة الأونسيترال عن السوابق القضائية المستندة إلى  مقدِّ
قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود

قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود

)قانــون  الحــدود  عبــر  الإعســار  بشــأن  النموذجــي  القانــون  عــدَّ 
ُ
أ 	-1

الإعســار النموذجــي(، الــذي اعتمدتــه لجنــة الأمم المتحــدة للقانــون التجــاري 
ــدول فــي تزويــد  ــة مســاعدة ال ــي )الأونســيترال( فــي عــام 1997، بغي الدول
ســق ومنصــف لمعالجــة حــالات 

َّ
قوانينهــا بشــأن الإعســار بإطــار حديــث ومت

تطبيــق إجــراءات الإعســار عبــر الحــدود بمزيــد مــن الفعاليــة علــى المدينــن 
الذين يعانون من ضائقة مالية شــديدة أو المعســرين. وهذا يشــمل الحالات 
التــي يكــون فيهــا لــدى المديــن موجــودات )أصــول( فــي أكثــر مــن دولــة واحــدة 
خذ 

َّ
ت
ُ
أو التــي يكــون فيهــا بعــض دائنــي المديــن غيــر منتمــن إلــى الدولــة التــي ت

ــر مــن الإجــراء الجــاري في 
َ
فيهــا إجــراءات الإعســار. ومــن حيــث المبــدأ، يُنتظ

مركــز مصالــح المديــن الرئيســية أن تكــون لــه المســؤولية الرئيســية عــن إدارة 
إعسار المدين بغض النظر عن عدد الدول التي لدى المدين فيها موجودات 
 باتبــاع إجــراءات تنســيق مناســبة للوفــاء

ً
 )أصــول( ودائنــون، وذلــك رهنــا

بالاحتياجات المحلية.

 ويراعــي القانــون النموذجــي الاختلافــات بــن القوانــن الإجرائيــة  -2
الوطنيــة ولا يســعى إلــى تحقيــق توحيــد جوهــري لقوانــن الإعســار. بــل إنــه 
 
ً
 للتعــاون بــن الولايــات القضائيــة، ويتيــح حلــولا

ً
 مــن ذلــك إطــارا

ً
م بــدلا يقــدِّ

ــد  ، فــي اتبــاع نهــج موحَّ
ً
تســاعد بعــدة طرائــق متواضعــة، ولكــن مهمــة أيضــا

ــول  زه. وتشــمل هــذه الحل
ِّ
ــر ذلــك وتعــز حيــال الإعســار عبــر الحــدود وتيسِّ

ما يلــي:

ــي بــإدارة إجــراء إعســار أجنبــي   توفيــر الســبل للشــخص المعن )أ( 	
ومن ثــمَّ  المشــترعة،  الدولــة  محاكــم  إلــى  للوصــول  الأجنبــي"(  )"الممثــل 
تــة، وإتاحــة المجــال للمحاكــم 

َّ
الســماح للممثــل الأجنبــي بالتمــاس "مهلــة" مؤق

ر مــا هــو مطلــوب مــن تنســيق فيمــا بــن  فــي الدولــة المشــترعة لكــي تقــرِّ
الولايــات القضائيــة أو مــن ســبل انتصــاف أخــرى لتصريــف شــؤون الإعســار 

علــى النحــو الأمثــل؛

 تحديــد الوقــت الــذي ينبغــي فيــه "الاعتــراف" بإجــراء إعســار  )ب( 	
الاعتــراف؛ هــذا  عــن  تنجــم  أن  يمكــن  التــي  والتبعــات  أجنبــي 

 الدائنــن الأجانــب فــي 
ِّ

اف بخصــوص حــق
َّ
 توفيــر نظــام شــف )ج( 	

بــدء إجــراء إعســار فــي الدولــة المشــترعة أو فــي المشــاركة فــي إجــراء مــن 
القبيــل؛ هــذا 

 إتاحــة المجــال للمحاكــم فــي الدولــة المشــترعة للتعــاون بمزيــد  )د( 	
مــن الفعاليــة مــع المحاكــم الأجنبيــة ومــع الممثلــن الأجانــب المعنيــن بشــأن أو 

آخــر مــن شــؤون إجــراء الإعســار؛

 الســماح للمحاكــم فــي الدولــة المشــترعة وللأشــخاص المعنيــن  )ه( 	
بإدارة إجراءات الإعســار في الدولة المشــترعة بالتماس المســاعدة من الخارج؛

 النــص علــى الاختصــاص القضائــي للمحاكــم ووضــع قواعــد  )و( 	
الدولــة  فــي  إعســار  إجــراء  فيهــا  يتزامــن  التــي  الحــالات  فــي  للتنســيق 

أجنبيــة؛ دولــة  فــي  إعســار  إجــراء  مــع  المشــترعة 

 وضــع قواعــد لتنســيق ســبل الانتصــاف الممنوحــة فــي الدولــة  )ز( 	
المشــترعة مــن أجــل المســاعدة فــي إجراءيــن أو أكثــر مــن إجــراءات الإعســار 

التــي قــد تجــري فــي دول أجنبيــة بخصــوص المديــن نفســه.

ــز نــص قانــون الإعســار النموذجــي علــى أربعــة عناصــر رئيســية 
ِّ
ويرك 	-3

دت، من خلال الدراســات والمشــاورات التي جرت في مطلع التســعينات  حُدِّ
قبــل التفــاوض بشــأن قانــون الإعســار النموذجــي، باعتبارهــا المجــالات التــي 

ــل إلــى اتفــاق دولــي عليهــا، وهــي التاليــة:)1( مــن المحتمــل التوصُّ

الأجنبيــة  الإعســار  إجــراءات  ممثلــي  وصــول  ســبل   تيســير  )أ( 	
المحليــة  الإجــراءات  لممثلــي  والســماح  المحليــة  المحاكــم  إلــى  والدائنــن 

أخــرى؛ أماكــن  مــن  المســاعدة  بالتمــاس 

صدرها محاكم أجنبية؛ 
ُ
 الاعتراف ببعض الأوامر التي ت )ب( 	

 توفير سبل انتصاف للمساعدة في الإجراءات الأجنبية؛ )ج( 	

 تيســير التعــاون بــن محاكــم الــدول التــي توجــد فيهــا موجودات  )د( 	
المتزامنــة. الإجــراءات  وتنســيق  المديــن  )أصــول( 

انتهــت  التــي  النتائــج  الحســبان  فــي  النموذجــي  القانــون  ويضــع  	-4
عنهــا  انبثقــت  التــي  المفاوضــات  ومنهــا  أخــرى،  دوليــة  جهــود  إليهــا 
أيــار/  29 خــة  المؤرَّ  2000/1346 رقــم  الأوروبــي  المجلــس   لائحــة 
الأوروبــي"(،  المجلــس  )"لائحــة  الإعســار  إجــراءات  بشــأن   2000 مايــو 
)لعــام  للإفــاس  نــة  معيَّ دوليــة  جوانــب  بشــأن  الأوروبيــة  والاتفاقيــة 
)لعامــي  الدولــي  التجــاري  للقانــون  مونتيفيديــو  ومعاهدتــا   )2(،)1990
1889 و1940(، والاتفاقيــة المتعلقــة بالإفــاس المبرمــة بــن دول شــمالي 
)"مدونــة  الخــاص  الدولــي  القانــون  واتفاقيــة   ،)1933 )لعــام  أوروبــا 
ــا كانــت بعــض المصطلحــات مشــتركة  بوســتامانتة"( )لعــام 1928(.)3( ولمَّ
كان  الأوروبــي وربمــا  المجلــس  النموذجــي ولائحــة  الإعســار  قانــون  بــن 
ــر تلــك المصطلحــات فــي ســياق لائحــة المجلــس  الفقــه القضائــي الــذي يفسِّ
درج ذلــك 

ُ
 لتفســير قانــون الإعســار النموذجــي، فقــد أ

ً
الأوروبــي مناســبا

فــي هــذه النبــذة حســبما هــو مناســب.)4(

النموذجــي  الإعســار  قانــون  أنَّ  الأونســيترال  لجنــة  رأت  وقــد  	-5
 بمعلومــات عــن الخلفيــة 

ً
ســوف يكــون أداة أكثــر فعاليــة إذا كان مشــفوعا

هــة فــي المقــام  وبمعلومــات إيضاحيــة. ومــع أنَّ تلــك المعلومــات ســتكون موجَّ
عين الذيــن يقومــون  الأول إلــى الفــروع التنفيذيــة للحكومــات وإلــى المشــرِّ
نظــرة   

ً
أيضــا م  ســتقدِّ أنهــا   

َّ
إل اللازمــة،  التشــريعية  التنقيحــات  بإعــداد 

ــرة مفيــدة إلــى المســؤولين عــن تفســير قانــون الإعســار النموذجــي  متبصِّ
وتطبيقــه، كالقضــاة وغيرهــم مــن مســتعملي نــص القانــون، مثــل الممارســن 
والأكاديميــن. كمــا يمكــن أن تســاعد هــذه المعلومــات الــدول فــي النظــر 
فــي الأحــكام التــي ينبغــي تكييفهــا، إن وُجــدت، لكــي تتــاءم مــع الظــروف 
 للطلــب 

ً
ت الأمانــة دليــل الاشــتراع امتثــالا الوطنيــة الخاصــة. وقــد أعــدَّ

فــي الثلاثــن  دورتهــا  ختــام  فــي  الأونســيترال  لجنــة  عــن  صــدر   الــذي 
أجرتهــا  التــي  المــداولات  إلــى  إعــداده  فــي  ند 

ُ
اســت وقــد   .1997 عــام 

التــي  الثلاثــن  الــدورة  تلــك  فــي  خذتهــا 
َّ
ات التــي  والقــرارات  اللجنــة 

ند فــي إعــداده إلــى مــداولات 
ُ
مــد فيهــا القانــون النموذجــي، كمــا اســت

ُ
اعت

اضطلــع الــذي  الإعســار(،  بقانــون  )المعنــي  الخامــس  العامــل   الفريــق 
بالعمل التحضيري. 



	 �نبذة عن السوابق القضائية المستندة إلى قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود viii

المصالــح  "مركــز  مفهــوم  تفســير  أحــدث  الزمــن،  مــرور  ومــع  	-6
النموذجــي  الإعســار  قانــون  مــن   16 المــادة  فــي  الــوارد  الرئيســية" 
فــي الأونســيترال  لجنــة  إلــى  مُقتــرَح  تقــديم  إلــى  أفضتــا  وريبــة   حيــرة 
بشــأن  والإرشــادات  المعلومــات  مــن   

ً
مزيــدا م  تقــدِّ لكــي   )5(2010 عــام 

التــي  التنقيحــات  فــي  ند 
ُ
اســت وقــد  الاشــتراع.  دليــل  فــي  المفهــوم  هــذا 

بقانــون  )المعنــي  الخامــس  العامــل  الفريــق  مــداولات  إلــى  جريــت 
ُ
أ

 الإعسار()6( في دوراته التاسعة والثلاثين )2010( والأربعين )2011( والحادية
والأربعــن )2012( والثانيــة والأربعــن )2012( والثالثــة والأربعــن )2013(، 
وكذلــك إلــى مــداولات اللجنــة فــي دورتهــا السادســة والأربعــن )2013(، 
مــدت اللجنــة تلــك التنقيحــات باعتبارهــا دليــل اشــتراع وتفســير قانــون 

َ
واعت

الأونســيترال النموذجــي بشــأن الإعســار عبــر الحــدود )دليــل الاشــتراع 
والتفســير( فــي 18 تموز/يوليــه 2013.

الإعســار  قانــونَ  اعتمــدت   ،2020 أيلول/ســبتمبر   30 وحتــى  	-7
لت فــي مجموعهــا 51 ولايــة قضائيــة. وهــذه الــدول 

َّ
النموذجــي 48 دولــة شــك

المشــترعة لهــا اقتصــادات ومســتويات مختلفــة مــن التنميــة، وهــي تمثــل كلَّ 
ســة لقانــون  التقاليــد القانونيــة.)7( كمــا أنَّ عــدد الأعمــال الأكاديميــة المكرَّ
الإعســار النموذجــي آخــذ فــي الازديــاد باســتمرار،)8( وكذلــك حجــم الســوابق 
عــة. وهكــذا، فــإنَّ لقانــون  القضائيــة ذات الصلــة والمتاحــة مــن مصــادرة متنوِّ
 فــي الهــدف المتمثــل فــي توحيــد القانــون 

ً
 كبيــرا

ً
الإعســار النموذجــي إســهاما

التجــاري الدولــي.

د لصكوك الأونسيترال:  تعزيز التفسير الموحَّ
 مجموعة السوابق القضائية )كلاوت(

ونبذات السوابق القضائية

إعــداد  بهــا،)9(  المنوطــة  للولايــة   
ً
وفقــا الأونســيترال،  لجنــة  ــت 

َّ
تول 	-8

 ولتفســيرها 
ً
 دقيقــا

ً
الأدوات اللازمــة لفهــم الصكــوك التــي تضعهــا فهمــا

.
ً
ــدا موحَّ  

ً
تفســيرا

 للإبــاغ عــن الســوابق القضائيــة 
ً
فقــد أنشــأت الأونســيترال نظامــا 	-9

المســتندة إلــى نصــوص الأونســيترال )كلاوت()10( مــن أجــل مســاعدة القضــاة 
مــن والمحامــن والأطــراف فــي المعامــات التجاريــة، عــن طريق إتاحة 

َّ
والمحك

ــر نصوص الأونســيترال،  أحكام المحاكم وقرارات هيئات التحكيم التي تفسِّ
ــي نظــام 

ِّ
ديــن لتلــك النصــوص. ويغط  بذلــك التفســيرَ والتطبيــق الموحَّ

ً
زة

ِّ
معــز

كلاوت الســوابق القضائيــة ذات الصلــة بالاتفاقيــات والقوانــن النموذجيــة 
بقــرارات  الاعتــراف  باتفاقيــة  وكذلــك  الأونســيترال  تهــا لجنــة  أعدَّ التــي 

التحكيــم الأجنبيــة وتنفيذهــا )نيويــورك، 1958( )اتفاقيــة نيويــورك(.)11(

نــن مــن قبــل حكومــات  وتقــوم شــبكة مــن المراســلين الوطنيــن، المعيَّ 	-10
الــدول التــي هــي أطــراف فــي اتفاقيــة نيويــورك أو فــي واحــدة على الأقل من 
اتفاقيــات الأمم المتحــدة المنبثقــة عــن عمــل الأونســيترال أو التــي اشــترعت 
ــة، برصــد الأحــكام  ــى الأقــل مــن قوانــن الأونســيترال النموذجي  عل

ً
واحــدا

القضائيــة ذات الصلــة فــي البلــدان المعنيــة وبإبــاغ أمانــة الأونســيترال عنهــا 
عــون بإعــداد  فــي شــكل خلاصــات. كمــا يمكــن أن يقــوم مســاهمون متطوِّ
خلاصــات وإرســالها إلــى الأمانــة التــي قــد تنظــر فــي نشــرها بالاتفــاق مــع 
ــى الأمانــة تحريــر جميــع هــذه الخلاصــات ووضع 

َّ
المراســلين الوطنيــن. وتتول

فهــارس لهــا ثــمَّ تنشــرها فــي سلســلة نظــام كلاوت. وتكفــل شــبكة المراســلين 
وافر 

َ
الوطنيــن تغطيــة عــدد كبيــر مــن الولايــات القضائيــة الوطنيــة. كمــا أنَّ ت

ز بقدر كبير تعميم 
ِّ
نصوص كلاوت بلغات الأمم المتحدة الرسمية الست يعز

 المعلومــات. وهــذان العنصــران أساســيان لتعزيــز توحيد التفســير على أوســع 
نطاق ممكن.

 للعــدد الكبيــر مــن الســوابق القضائيــة التــي جُمعــت فــي نظــام 
ً
ونظــرا 	-11

نــة مــن نصــوص الأونســيترال، وخاصــة اتفاقيــة  كلاوت بشــأن نصــوص معيَّ

الأمم المتحــدة بشــأن عقــود البيــع الدولــي للبضائــع )فيينــا، 1980( )اتفاقيــة 
 لعــرض معلومــات 

ً
يصــا مــة خصِّ ــت اللجنــة وضــع أداة مصمَّ البيــع(،)12( طلب

منتقــاة عــن تفســير اتفاقيــة البيــع، تكــون واضحــة ومقتضبــة وموضوعيــة.)13( 
 بشــأن قانــون الأونســيترال النموذجــي للتحكيــم 

ً
 ثانيــا

ً
مــت اللجنــة طلبــا ثــم قدَّ

للطلبــن  اســتجابة  تــا  عدَّ
ُ
أ اللتــان  النبذتــان  وتفيــد  الدولــي.)14(  التجــاري 

ــا  المذكوريــن فــي المســاعدة فــي تعميــم المعلومــات عــن النصــن المشــمولين، ممَّ
 
ً
ــد، فضــا يزيــد فــي ترويــج اعتمادهمــا وكذلــك فــي تفســيرهما بشــكل موحَّ
مــن والأكاديميــن والمســؤولين الحكوميــن 

َّ
عــن مســاعدة القضــاة والمحك

فــي اســتعمال الســوابق القضائيــة ذات الصلــة بذينــك النصــن بشــكل أكثــر 
يــة لــه القــول الفصــل   ذا حجِّ

ًّ
 مســتقل

ً
ل النبذتــان مرجعــا

ِّ
فعاليــة. ولا تشــك

نــة مــن ذينــك النصــن، بــل  ــى لأحــكام معيَّ
َ
فــي التفســير الــذي يجــب أن يول

القضائيــة  الســوابق  ــن  لتبيُّ ســتعملان 
ُ
ت أداتــان مرجعيتــان  بالأحــرى  همــا 

المناســبة بشــأن التفســير وتلخيــص القــرارات المتعلقــة بهــا لتعميمهــا.

وقــد دفــع تزايــد عــدد القضايــا التــي جُمعــت فــي إطــار كلاوت والتــي  	-12
ــر قانــون الإعســار النموذجــي باللجنــة إلــى الاتفــاق علــى ضــرورة إعــداد  فسِّ

ُ
ت

بــذة عــن الســوابق القضائيــة المتعلقــة بذلــك النــص مــن أجــل إتاحــة مجــال 
ُ
ن

ــى تلــك الســوابق القضائيــة، بمــا يشــمل  ــاع عل
ِّ
 للاط

ً
أيســر وأوســع نطاقــا

تلــك التــي أشــير إليهــا فــي نصــوص أخــرى للأونســيترال تتعلــق بالإعســار 
)يُذكــر، فــي المقــام الأول، قانــون الأونســيترال النموذجــي بشــأن الإعســار 
مــد فــي عــام 2011 )صــدرت 

ُ
ــر الحــدود: المنظــور القضائــي، الــذي اعت عب

، المنظــور القضائــي(، ودليــل 
ً
ثــة منــه فــي عــام 2013( )اختصــارا صيغــة محدَّ

الأونســيترال العملــي بشــأن التعــاون فــي مجــال الإعســار عبــر الحــدود، 
، الدليــل العملــي((، ومــن أجــل 

ً
مــد فــي عــام 2009 )اختصــارا

ُ
الــذي اعت

الإعســار  قانــون  تفســير  فــي  ة  المســتجدَّ الاتجاهــات  إلــى  الانتبــاه  لفــت 
النموذجــي.)15( وقــد ســاعد نظــام كلاوت فــي تحقيــق الهــدف المتمثــل فــي 
هــذه  مــن  ــع 

َّ
ويُتوق  ،

ً
ــدا موحَّ  

ً
تفســيرا النموذجــي  الإعســار  قانــون  تفســير 

 النبــذة أن تمضــي فــي دعــم تحقيــق هــذا الهــدف. ومثلمــا هــو مذكــور فــي
ــى الاعتبــار" فــي تفســيره 

َ
المــادة 8 مــن قانــون الإعســار النموذجــي، "يول

"لمصــدره الدولــي"، وتهــدف النبــذة إلــى تعزيــز التوحيــد فــي تطبيــق قانــون 
قــت  الإعســار النموذجــي بتشــجيع القضــاة علــى النظــر فــي الكيفيــة التــي طبَّ
بهــا قانــونَ الإعســار النموذجــي المحاكــمُ الموجــودة فــي الولايــات القضائيــة 

رع فيهــا هــذا القانــون النموذجــي.
ُ
التــي اشــت

كــر فــي المنظــور القضائــي،)16( قــد تنشــأ بعــض الاختلافــات 
ُ
ومثلمــا ذ 	-13

لــة لعباراتــه(  فــي نهــج تفســير أحــكام القانــون النموذجــي )أو أيِّ صيغــة معدِّ
التقاليــد  مختلــف  مــن  القضــاة  بعهــا 

َّ
يت التــي  الطريقــة  اختــاف  بســبب 

القانونيــة فــي تنفيــذ المهــام الموكلــة إليهــم. وعلــى الرغــم مــن أنَّ المقترحــات 
ــة، فــإنَّ بعــض الولايــات  العامــة فــي هــذا الصــدد تكتنفهــا صعوبــات جمَّ
 قــد تميــل إلــى تركيــز 

ً
 عاليــة

ً
القضائيــة التــي بلــغ فيهــا تدويــن القوانــن درجــة

ــا تفعلــه ولايــات  الانتبــاه علــى نــص قانــون الإعســار النموذجــي أكثــر ممَّ
قضائيــة أخــرى لــم تبلــغ الدرجــة ذاتهــا مــن التدويــن، أو يكــون لــدى العديــد 
 فــي البــتِّ 

َّ
ــل يعطيهــا الحــق مــن محاكمهــا العليــا اختصــاص قضائــي متأصِّ

فــي مســائل قانونيــة بطريقــة لا تتعــارض مــع أيِّ تشــريع أو لائحــة تنظيميــة 
القانــون لا توجــد  مــن  نــة  لديهــا صلاحيــة تطويــر جوانــب معيَّ يكــون  أو 

ــة. ن بشــأنها قاعــدة مدوَّ

وافــق فصــول قانــون 
ُ
عــرض النبــذة المعلومــات فــي شــكل فصــول ت

َ
وت 	-14

القضائيــة  للســوابق   
ً
موجــزا فصــل  كلُّ  ــن  ويتضمَّ النموذجــي.  الإعســار 

ت  عــدَّ
ُ
 أيَّ نهــج مختلــف. وقــد أ

ً
نــا  الآراء الشــائعة ومبيِّ

ً
ذات الصلــة، مبــرزا

 هــذه النبــذة باســتعمال النــصِّ الكامــل للقــرارات المذكــورة فــي خلاصــات
نظام كلاوت.

وقــد عَمــدت الــدول فــي بعــض الأحيــان، عنــد اشــتراع قانــون الإعســار  	-15
نــة، بالرغــم مــن التوصيــة  النموذجــي، إلــى إدخــال تعديــات علــى أحــكام معيَّ



ix	 مة لنبذة الأونسيترال عن السوابق القضائية المستندة إلى قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود مقدِّ

ــد إدمــاج النــص فــي نظامهــا  بإجــراء أدنــى قــدر ممكــن مــن التغييــرات عن
التــي كان فيهــا  إلــى الحــالات  المســتطاع  قــدر  النبــذة  شــير 

ُ
وت القانونــي. 

جــري علــى حكــم مــن 
ُ
 مــن تعديــل أ

ً
ــن نابعــا الاختــاف فــي تفســير حكــم معيَّ

رع بموجبــه هــذا 
ُ
أحــكام قانــون الإعســار النموذجــي فــي النــص الــذي اشــت

ــون النموذجــي. القان

طلبــات  ــن  تتضمَّ التــي  القضايــا  أغلبيــة  أنَّ  إلــى  الإشــارة  وتجــدر  	-16
للاعتــراف بحكــم أجنبــي بمقتضــى قانــون الإعســار النموذجــي هــي قضايــا 
صريحــة ولا تثيــر أيَّ مشــاكل تتعلــق بتفســير مــواد النــص. وهــذه القضايــا 
كــر فــي خلاصــات كلاوت 

ُ
ليســت مُدرجــة فــي النبــذة، مــع أنَّ بعضهــا ذ

باعتبارهــا أمثلــة علــى طلبــات الاعتــراف بحكــم أجنبــي بمقتضــى قانــون 
الإعســار النموذجــي.)17( ولا تــورد النبــذة كلَّ قضيــة روعــي فيهــا قانــون 
صــر فيهــا علــى القضايــا التــي تثيــر مشــاكل 

ُ
الإعســار النموذجــي، بــل اقت

تتعلــق بتفســير مــواد قانــون الإعســار النموذجــي.

شكر وتقدير على المساهمات

هذه النبذة هي ثمرة تعاون بين المراسلين الوطنيين وأمانة الأونسيترال  	-17
والمندوبــن الذيــن حضــروا دورات الفريــق العامــل الخامــس )المعنــي بقانــون 
ه بشــكل خاص إلى جيني كليفت،  الإعســار( التابع للأونســيترال. والشــكر موجَّ
ت  أمينــة الفريــق العامــل الخامــس الســابقة، علــى مســاهمتها، فهــي التــي أعــدَّ
الصيغــة الأوليــة لهــذه النبــذة بمســاعدة مــن أعضــاء الفريــق العامــل وخبــراء 
ــت دعــوة للمســاهمة كانــت  آخريــن، ومــن بينهــم رابطــة إنســول الدوليــة، التــي لبَّ
هــة إلــى المعنيــن بالأمــر الذيــن حضــروا دورات لجنة الأونســيترال وفريقها  موجَّ

العامــل الخامــس.

ويُرجَــى توجيــه الأســئلة أو التعليقــات ذات الصلــة بهــذه النبــذة إلــى  	-18
أمانة الأونســيترال )شــعبة القانون التجاري الدولي، مكتب الشــؤون القانونية، 
 Vienna International Centre, :الأمم المتحــدة، فيينــا( علــى العنوان التالــي
الإلكترونــي: البريــد  عنــوان   ،P.O. Box 500, 1400 Vienna, Austria 

.uncitral@un.org

المواد المرجعية

الإحالات المرجعية إلى القضايا

دة.  تــرد فــي كامــل هــذا النــص إحــالات مرجعيــة إلــى قضايــا محــدَّ 	-19
ــرت 

ُ
صــرت عناويــن القضايــا التــي كث

ُ
وبغيــة تيســير قــراءة الحواشــي، اخت

فــي  مدرجــان  المرجعــي  ورمزهــا  الكامــل  عنوانهــا  لكــنَّ  إليهــا،  الإشــارة 
القضيــة  إلــى  أشــير  المثــال،  ســبيل  فعلــى  المرفــق.  فــي  القضايــا  قائمــة 
بالمديــن يتعلــق  المتحــدة الأمريكيــة فيمــا  الولايــات  فــي  ظــر فيهــا 

ُ
ن  التــي 

 "Bear Stearns High-Grade Structured Credit Strategies
المرجعــي  الرمــز  كــر 

ُ
ذ ثــم   ،"Bear Stearns" بالاســم   Master Fund"

الصفحــات  أرقــام  إلــى  الإشــارات  ــا  أمَّ القضيــة.  تلــك  بشــأن  المناســب 
أو الفقــرات فيمــا يتعلــق بالقضايــا المذكــورة، فهــي إشــارات إلــى الجــزء 
كــرت فــي قائمــة القضايــا فــي المرفــق. 

ُ
المناســب مــن صيغــة الحكــم التــي ذ

ويُشــار إلــى أرقــام الفقــرات، ســواء أكانــت فقــرات حكــم أو وثيقــة مــن وثائــق 
(. ويُشــار إلــى 

ً
الأونســيترال، باســتعمال أقــواس معقوفــة )]الفقــرة 74[، مثــا

ــى ســبيل  ــدون أقــواس أو أقــواس معقوفــة. فعل أرقــام الصفحــات بأرقــام ب
 330 الصفحــة  إلــى   "389 B.R. 325, 330" التالــي  النــص  يشــير  المثــال، 
ــن القضايــا المســتندة إلــى  مــن حكــم بــدأ نصــه فــي الصفحــة 325. وتتضمَّ
بلــغ بهــا نظــام 

ُ
درجــت فــي النبــذة بعــد أن أ

ُ
قانــون الإعســار النموذجــي التــي أ

مجموعــة الســوابق القضائيــة المســتندة إلــى نصــوص الأونســيترال )كلاوت( 
ــا بنظــام كلاوت يحيــل إلــى القضيــة؛ وتتــاح فــي نظــام  ــا خاصًّ  مرجعيًّ

ً
رقمــا

كلاوت خلاصــات تلــك القضايــا بلغــات الأمم المتحــدة الرســمية الســت علــى 
.https://uncitral.un.org/ar/case_law العنــوان 

الإحالات المرجعية إلى النصوص

ــن النبــذة إحــالات مرجعيــة إلــى عــدة نصــوص تتنــاول الإعســار  تتضمَّ 	-20
عبــر الحــدود. وتشــير الفقــرات الفرعيــة )أ( إلــى )ه( أدنــاه إلــى النصــوص 
تهــا الأونســيترال، بينمــا تشــير الفقــرات الفرعيــة )ز( إلــى )ط(  التــي أعدَّ
كــر فــي 

ُ
تهــا مؤسســات أخــرى والتــي لهــا، مثلمــا ذ إلــى النصــوص التــي أعدَّ

دليــل الاشــتراع والتفســير،)18( صلــة بإعــداد ذلــك النــص وبتفســيره: 

 "دليــل الاشــتراع" )1997(: دليــل اشــتراع قانــون الأونســيترال  )أ( 	
الحــدود؛ عبــر  الإعســار  بشــأن  النموذجــي 

قانــون  وتفســير  اشــتراع  دليــل  والتفســير":  الاشــتراع   "دليــل  )ب( 	
التــي  بصيغتــه  الحــدود،  عبــر  الإعســار  بشــأن  النموذجــي  الأونســيترال 

2013؛ تموز/يوليــه   18 فــي  اللجنــة  واعتمدتهــا  حتهــا 
َّ
نق

لقانــون  التشــريعي  الأونســيترال  دليــل  التشــريعي":   "الدليــل  )ج( 	
الإعســار )2004(، بمــا يشــمل الجزأيــن الثالــث )2010( والرابــع )2013، 

2019(؛ عــام  فــي  لــة  المعدَّ بصيغتــه 

 "الدليــل العملــي": دليــل الأونســيترال العملــي بشــأن التعــاون  )د( 	
)2009(؛ الحــدود  عبــر  الإعســار  مجــال  فــي 

بشــأن  النموذجــي  الأونســيترال  قانــون  القضائــي":   "المنظــور  )ه( 	
ثــة عــام 2013(؛ الإعســار عبــر الحــدود: المنظــور القضائــي )صيغــة محدَّ

رقــم  الأوروبــي  المجلــس  لائحــة  الأوروبــي":  المجلــس   "لائحــة  )و( 	
الإعســار  إجــراءات  بشــأن   2000 أيار/مايــو   29 خــة  المؤرَّ  2000/1346
 European Council (EC) Regulation No. 1346/2000 of 29(

May 2000 on insolvency proceeding(؛)19(

حــة": لائحــة البرلمــان والمجلــس 
َّ
 "لائحــة المجلــس الأوروبــي المنق )ز( 	

خــة 20 أيار/مايــو 2015 بشــأن إجــراءات  الأوروبيــن رقــم 848/2015 المؤرَّ
 Regulation (EU) No. 2015/848 of( )حــة

َّ
المنق الإعســار )الصيغــة 

 the European Parliament and of the Council of 20 May 2015
on insolvency proceedings (recast)(؛)20(

المتعلقــة  الأوروبــي  الاتحــاد  اتفاقيــة  الأوروبيــة":   "الاتفاقيــة  )ح( 	
 Convention on Insolvency(  )1995( الإعســار  بإجــراءات 

Proceedings of the European Union (1995)(؛)21(

 "تقريــر فيرغوس-شــميت": م. فيرغــوس وإ. شــميت، التقريــر  )ط( 	
عــن الاتفاقيــة المتعلقــة بإجــراءات الإعســار، بروكســل، 3 أيار/مايــو 1996 
 M. Virgos and E. Schmit, Report on the Convention on(

)22(.)Insolvency Proceedings, Brussels, 3 May 1996

الإشارات إلى المؤسسات

بالاســم  الأوروبــي"  للاتحــاد  التابعــة  العــدل  "محكمــة  إلــى  يُشــار  	-21
الأوروبيــة". "المحكمــة  المختصــر 

الإشارات إلى دليل الاشتراع ودليل الاشتراع والتفسير

النموذجــي  الإعســار  قانــون  مــواد  مــن  مــادة  كلِّ  مــة  مقدِّ ــن  تتضمَّ 	-22
إشــارات إلــى القســم الــذي يتعلــق بهــا مــن دليــل الاشــتراع والتفســير ومــن 
المنظــور القضائــي. وإذا كانــت هنــاك فقــرة موافقــة لهــا فــي دليــل الاشــتراع 

الأســبق، فيُشــار إلــى ذلــك فــي الحواشــي.

mailto:uncitral@un.org
https://uncitral.un.org/ar/case_law
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الحواشي

ــل للعناصــر الرئيســية مــن قانــون الأونســيترال النموذجــي فــي المنشــور المعنــون قانــون الأونســيترال النموذجــي بشــأن الإعســار عبــر الحــدود مــع دليــل  )1( يــرد شــرح مفصَّ

الاشــتراع والتفســير )منشــورات الأمم المتحــدة، 2014( )دليــل الاشــتراع والتفســير( ]الفقــرات 45-24[.

)2( مجموعة المعاهدات الأوروبية، الرقم 136.

)3( عصبة الأمم، مجموعة المعاهدات، المجلد 86، الرقم 1950.

)4( انظر دليل الاشتراع والتفسير ]الفقرات 84-81[. 

)5( الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم 17 )A/65/17( ]الفقرة 259[.

ــر اســم الفريــق العامــل مــن "الفريــق العامــل المعنــي بقانــون الإعســار" إلــى "الفريــق العامــل الخامــس )المعنــي بقانــون الإعســار(". وللســهولة  يِّ
ُ
)6( فــي مطلــع عــام 2002، غ

عمل فــي كامــل النبــذة الاســمُ الحالــي للفريــق العامــل، أي "الفريــق العامــل الخامــس )المعنــي بقانــون الإعســار(".
ُ
المرجعيــة، اســت

العنــوان علــى  الشــبكي  الأونســيترال  موقــع  فــي  النموذجــي  الإعســار  قانــون  إلــى   
ً
اســتنادا تشــريعات  ت 

َّ
سَــن التــي  القضائيــة  الولايــات  عــن  المعلومــات  تــرد   )7( 

.https://uncitral.un.org/ar

العنــوان علــى  الشــبكي  موقعهــا  علــى  متاحــة  كلهــا  وهــي  بعملهــا،  الصلــة  ذات  الحديثــة  بالمؤلفــات  ــا  مرجعيًّ  
ً
ثبتــا الأونســيترال  عِــدُّ 

ُ
ت عــام،  كل  فــي   )8( 

.https://uncitral.un.org/ar

ــدة  ديــن للاتفاقيــات الدوليــة والقوانــن الموحَّ )9( ينبغــي أن تنشــط الأونســيترال، فــي جملــة أمــور، فــي "...التمــاس الســبل والوســائل الكفيلــة بتأمــن التفســير والتطبيــق الموحَّ

فــي ميــدان القانــون التجــاري الدولــي ]و[ جمــع ونشــر المعلومــات اللازمــة عــن التشــريعات القوميــة والتطــورات القانونيــة الحديثــة، بمــا فــي ذلــك أحــكام القضــاء، فــي 
خ 17 كانــون الأول/ديســمبر 1966، المتــاح فــي موقــع الأونســيترال الشــبكي علــى العنــوان  ميــدان القانــون التجــاري الدولــي؛ ]...[": قــرار الجمعيــة العامــة 2205 )د- 21( المــؤرَّ

 تقريــر الأمــن العــام 
ً
ــاع علــى تفاصيــل بشــأن الولايــة المتمثلــة فــي التطويــر التدريجــي لقانــون التجــارة الدوليــة، انظــر أيضــا

ِّ
https://uncitral.un.org/ar/about. وللاط

 ،A/6396 (Official Records of the General Assembly, Twenty-first Session, Annexes, agenda item 88, document A/6396 الوثيقــة  فــي  الــوارد 
نســخ فــي حوليــة الأونســيترال )UNCITRAL Yearbook, vol. I: 1968–1970, part one, chap. II, sect. B؛ وتقريــر اللجنــة السادســة التابعــة للجمعيــة 

ُ
وقــد است

 Official Records of the General Assembly, Twenty-first( العامــة فــي دورتهــا الحاديــة والعشــرين عــن البنــد المتعلــق بهــذا الموضــوع مــن بنــود جــدول الأعمــال
 UNCITRAL Yearbook, vol. I: 1968–1970, part( الأونســيترال  حوليــة  فــي  نســخ 

ُ
است وقــد  Session, Annexes, agenda item 88, document A/6594؛ 

 Official Records of( ؛ والمحاضــر الموجــزة ذات الصلــة لأعمــال اللجنــة السادســة، التــي هــي واردة فــي الوثائــق الرســمية للجمعيــة العامــة))one, chap. II, sect. D
الأونســيترال فــي حوليــة  منهــا  نســخت مقتطفــات 

ُ
است والتــي   )the General Assembly, Twenty-first Session, Sixth Committee, 947th–955th meetings 

.)UNCITRAL Yearbook, vol. I: 1968–1970, part one, chap. II, sect. C(

ــر تقاريــر كلاوت باعتبارهــا وثائــق الأمم المتحــدة 
َ

نش
ُ
)10( الوثائــق الرســمية للجمعيــة العامــة، الــدورة الثالثــة والأربعــون، الملحــق رقــم 17 )A/43/17( ]الفقــرات 98-109[. وت

تــاح تقاريــر كلاوت علــى موقــع الأونســيترال الشــبكي 
ُ
التــي تحمــل الرمــوز مــن A/CN.9/SER.C/ABSTRACTS/1 إلــى A/CN.9/SER.C/ABSTRACTS/XX. كمــا ت

.https://uncitral.un.org/ar/case_law علــى العنــوان

)11( الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 330، الرقم 4739.

)12( المرجع نفسه، المجلد 1489، الرقم 25567.

)13( الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/56/17) ]الفقرات 395-390[.

)14( الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 17 )A/59/17( ]الفقرات 91-87[.

)15( الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والستون، الملحق رقم 17 )A/67/17( ]الفقرة 156[.

)16( المنظور القضائي ]الفقرة 19[.

 ،European Insurance Agency AS :كلاوت 921. إنكلتــرا ،Samsun Logix Corporation [2009] FCA 372 ضــد Hur :17( انظــر، علــى ســبيل المثــال، أســتراليا(

المحكمة العليا )دائرة القضايا المالية(، القضية رقم BS30434-6 )7 أيلول/ســبتمبر 2006(، كلاوت 769؛ .Namirei Showa Co. Ltd، المحكمة العليا، 16 تشــرين الأول/
 Lehman Brothers Asia Holdings :28 تشرين الثاني/نوفمبر 2006(، كلاوت 787. اليابان( ،Rajapakse [2007] B.P.I.R 99 أكتوبر 2008، 08/7542، كلاوت 1004؛
.Ltd، محكمــة مقاطعــة طوكيــو، القضيــة رقــم 1 لســنة 2007 )1 حزيران/يونيــه 2009(؛ القضيــة رقــم 2 لســنة Lehman Brothers Asia Capital Company ،2007؛ 
Lehman Brothers Securities Asia Ltd.،2007 ؛ القضيــة رقــم 4 لســنةLehman Brothers Commercial Corporation Asia Ltd. ،2007 القضيــة رقــم 3 لســنة 

)30 أيلول/ســبتمبر 2009(، كلاوت 1479. المكســيك: الإجــراء رقــم 2001/29، بشــأن خاكوبــو شــكور الخــوري وفيليبــي شــكور الخــوري وخوســيه ماريــا شــكور الخــوري، 
،TPC Korea Company Ltd. [2009] NZHC 1431 ضــد Jeong :محكمــة مقاطعــة مكســيكو الاتحاديــة، 19 كانــون الأول/ديســمبر 2002، كلاوت 693. نيوزيلنــدا 
كلاوت 1221. الولايــات المتحــدة: Amerindo Internet Growth Limited، القضيــة رقــم 10327-07 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 6 آذار/مــارس 
2007(، كلاوت 758؛ .North American Steamships Ltd، القضيــة رقــم 13077-06، محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 25 كانــون الثاني/ينايــر 2006، 
 ،TriGem Computer Inc. القضيــة رقــم 30432-05 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة واشــنطن الغربيــة، 10 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2005(، كلاوت 762؛ ،Thow كلاوت 756؛

القضيــة رقــم 11482-07 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة كاليفورنيــا الوســطى، 7 كانــون الأول/ديســمبر 2005(، كلاوت 764.

ــون الإعســار  ــة مســتعملة فــي قان ن ــم معيَّ ــك النصــوص لتفســير مفاهي ــدة تل  بفائ
ً
ــي أيضــا ه المنظــور القضائ ــوِّ ــل الاشــتراع والتفســير ]الفقــرات 10 و11 و141[؛ وين )18( دلي

 "مركــز المصالــح الرئيســية" و"المؤسســة".
ً
النموذجــي، وخصوصــا

.Official Journal of the European Communities, L 160, vol. 43, 30 June 2000, 1 )19(

.Official Journal of the European Union, L 141, vol. 58, 5 June 2015, 19 )20(

 
ً
أيضــا انظــر  و95[؛   94 ]الفقرتــن  القضائــي  المنظــور  انظــر  النموذجــي،  الإعســار  بقانــون  صلتهــا  ومــدى  الاتفاقيــة  تاريــخ  عــن  معلومــات  علــى  ــاع 

ِّ
للاط  )21(

خ 23 نيســان/أبريل 1999 عــن اتفاقيــة الاتحــاد الأوروبــي المتعلقــة بإجــراءات الإعســار )1995(، وهــو متــاح علــى الموقــع التالــي:  تقريــر برلمــان الاتحــاد الأوروبــي المــؤرَّ
لع عليه في 30 أيلول/سبتمبر 2020(.

ُّ
www.europarl.europa.eu )اط

عــدَّ هــذا التقريــر الإيضاحــي لتوفيــر إرشــادات بشــأن مفاهيــم مختلفــة 
ُ
 لتصديــق جميــع الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي علــى الاتفاقيــة الأوروبيــة، أ

ً
)22( اســتباقا

 باعتبــاره يســاعد فــي 
ً
بــل التقريــر عمومــا

ُ
واردة فــي مشــروع الاتفاقيــة، وخاصــة مفهــوم "مركــز المصالــح الرئيســية". وبالرغــم مــن انقضــاء أجــل نفــاذ هــذه الاتفاقيــة، فقــد ق

ــاع علــى مزيــد مــن المعلومــات عــن تاريــخ ذلــك العمــل، انظــر المنظــور 
ِّ
عمل بعــد ذلــك فــي لائحــة المجلــس الأوروبــي. وللاط

ُ
تفســير مفهــوم "مركــز المصالــح الرئيســية" الــذي اســت

https://globalinsolvency.com/resource-article/virgos-schmit-report-convention-insolvency- القضائــي ]الفقرتــن 94 و95[. والتقريــر متــاح علــى الموقــع
ــه 30 أيلول/ســبتمبر 2019(. ــه في ــع علي ل

ُّ
proceedings-now-regulation-insolvency )اط

https://uncitral.un.org/ar
https://uncitral.un.org/ar
https://uncitral.un.org/ar/about
https://uncitral.un.org/ar/case_law
www.europarl.europa.eu
https://globalinsolvency.com/resource-article/virgos-schmit-report-convention-insolvency-proceedings-now-regulation-insolvency
https://globalinsolvency.com/resource-article/virgos-schmit-report-convention-insolvency-proceedings-now-regulation-insolvency
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الة لمعالجة حالات الإعسار عبر الحدود من أجل تحقيق الأهداف التالية:  من هذا القانون توفيرُ آليات فعَّ
ُ

 الهدف

ــة الأخــرى فــي هــذه الدولــة والــدول الأجنبيــة المعنيــة بحــالات الإعســار عبــر  التعــاون بــن المحاكــم والســلطات المختصَّ  )أ(	
الحــدود؛

ن في المسائل القانونية المتعلقة بالتجارة والاستثمار؛
ُّ
تعزيز التيق  )ب(	

ى حمايــة مصالــح كلِّ الدائنــن وســائر الأشــخاص 
َّ
إدارة حــالات الإعســار عبــر الحــدود إدارة منصفــة وناجعــة بحيــث يتســن  )ج(	

المعنيــن، بمــن فــي ذلــك المديــن؛

حماية قيمة أصول المدين وزيادتها إلى أقصى حد ممكن؛   )د(	

ر الحماية للاستثمار ويحافظ على فرص العمالة.
ِّ
ا، مما يوف رة ماليًّ

ِّ
تيسير إنقاذ المؤسسات التجارية المتعث  )ه(	

الديباجة

الأعمال التحضيرية

ترد الأعمال التحضيرية بشأن الديباجة في الوثائق التالية:

تقريــر لجنــة الأمم المتحــدة للقانــون التجــاري الدولــي عــن أعمــال  	-1
الثانيــة  الــدورة  العامــة،  للجمعيــة  الرســمية  )الوثائــق  الثلاثــن  دورتهــا 
والخمســون، الملحــق رقــم A/52/17( 17(( ]الفقــرات 136-139[. انظــر 
 UNCITRAL Yearbook, vol.( المحاضــر الموجــزة لتلــك الــدورة 

ً
أيضــا

.)XXVIII: 1997, part three, annex III

تقاريــر الفريــق العامــل الخامــس )المعنــي بقانــون الإعســار( المتعلقــة  	-2
بمــا يلــي:

]الفقــرات   A/CN.9/422 النموذجــي:  الإعســار   قانــون  )أ( 	
A/CN.9/435 22-28[؛  ]الفقــرات   A/CN.9/433  19-23[؛ 

]الفقرة 100[؛

 دليــل الاشــتراع )A/CN.9/436 :)1997 ]الفقرتــان 37 و38[؛  )ب( 	
54-56[؛ ]الفقــرات   A/CN.9/442

 دليــل الاشــتراع والتفســير )A/CN.9/738 :)2013 ]الفقــرات  )ج(  	
14-16[؛ A/CN.9/742 ]الفقرة 23[؛ A/CN.9/766 ]الفقرات 25-21[.

وتــرد إشــارات إلــى ورقــات العمــل ذات الصلــة فــي التقاريــر وفــي  	-3
.]52 ]الفقــرة  بعــد  والتفســير  الاشــتراع  دليــل 

مة مقدِّ

يُفيــد دليــل الاشــتراع والتفســير ]الفقــرات 46-52[)1( بــأنَّ الديباجــة  	-1
ــون الإعســار النموذجــي، كمــا  ــن بإيجــاز أهــداف السياســة العامــة لقان تبيِّ
 لمســتعملي قانــون الإعســار النموذجــي ومعلومــات مفيــدة 

ً
ــن إرشــادا تتضمَّ

 بــأنَّ الديباجــة لا يُقصَــد منهــا إنشــاء 
ً
تتعلــق بتفســيره؛ ويفيــد الدليــل أيضــا

حقــوق موضوعيــة.

السوابق القضائية المستندة إلى الديباجة

قانــون  إلــى  المســتندة  التشــريعات  كلِّ  فــي   
ُ
الديباجــة عتمَــد 

ُ
ت لــم  	-2

إلــى   
ً
عــادة المحاكــم  تشــير  درجــت، 

ُ
أ ولكــن، حيثمــا  النموذجــي،  الإعســار 

عليهــا  يقــوم  التــي  المبــادئ  بشــأن  إرشــادات  م  قــدِّ
ُ
ت باعتبارهــا  أحكامهــا 

المــواد الموضوعيــة.)2( وأحــدُ  ل أســاس 
ِّ
قانــون الإعســار النموذجــي وتشــك

مــا  وهــو  الاعتــراف،)3(  لإجــراءات  التبعيــة  الطبيعــة  هــو  المبــادئ  هــذه 
توفيــر  هــو  الــذي  النموذجــي  الإعســار  قانــون  مــن  الهــدف  مــن  ضــح 

َّ
يت

أقصــى قــدر مــن المســاعدة للمحكمــة الأجنبيــة التــي تضطلــع بالإجــراء 
الدولــة  تلــك  فــي  فــة 

َّ
مكل هــي  التــي  المحكمــة  فــإنَّ  وهكــذا،  الرئيســي. 

بمعالجــة طلــب الاعتــراف تعمــل بمثابــة مُســاعد أو ذراع لمحكمــة الإفــاس 
ارتــأت  وقــد  الرئيســية.)4(  الإجــراءات  فيهــا  تحــدث  التــي  الأجنبيــة 
بعــض المحاكــم علــى وجــه التحديــد أنَّ الاعتــراف بالإجــراءات الأجنبيــة 
نــة  المعنيــة مــن شــأنه أن يدعــم أهــداف قانــون الإعســار النموذجــي المبيَّ

في الديباجة.)5(

 صراحــة، 
ً
نــا

َ
 مُعل

ً
ــن التشــريع غرضــا  إنــه عندمــا يتضمَّ

ً
وقيــل أيضــا 	-3

الغــرض،  ذلــك  مــع  ســق 
َّ
يت بمــا  التشــريع  ذلــك  تفســير  ينبغــي  فإنــه 

معنــى  إلــى  تشــير  قــد  أخــرى  تفســيرية  قاعــدة  هنــاك  كانــت  إذا  حتــى 
فيــد بــأنَّ الهــدف العــام مــن التعــاون بــن المحاكــم لا ينبغــي 

ُ
مختلــف.)6( وأ

فــرَض علــى قــدرة المحكمــة المحليــة 
ُ
تأويلــه علــى أنــه ينطــوي علــى قيــود ت

الجانــب  الأحــادي  القبــول  يقتضــي  أنــه  علــى  أو  الإجــراءات،  بــدء  علــى 
علــى حصريــة  ينــصُّ  أنــه  علــى  أو  أجنبيــة،  محكمــة  عــن  لحكــم صــادر 
تحقيــق  إلــى  يدعــو  إنــه  بــل   - واحــدة  محكمــة  عــن  الصــادر  الحكــم 
دت عليهــا  اليقــن والإنصــاف والفعاليــة واليســر.)7( وتلــك الصفــات شــدَّ
ــق مــا تنــصُّ 

ِّ
ــا يُحق المــادة 22 التــي رجعــت إليهــا المحاكــم باعتبارهــا نصًّ

ترمــي  وتعاونيــة  وفعالــة  منصفــة  إجــراءات  بتنفيــذ  الديباجــة  عليــه 
إلــى للتوزيــع  صــة  المخصَّ المديــن  )أصــول(  موجــودات  قيمــة  زيــادة   إلــى 

أقصى حد.)8(

ــا أحــد الإجــراءات التــي قيــل إنهــا تتعــارض مــع أهــداف قانــون  أمَّ 	-4
ــل فــي رفــض إجــراء 

َّ
نــة فــي الديباجــة فقــد تمث الإعســار النموذجــي المبيَّ

 
ً
ــراف بإجــراء أجنبــي رئيســي.)9( وأشــارت المحاكــم أيضــا ــي بعــد الاعت محل
إلــى أنَّ هنــاك نتائــج مختلفــة فيمــا يتعلــق بالوقــت الــذي يُرجَــع إليــه فــي 
أهــداف  ز 

ِّ
عــز

ُ
ت لــن  النتائــج  تلــك  وأنَّ  الرئيســية  المصالــح  مركــز  تحديــد 
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إذا   
ً
أيضــا راعَــى 

ُ
لا ت قــد  الأهــداف  تلــك  أنَّ   

ً
أيضــا ورُئــي  الديباجــة.)10( 

عُمــد علــى ســبيل المثــال إلــى تفســير مصطلــح "الإجــراء الأجنبــي" بطريقــة 
تقطــع المســاعدة فــي وقــت يكــون هنــاك فيــه أمــسُّ الحاجــة إلــى التعــاون 
 واليقــن والإنصــاف وحمايــة قيــم الموجــودات )الأصــول( والإغاثــة الماليــة.)11(
 للأهــداف التــي 

ً
بــاع ذلــك النهــج ســيكون مناهضــا

ِّ
وقالــت المحكمــة إنَّ ات

ينــصُّ عليهــا قانــون الإعســار النموذجــي.)12(

قــد  أنهــا  علــى  الديباجــة  إلــى   
ً
أيضــا المحاكــم  إحــدى  وأشــارت  	-5

ضــوء فــي  النموذجــي  الإعســار  قانــون  بتفســير  صلــة  ذات   تكــون 
المــادة 31 مــن اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات )1969( )اتفاقيــة فيينــا(،(13) 
 اتفاقيــة قانــون الإعســار النموذجــي بأنهــا 

َ
مــع أنَّ مــن المســتبعَد وصــف

بــع فــي تفســير المعاهــدة قــد 
َّ
معاهــدة. وأشــارت المحكمــة إلــى أنَّ النهــج المت

إلــى عنصــره   لتفســير قانــون الإعســار النموذجــي بالنظــر 
ً
يكــون مفيــدا

الدولــي ودور ديباجتــه المحتمــل، ولأنَّ الاشــتراط الــذي تنــصُّ عليــه اتفاقيــة 
 فيمــا 

ً
رات اللاحقــة قــد يكــون مناســبا فيينــا بــأن تؤخــذ فــي الحســبان التطــوُّ

ــق بدليــل الاشــتراع والتفســير.(14) يتعل

د علــى أنَّ قانــون الإعســار النموذجــي لا يحــاول توحيــد  ــدِّ
ُ

وقــد ش 	-6
قانــون الإعســار فــي مختلــف الــدول. وهــو لا يعالــج قضايــا مــن قبيــل اختيــار 
القانــون أو تنــازع القوانــن أو الحجــز أو المقاصــة أو الاقتطــاع أو غيرهــا مــن 
الحقــوق المماثلــة المتعلقــة بالملكيــة، وتــرك هــذه القــرارات لتقديــر المحاكم.(15)

الحواشي

)1( دليل الاشتراع ]الفقرات 56-54[.

)2( علــى ســبيل المثــال، قانــون الإفــاس فــي الولايــات المتحــدة )المــادة 1501 )أ( )1(-)5( مــن البــاب 11 مــن المدونــة القانونيــة للولايــات المتحــدة( )المــادة التــي اشــترعت ديباجــة 

د الفصــل 15 مــن قانــون الإفــاس بــإدراج الغــرض المعلــن للتشــريع؛ انظــر SPhinX, Ltd., 351 B.R. 103, 112 )محكمــة مقاطعــة  قانــون الإعســار النموذجــي( – يتفــرَّ
ــد القــرار فــي القضيــة B.R. 10 371 )محكمــة مقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2007(، كلاوت 768.

ِّ
ك
ُ
نيويــورك الجنوبيــة، 2006(، أ

)3( ينــصُّ قانــون الإفــاس فــي الولايــات المتحــدة )فــي المــادة 1504 التــي اشــترعت المــادة 4 مــن قانــون الإعســار النموذجــي( بوضــوح علــى أنَّ طلــب الاعتــراف بمقتضــى ذلــك 

 فــي مــكان آخــر.
ً
الفصــل مــن المدونــة القانونيــة هــو تبعــي للإجــراء الأجنبــي الــذي هــو مــا زال جاريــا

 Petroquest Fogerty ضــد  الثالثــة، 2013(، كلاوت 1338؛  ABC Learning Centres Limited, 728 F.3d 301, 306 )محكمــة الدائــرة  )4( الولايــات المتحــدة: 

.Resources, Inc )بشــأن .Condor Ins. Ltd( ,F.3d 319, 329 601 )محكمــة الدائــرة الخامســة، 2010(، كلاوت 1006.

،)2010 الدائــرة الخامســة،  )محكمــة   601 F.3d 319, 324  ،)Condor Ins. Ltd. )بشــأن   Petroquest Resources, Inc. Fogerty ضــد  المتحــدة:   )5( الولايــات 

الفقــرة بــأنَّ  ويوحيــان   15 للفصــل  الدولــي  المنشــأ  ــدان  يجسِّ وبنيتــه  الديباجــة(  فــي  ــن  مبيَّ هــو  )كمــا   15 للفصــل  ــن 
َ
المعُل الغــرض  إنَّ  المحكمــة  قالــت   –  1006  كلاوت 

الفرعيــة 1 )ز( مــن المــادة 21 لا تســتبعد إجــراءات الإبطــال بموجــب قانــون أجنبــي؛ Octaviar Administration Pty Ltd., 511 B.R. 361, 374–375 )محكمــة الإفــاس 
 بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2014(، كلاوت 1483؛ Daebo Int’l Shipping Co., Ltd., 543 B.R. 47, 54 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2015(،
ســق كلهــا مــع الغــرض مــن الفصــل 15 بمقتضــى 

َّ
كلاوت 1626 – قالــت المحكمــة إنَّ التعــاون مــع المحاكــم الأجنبيــة وإنفــاذ قانــون جمهوريــة كوريــا وإنفــاذ أمــر بوقــف الإجــراءات تت

الفقــرة الفرعيــة )أ( مــن الديباجــة.

)6( الولايــات المتحــدة: RHTC Liquidating Co., 424 B.R. 714, 724 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة بنســيلفينيا الغربيــة، 2010( - رفضــت المحكمــة ردَّ الإجــراءات 

ــل للقضيــة بالرجــوع إلــى الديباجــة. المكتملــة الأركان التــي بدأهــا بعــض الدائنــن، بالرغــم مــن الاعتــراف بالممثلــن الأجانــب، وذلــك بعــد إجــراء تحليــل مفصَّ

 Aero Inventory بشــأن ،Tucker [2011]، كلاوت 1216؛ FMCA 840 [14] ،)3 القضيــة رقــم( Henderson ضــد Bank of Western Australia :أســتراليا )7(

Limited (UK) )القضيــة رقــم 2(، FCA 1481 [2009]، كلاوت 922؛ انظــر الفقــرة 6 مــن المناقشــة الــواردة أدنــاه بشــأن الفقــرة الفرعيــة )أ( مــن المــادة 2 والفقــرة 2 مــن 
المناقشــة الــواردة أدنــاه بشــأن المــادة 22.

 371 B.R. 10 ،ــد الحكــم فــي الاســتئناف
ِّ
ك
ُ
)8( الولايــات المتحــدة: SPhinX, Ltd., 351 B.R. 103, 113 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2006(، أ

ــد الحكــم 
ِّ
ك
ُ
)محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2007(، كلاوت 768؛ أســتراليا: Akers ضــد Saad Investments [2013] FCA 738 [38]، كلاوت 1332، أ

. [2014] FCAFC 57،فــي الاســتئناف

ــرف بإجــراء فــي كنــدا 
ُ
)9( الولايــات المتحــدة: RHTC Liquidating Co., 424 B.R. 714, 724–729 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة بنســيلفينيا الغربيــة، 2010( – حيــث اعت

باعتبــاره الإجــراء الأجنبــي الرئيســي، وقــد رُفــض طلــب لإغــاق ملــف القضيــة المحليــة فــي الولايــات المتحــدة علــى أســاس أنَّ إغلاقــه لا يخــدم علــى أفضــل وجــه الأغــراض 
نــة للتشــريع الأجنبــي )التــي هــي تجســيد لمــا ورد فــي ديباجــة قانــون الإعســار النموذجــي(.

َ
المعُل

)10( أســتراليا: Kapila، بشــأن Edelsten [2014] FCA 1112، ]الفقرة 38[، كلاوت 1475. اليابان: Think3، القضية رقم 1757 (ra) لعام 2012 )اســتئناف(، محكمة 

طوكيــو العليــا، ch. 3, 2 (1)، كلاوت 1335؛ انظــر المناقشــة حــول التوقيــت فــي إطــار مناقشــة الفقــرة 2 مــن المــادة 17.

)11( الولايــات المتحــدة: Oversight & Control Commission of Avanzit, S.A., 385 B.R. 525, 534 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2008(، 

ــدت.
ِّ
ك
ُ
ا علــى دائــن يحتــجُّ بــأنَّ الإجــراء لــم يعــد يســتوفي تعريــف "الإجــراء الأجنبــي" لأنَّ خطــة إعــادة التنظيــم قــد أ كلاوت 925 – كان هــذا ردًّ

)12( المرجع نفسه، 536.

)13( الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1155، الرقم 18232.

)14( إنكلتــرا: بشــأن شــركة .Sturgeon Central Asia Balanced Fund Ltd )قيــد التصفيــة(، EWHC 1215 [2019] )دائــرة القضايــا الماليــة بالمحكمــة العليــا(، 

 أدنــاه فــي إطــار الســوابق القضائيــة 
ً
]الفقــرات 45-47[، كلاوت 1819. وفيمــا يتعلــق بمــدى مناســبة اتفاقيــة فيينــا لتفســير قانــون الإعســار النموذجــي وتطبيقــه، انظــر أيضــا

المســتندة إلــى المــادة 8.

)15( الولايات المتحدة: Sivec SRL, 476 B.R. 310, 323 )محكمة الإفلاس بمقاطعة أوكلاهوما الشرقية، 2012(، كلاوت 1312.
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 نطاق التطبيق المادة 1-

ينطبق هذا القانون عندما: 	-1 

صل بإجراء أجنبي؛ أو
َّ
 في هذه الدولة فيما يت

َ
 أجنبية أو ممثلٌ أجنبي المساعدة

ٌ
لتمس محكمة

َ
ت  )أ(	

 فــي دولــة أجنبيــة فيمــا يتصــل بإجــراء فــي هــذه الدولــة بموجــب ]تــدرَج أســماء القوانــن ذات الصلــة 
ُ
لتمَــس المســاعدة

ُ
ت  )ب(	

بالإعســار فــي الدولــة المشــترعة[؛ أو

يكــون ثمــة إجــراءٌ أجنبــي وإجــراء فــي الدولــة المشــترعة جاريــن فــي آن واحــد بشــأن المديــن ذاتــه بمقتضــى ]تــدرج أســماء   )ج(	
القوانــن ذات الصلــة بالإعســار فــي الدولــة المشــترعة[؛ أو

 فــي طلــب بــدء إجــراء فــي هــذه الدولــة أو المشــاركة فيــه 
ٌ
يكــون للدائنــن أو لأطــراف معنيــة أخــرى فــي دولــة أجنبيــة مصلحــة  )د(	

بمقتضــى ]تــدرَج أســماء القوانــن ذات الصلــة بالإعســار فــي الدولــة المشــترعة[.

ــل البنــوك وشــركات التأمــن، تخضــع لنظــام  ــدرَج أســماء أيِّ مؤسســات، مث ــق ]ت ــى إجــراء يتعل ــون عل لا ينطبــق هــذا القان 	-2 
خــاص للإعســار فــي هــذه الدولــة والتــي تــودُّ هــذه الدولــة اســتبعادَها مــن مجــال تطبيــق هــذا القانــون[.

 أحكام عامة الفصل الأول-

الأعمال التحضيرية

ترد الأعمال التحضيرية بشأن المادة 1 في الوثائق التالية:

تقريــر لجنــة الأمم المتحــدة للقانــون التجــاري الدولــي عــن أعمــال  	-1
الثانيــة  الــدورة  العامــة،  للجمعيــة  الرســمية  )الوثائــق  الثلاثــن  دورتهــا 
والخمســون، الملحــق رقــم A/52/17( 17(( ]الفقــرات 141-150[. انظــر 
 Yearbook, vol. XXVIII:( الــدورة  لتلــك  الموجــزة  المحاضــر   

ً
أيضــا

.)1997, part three, annex III

تقاريــر الفريــق العامــل الخامــس )المعنــي بقانــون الإعســار( المتعلقــة  	-2
بمــا يلــي:

]الفقــرات   A/CN.9/422 النموذجــي:  الإعســار   قانــون  )أ( 	
]الفقــرات   A/CN.9/435 29-32[؛  ]الفقــرات   A/CN.9/433 24-33[؛ 

و179[؛  106-102

 دليــل الاشــتراع )A/CN.9/436 :)1997 ]الفقــرات 39-42[؛  )ب( 	
57-66[؛ ]الفقــرات   A/CN.9/442

 دليل الاشــتراع والتفســير )A/CN.9/742 :)2013 ]الفقرة 24[؛  )ج( 	
]الفقــرة 26[.  A/CN.9/766 22[؛  ]الفقــرة   A/CN.9/763

وتــرد إشــارات إلــى ورقــات العمــل ذات الصلــة فــي التقاريــر وفــي  	-3
.]61 ]الفقــرة  بعــد  والتفســير  الاشــتراع  دليــل 

مة مقدِّ

أنَّ  )1(]61-53 ]الفقــرات  والتفســير  الاشــتراع  دليــل  ــح 
ِّ

يوض 	-1 
جمِــل أنــواع المســائل التــي يمكــن أن تنشــأ فــي 

ُ
الفقــرة 1 مــن المــادة 1 ت

م قانــون الإعســار النموذجــي  حــالات الإعســار عبــر الحــدود والتــي يقــدِّ
شــتى  حــالات  يشــمل  أن  "المســاعدة"  بتعبيــر  والمقصــود  لهــا.   

ً
حلــولا

ــه  وجِّ
ُ
ت أن  إطارهــا  فــي  ويمكــن  النموذجــي،  الإعســار  قانــون  يعالجهــا 

 إلــى محكمــة أو ممثــل 
ً
 أو ممثــلُ إعســار فــي إحــدى الــدول طلبــا

ٌ
محكمــة

قانــون  نطــاق  فــي  المســاعدة  علــى  للحصــول  أخــرى،  دولــة  فــي  إعســار 
أنــواع  بعــض  النموذجــي  الإعســار  قانــون  د  ويُحــدِّ النموذجــي.  الإعســار 
 فــي المــواد 19 و21 و27. ويناقــش دليــل 

ً
المســاعدة المتاحــة، وذلــك مثــا

 الاشــتراع والتفســير ]الفقــرات 55-60[ الأســاس المنطقــي للفقــرة 2 مــن
ذكــر بشــكل صريــح أنــواع 

َ
 المشــترعة علــى أن ت

َ
ع الدولــة المــادة 1، التــي تشــجِّ

الإعســار  قانــون  نطــاق  مــن  اســتبعادها  فــي  ترغــب  قــد  التــي  الكيانــات 
الكيانــات  أنــواع  إعســار  يُــدار  مــا  عــادة  كثيــرة،  دول  ففــي  النموذجــي. 
حمايــة  إلــى  الحاجــة  بســبب  خــاص  لائحــي  نظــام  بموجــب  المذكــورة 
خــاذ 

ِّ
المصالــح الحيويــة لعــدد كبيــر مــن الأفــراد أو بســبب الحاجــة إلــى ات

 إجــراءات ســريعة وحــذرة بشــكل خــاص. ويناقــش دليــل الاشــتراع والتفســير
 تطبيــق قانــون الإعســار النموذجــي علــى الأشــخاص 

ً
]الفقــرة 61[)2( أيضــا

الطبيعيــن.

السوابق القضائية المستندة إلى المادة 1

تشــير عــدة قضايــا إلــى أنَّ قانــون الإعســار النموذجــي لا ينطبــق  	-2
أجنبــي  ممثــلٌ   

َّ
يَحُــض أن  بعــد  أو  بنشــاط  المســاعدة  التمــاس  بعــد   

َّ
إلا

بأنــه  المحاكــم  أفــادت  فقــد  الأجنبيــة.)3(  بالإجــراءات  الاعتــراف  علــى 
ــا لحمايــة مصالــح  إلــى أن يحــن ذلــك الوقــت، يمكــن رفــع دعــوى محليًّ
النموذجــي  الإعســار  قانــون  فــي  هنــاك  ليــس  إذ  الأطــراف،)4(  أحــد 
إلــى  ق  التطــرُّ بعــدم  المحكمــة  يطالــب  ضمنــي  أو  صريــح  نــصٍّ  أيُّ 
القضائيــة  الولايــة  فــي  الموجــودة  الأجنبــي  المديــن  )موجــودات(   أصــول 
ــل قانــون الإعســار النموذجــي وإلــى  للمحكمــة المتلقيــة للطلــب مــا لــم يُفعَّ

ذلــك الحــن.

المادة 1، الفقرة 1

بلغ عنها مسائل تتعلق بتفسير الفقرة 1.
ُ
لم تتناول القضايا التي أ 	-3
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المادة 1، الفقرة 2

ــن القوانــن المشــترعة لقانــون الإعســار النموذجــي مجموعــة  تتضمَّ 	-4
عــة مــن الاســتثناءات مــن تطبيــق قانــون الإعســار النموذجــي، ومنهــا  متنوِّ
المصرفيــة  المؤسســات  مثــل  خــاص  لائحــي  لتنظيــم  الخاضعــة  الكيانــات 

وأعضــاء  والاســتثمارية؛  الماليــة  والمؤسســات  والتأمينيــة؛)5(  والائتمانيــة 
مــي الخدمــات  بورصــات الســلع الأساســية؛ وغــرف المقاصــة؛ وبعــض مقدِّ
والســلع  البورصــة  وسماســرة  والمســتهلكين؛)6(  لهــم؛  ــص 

َّ
المرخ الماليــة 
الأساســية. 

الحواشي

)1( دليل الاشتراع ]الفقرات 66-57[.

)2( دليل الاشتراع ]الفقرة 66[.

Chugh ضــد Trikona Advisers, Ltd. :كلاوت 1218؛ الولايــات المتحــدة ،Chow Cho Poon (Private Limited) [2011] [64] NSWSC 300 :3( أســتراليا( 

F.3d 22 846 )محكمــة الاســتئناف بالدائــرة الثانيــة، 2017( – قالــت محكمــة الاســتئناف إنَّ قانــون الإعســار النموذجــي ليــس لــه انطبــاق عــام وإنَّ الدعــوى الراهنــة غيــر 
 أنَّ إجــراء التصفيــة هــو مــن نــوع القضايــا التــي هــي فــي العــادة 

ً
ــرض جــدلا

ُ
المتعلقــة بالإفــاس لا صلــة لهــا بــأيِّ إجــراء إفــاس أجنبــي أو فــي الولايــات المتحــدة. وحتــى إذا افت

 لا رجعــة فيــه بنــاء علــى النتائــج الوقائعيــة الناجمــة عــن إجــراء تصفيــة 
ً
صــدر محكمــة فــي الولايــات المتحــدة ببســاطة حكمــا

ُ
مشــمولة بالفصــل 15، فهــو لا ينطبــق عندمــا ت

أجنبــي لا صلــة لــه لــولا ذلــك بالقضيــة، كمــا هــو الحــال هنــا.

 )4( أســتراليا: Winter ضــد Winter and Ors [2010] FamCA 933، ]الفقــرات 208 و210 و211[؛ Bank of Western Australia ضــد Henderson )القضيــة

 لعــدم ورود التمــاس للمســاعدة مــن الممثــل الأجنبــي أو المحكمــة 
ً
رقــم FMCA 840 ،)3 [2011]، ]الفقــرة 15[، كلاوت 1216 – أشــارت المحكمــة المتلقيــة للطلــب إلــى أنــه نظــرا

 بســبب وجــود إجــراءات 
َّ

الأجنبيــة أو الدائنــن الأجانــب، ولكونهــا لا تلتمــس مســاعدة مــن المحكمــة الأجنبيــة، فــإنَّ القضيــة لا تنــزوي ضمــن نطــاق قانــون الإعســار النموذجــي إل
متزامنــة. الولايــات المتحــدة: الولايــات المتحــدة ضــد J.A. Jones Constr. Group, LLC 333 B.R. 637, 638 )مقاطعــة نيويــورك الشــرقية، 2005(، كلاوت 763؛ انظــر 

 Paul Andrus ضــد .Digital Fairway Corp، الدعــوى المدنيــة رقــم CV-119-O :3-08 )مقاطعــة تكســاس الشــمالية، 26 حزيران/يونيــه 2009(.
ً
أيضــا

)5( يســمح الفصــل 15 مــن قانــون الإفــاس فــي الولايــات المتحــدة )البــاب 11 مــن المدونــة القانونيــة الأمريكيــة( للمصــارف وشــركات التأمــن الأجنبيــة بالتمــاس الاعتــراف 

 Tri-Continental Exchange, :لهــا بــدء إجــراءات إعســار بمقتضــى قانــون الإعســار فــي الولايــات المتحــدة – ومــن الأمثلــة علــى ذلــك 
ُّ

والانتصــاف، بالرغــم مــن أنهــا لا يحــق
Ltd., 349 B.R. 627 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة كاليفورنيــا الشــرقية، 2006(، كلاوت 766؛ British-American Insurance Co., Ltd., 425 B.R. 884 )محكمــة 
الإفــاس بمقاطعــة فلوريــدا الجنوبيــة، 2010(، كلاوت 1005؛ Irish Bank Resolution Corporation Limited, 538 B.R. 692, 697 )مقاطعــة ديلاويــر، 2015(، 
كلاوت 1628 – تســتثني المــادة 1501 )ج( )1( مــن قانــون الإفــاس فــي الولايــات المتحــدة المصــرف الأجنبــي الــذي لــه فــرع أو وكالــة فــي الولايــات المتحــدة. وخلصــت المحكمــة 
 Morning Mist Holdings إلــى أنَّ المؤسســة لــم تعــد لهــا فــروع عنــد تقــديم طلــب الاعتــراف، وهــي المــدة الزمنيــة المناســبة التــي ينبغــي أخذهــا فــي الاعتبــار )علــى غــرار قضيــة

.Ltd ضــد Krys )بشــأن .Fairfield Sentry Ltd(، F.3d 127, 133 714 )الدائــرة الثانيــة، 16 نيســان/أبريل 2013(، كلاوت 1339(.

ــا مواطنــون أو مقيمــون  )6( يســتثني الفصــل 15 مــن قانــون الإفــاس فــي الولايــات المتحــدة )البــاب 11 مــن المدونــة القانونيــة الأمريكيــة( المســتهلكين الاعتياديــن الذيــن هــم إمَّ

دائمــون فــي الولايــات المتحــدة – انظــر Steadman, 410 B.R. 397, 403 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيوجيرســي، 2009(، كلاوت 1213، حيــث رُفــض فــي الولايــات 
ج أمريكيــة ويحمــل بطاقــة أجنبــي   بالحــارس القضائــي فــي المملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية لمديــن مــن مواطنــي المملكــة المتحــدة تــزوَّ

ُ
المتحــدة الاعتــراف

مقيــم فــي الولايــات المتحــدة إقامــة دائمــة مشــروطة.



5	  أحكام عامة الأعمال التحضيرية الفصل الأول-

الأعمال التحضيرية

ترد الأعمال التحضيرية بشأن المادة 2 في الوثائق التالية:

تقريــر لجنــة الأمم المتحــدة للقانــون التجــاري الدولــي عــن أعمــال  	-1
الثانيــة  الــدورة  العامــة،  للجمعيــة  الرســمية  )الوثائــق  الثلاثــن  دورتهــا 
والخمســون، الملحــق رقــم A/52/17( 17(( ]الفقــرات 152-158[. انظــر 
 Yearbook, vol. XXVIII:( الــدورة  لتلــك  الموجــزة  المحاضــر   

ً
أيضــا

.)1997, part three, annex III

تقاريــر الفريــق العامــل الخامــس )المعنــي بقانــون الإعســار( المتعلقــة  	-2
بمــا يلــي:

]الفقــرات   A/CN.9/419 النموذجــي:  الإعســار   قانــون  )أ( 	
95-117[؛ A/CN.9/422 ]الفقــرات 34-65[؛ A/CN.9/433 ]الفقــرات 

108-113[؛ ]الفقــرات   A/CN.9/435 و147[؛   41-33

 دليــل الاشــتراع )A/CN.9/436 :)1997 ]الفقــرات 43-45[؛  )ب( 	
67-75[؛ ]الفقــرات   A/CN.9/442

 A/CN.9/738  :)2013( والتفســير  الاشــتراع   دليــل  )ج( 	
و58[؛  36-25 ]الفقــرات   A/CN.9/742 17-19[؛   ]الفقــرات 

A/CN.9/763 ]الفقرات 23-25[؛ A/CN.9/766 ]الفقرتان 27 و28[.

وتــرد إشــارات إلــى ورقــات العمــل ذات الصلــة فــي التقاريــر وفــي  	-3
.]90 ]الفقــرة  بعــد  والتفســير  الاشــتراع  دليــل 

مة مقدِّ

ــن دليــل الاشــتراع والتفســير ]الفقــرات 62-90[)1( والمنظــور  يتضمَّ 	-1
 بشــأن مختلــف التعاريــف الــواردة فــي 

ً
ــا ضافيــا ــا توضيحيًّ القضائــي نصًّ

تــرد أدنــاه لمحــة عامــة وجيــزة بشــأن كلِّ  المــادة 2. وللســهولة المرجعيــة، 
 فقــرة فرعيــة مــع إحــالات مرجعيــة إلــى الفقــرات ذات الصلــة مــن ذلــك

النص التوضيحي.

السوابق القضائية المستندة إلى المادة 2

 المادة 2، الفقرة الفرعية )أ(:
الإجراء الأجنبي

 "الإجــراء الأجنبــي" يُقصَــد بــه أيُّ إجــراء قضائــي    )أ(
خــذ 

َّ
ــت، يُت

َّ
أو إداري جماعــي، بمــا فــي ذلــك أيُّ إجــراء مؤق

صــل بالإعســار فــي دولــة أجنبيــة وتخضــع فيــه 
َّ
 بقانــون يت

ً
عمــا

أمــوال المديــن وشــؤونه لمراقبــة أو إشــراف محكمــة أجنبيــة 
ــة؛ ــم أو التصفي لغــرض إعــادة التنظي

ــح دليــل الاشــتراع والتفســير ]الفقــرات 62-80[)2( أنــه لكــي يكون 
ِّ

يوض 	-2
 للاعتــراف بــه بموجــب قانــون الإعســار النموذجي، 

ً
ــا الإجــراء الأجنبــي مؤهَّ

يجــب أن يفــي بجميــع عناصــر التعريــف المذكــورة فــي الفقــرة الفرعيــة )أ(. 
وهــذه العناصــر هــي: وجــود إجــراء قضائــي أو إداري مســتند إلــى القانــون 
المتعلــق بالإعســار فــي الدولــة المشــترعة؛ وإشــراك جميــع الدائنــن؛ ومراقبــة 
أمــوال )أصول/موجــودات( المديــن وشــؤونه أو الإشــراف عليهــا مــن جانــب 
محكمــة أو هيئــة رســمية أخــرى؛ وإعــادة تنظيــم شــؤون الكيــان المديــن أو 
تصفيتــه باعتبــار ذلــك هــو الغــرض مــن الإجــراء. وتــرد مناقشــة للفقــرة 
 فــي المنظــور القضائــي ]الفقــرات 32 و59-61 و92-70[.

ً
الفرعيــة )أ( أيضــا

 أنَّ 
َّ
 علــى حــدة أدنــاه، إلا

ٌ
ــش

َ
 مــن هــذه العناصــر مُناق

ًّ
ومــع أنَّ كل 	-3

تراكميــة  الفرعيــة  الفقــرة  فــي  المذكــورة  الخصائــص  أنَّ  ــدت 
َّ
أك المحاكــم 

ي الــذي ينبغــي إجــراؤه فيســتند فــي  ــا التحــرِّ وينبغــي النظــر فيهــا ككل.)3( أمَّ
 للمــادة 8، ينبغــي تفســير العناصــر وتطبيقهــا فــي 

ً
طبيعتــه إلــى وقائــع، ونظــرا
ــئها الدولــي.)4(

َ
ضــوء مَنش

إجراء قضائي أو إداري جماعي

إجــراء قضائــي أو إداري

طبيعــة  ذات  الأجنبيــة  الإجــراءات  تكــون  أن  هــو  الأول  الشــرط  	-4
ــا قضائيــة أو إداريــة. وقــد ناقشــت عــدة محاكــم هــذا الشــرط ورأت  إمَّ
رهــا، حتــى إذا كانــت 

ُّ
أنَّ واحــدة فقــط مــن هاتــن الطبيعتــن يُشــترَط توف

ــا فيمــا يتعلــق بمــا  ــن عناصــر قضائيــة وإداريــة.)5( أمَّ بعــض الإجــراءات تتضمَّ

 التعاريف المادة 2-

 لأغراض هذا القانون:

 بقانــون 
ً
خــذ عمــا

َّ
ــت، يُت

َّ
"الإجــراء الأجنبــي" يُقصَــد بــه أيُّ إجــراء قضائــي أو إداري جماعــي، بمــا فــي ذلــك أيُّ إجــراء مؤق  )أ(	

صــل بالإعســار فــي دولــة أجنبيــة وتخضــع فيــه أمــوال المديــن وشــؤونه لمراقبــة أو إشــراف محكمــة أجنبيــة لغــرض إعــادة التنظيــم أو 
َّ
يت

التصفيــة؛

"الإجراء الأجنبي الرئيسي" يُقصَد به أيُّ إجراء يتمُّ في الدولة التي يوجد فيها مركز مصالح المدين الرئيسية؛  )ب(	

"الإجــراء الأجنبــي غيــر الرئيســي" يُقصَــد بــه أيُّ إجــراء، غيــر الإجــراء الأجنبــي الرئيســي، يتــمُّ فــي الدولــة التــي يوجــد فيهــا   )ج(	
مؤسســة للمديــن بالمعنــى المقصــود فــي الفقــرة الفرعيــة )و( مــن هــذه المــادة؛

ــت، يُــؤذن لـــه 
َّ
نــان علــى أســاس مؤق "الممثــل الأجنبــي" يُقصَــد بــه أيُّ شــخص أو هيئــة، بمــا فــي ذلــك الشــخص أو الهيئــة المعيَّ  )د(	

ف كممثــل للإجــراء  أو لهــا، فــي إجــراء أجنبــي، بــإدارة تنظيــم أمــوال المديــن أو أعمالــه علــى أســس جديــدة أو تصفيتهــا، أو التصــرُّ
الأجنبــي؛

ة بمراقبة إجراء أجنبي أو الإشراف عليه؛ "المحكمة الأجنبية" يُقصَد بها سلطة قضائية أو سلطة أخرى مختصَّ  )ه(	

"المؤسســة" يقصــد بهــا أيُّ مــكان عمليــات يقــوم فيــه المديــن بنشــاط اقتصــادي غيــر عــارض بواســطة وســائل بشــرية وســلع   )و(	
أو خدمــات.
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ل "إجــراء"، فقــد نظــر عــدد قليــل مــن المحاكــم فــي هــذه المســألة فــي 
ِّ
يشــك

ســياق الإعســار. ورأت إحــدى المحاكــم التــي نظــرت فــي هــذه المســألة أنــه 
ــد  ــا يقيِّ  قانونيًّ

ً
ــل صفــة "الإجــراء" "إطــارا

ِّ
مث

ُ
فــي ســياق إعســار الشــركات، ت

ــا التوزيــع النهائــي لأصــول الشــركة".)6( ــم لائحيًّ
ِّ
حــركات الشــركة وينظ

إجــراء جماعي

والمنظــور   ]72-69 ]الفقــرات  والتفســير  الاشــتراع  دليــل  يناقــش  	-5
تكــون  أن  اشــتراط  مــن  المــراد  هــو  مــا   ]78-71 ]الفقــرات  القضائــي 
إلــى  والتفســير  الاشــتراع  دليــل  ويشــير  "جماعيــة".  الإعســار  إجــراءات 
أنَّ مفهــوم إجــراء الإعســار الــذي هــو "جماعــي" يقــوم علــى الرغبــة فــي 
ــق وشــامل لصالــح جميــع الجهــات ذات المصلحــة  ــل إلــى حــل منسَّ التوصُّ
فــي إجــراء الإعســار. وليــس المــراد أن يُســتعمَل قانــون الإعســار النموذجــي 
نــة مــن  ــن أو مجموعــة معيَّ بمثابــة مجــرد أداة تحصيــل لصالــح دائــن معيَّ
وا إجــراء تحصيــل فــي دولــة أخــرى،)7( أو 

َّ
الدائنــن الذيــن قــد يكونــون اســتهل

بمثابــة أداة لتجميــع الأصــول )الموجــودات( فــي إجــراءات للإنهــاء التدريجــي 
 وســيلة 

ً
ــن ذلــك الإجــراء أيضــا لكيــان أو المحافظــة عليــه عندمــا لا يتضمَّ

ــون الإعســار النموذجــي  ــات الدائنــن. ويمكــن أن يكــون قان لمعالجــة مطالب
ــا   تنظيميًّ

ً
نــة مــن الإجــراءات التــي تخــدم غرضــا أداة مناســبة لأنــواع معيَّ

لتنظيــم  الخاضعــة  الكيانــات  علــى  قضائيــة  حراســة  كفــرض  ــا،  لائحيًّ
السمســرة، شــريطة  أو شــركات  التأمــن  مثــل شــركات  لائحــي حكومــي 
ــا حســب اســتخدام هــذا المصطلــح فــي قانــون  أن يكــون الإجــراء جماعيًّ
 
ً
ــا، فيجــب أن يســتوفي أيضــا الإعســار النموذجــي. وإذا كان الإجــراء جماعيًّ
 عناصــر التعريــف الأخــرى، بمــا يشــمل أن يكــون الغــرض منــه التصفيــة أو

إعادة التنظيم.

 ]الفقــرة 70[ أنَّ الاعتبــار 
ً
ــن دليــل الاشــتراع والتفســير أيضــا ويبيِّ 	-6

ــا لغــرض قانــون  ــن جماعيًّ الرئيســي، عنــد تقييــم مــا إذا كان إجــراء معيَّ
أصــول  جميــع  يتنــاول  الإجــراء  كان  إذا  مــا  هــو  النموذجــي،  الإعســار 
المحليــة  بالأولويــات   

ً
رهنــا  ،

ً
تقريبــا والتزاماتــه  المديــن  )موجــودات( 

بالاســتثناءات   
ً
رهنــا وكذلــك  القانــون،  عليهــا  ينــصُّ  التــي  والاســتثناءات 

المحليــة ذات الصلــة بحقــوق الدائنــن المضمونــن.)8( ولكــن، لا ينبغــي اعتبــار 
الإجــراء غيــر واف بمعاييــر الإجــراء الجماعــي لمجــرد أنــه لا يمــس بفئــة 
نــة مــن حقــوق الدائنــن. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك إجــراءات الإعســار  معيَّ
ــها  ــة مــن حــوزة الإعســار، بحيــث لا يمسُّ ــي تســتبعد الموجــودات المرهون الت
بــدء الإجــراءات مــع الســماح للدائنــن المضمونــن بالمطالبــة بحقوقهــم خــارج 

نطــاق قانــون الإعســار.

ســم بهــا الإجــراءات 
َّ
وقــد اســتبانت المحاكــم خصائــص مختلفــة تت 	-7

التاليــة: وهــي  "الجماعيــة"، 

الدائنــن  جميــع  حقــوق  يمــسُّ  ــب)9( 
َّ
مرت نظــام   فــرض  )أ( 	

 " والتزاماتهــم)10( وجميــع أصــول المديــن.)11( ومــن شــأن الإجــراء أن "يمــسَّ
 )12(.

ً
الدائنــن عمومــا  لصالــح جميــع 

ً
ف أصــولا إذا صــرَّ الدائنــن  جميــع 

ويجــب مراعــاة حقــوق جميــع الدائنــن والتزاماتهــم،)13( وليــس فقــط حقــوق 
والتزاماتــه؛)14( الطلــب  صاحــب  الدائــن 

ــا أن يحصــل جميــع الدائنــن علــى حصــة مــن   ليــس ضروريًّ )ب( 	
الدائنــن  علــى  التوزيــع  احتمــال  مســألة  تنــاول  خــال  فمــن   - التوزيــع 
الآخريــن، يمكــن للممثــل الأجنبــي أن يُقِــرَّ بواجبــه الإجمالــي تجــاه الدائنــن 
 
ً
بشــكل عــام.)15( وفــي حــال توزيــع الأصــول، يجــب أن يحصــل ذلــك وفقــا
للأولويــات القانونيــة.)16( ولــن تتأثــر الطبيعــة الجماعيــة للإجــراء بكــون 
أصــول المديــن قــد تكــون كلهــا مثقلــة بالديــون، دون تــرك أيِّ شــيء للتوزيــع 

الدائنــن؛)17( علــى 

ــة قــادرة بشــكل فــردي علــى   لا ينبغــي أن تكــون الأطــراف المهتمَّ )ج( 	
تعزيــز موقفهــا مــن خــال اســتغلال بعــض الظــروف العرضيــة التــي قــد 

ســفر عــن ميــزة غيــر منصفــة؛)18(
ُ
ت

ويمكــن  ؛)19( 
ً
واقعــا  

ً
أمــرا الدائنــن  إشــراك  يكــون  أن   يجــب  )د( 	

اســتيفاء هــذا الشــرط عندمــا يكــون مــن الممكــن، علــى الرغــم مــن أنَّ القانــون 
الســاري لا ينــصُّ علــى إشــراك الدائنــن، إثبــات أنَّ الدائنــن غيــر المضمونين 
كان لهــم، مــن الناحيــة العمليــة، صــوت وكان بإمكانهــم الاعتــراض علــى أيِّ 

ــرح علــى الهيئــة الإداريــة مــن أجــل تأكيــده أو إقــراره؛)20(
ُ
ــط ط

َّ
مخط

تــاح للدائنــن فرصــة التمــاس مراجعــة للإجــراء 
ُ
 ينبغــي أن ت )هـ( 	

الاســتئناف؛)21( محكمــة  لــدى 

 ينبغــي تقــديم إشــعار واف للدائنــن، بمــن فيهــم عامــة الدائنــن  )و( 	
بــه.)22( المعمــول  الأجنبــي  القانــون  المضمونــن، بموجــب  غيــر 

الحراســة القضائية

دة فــي عــدة قضايــا بشــأن مــا إذا كان يمكــن  أثيــرت أســئلة محــدَّ 	-8
ــا. ورأت المحاكــم ضــرورة النظــر  اعتبــار الحراســة القضائيــة إجــراءً جماعيًّ
فتصنيــف  ؛ 

ً
حالــة تحديــدا لــكل   

ً
وفقــا القضائيــة  الحراســة  شــروط  فــي 

بعــض إجــراءات الحراســة القضائيــة علــى أنهــا إجــراءات إعســار لا يعنــي 
جماعيــة  إجــراءات  ســتكون  القضائيــة  الحراســة  إجــراءات  جميــع  أنَّ 
أنَّ  رُئــي  حــالات،  عــدة  ففــي  النموذجــي.)23(  الإعســار  قانــون  لأغــراض 
ــا  الحراســة القضائيــة الأجنبيــة ليســت إجــراء إعســار أو إجــراء جماعيًّ
فــي حقــوق جميــع  النظــر  القضائيــن  الحــراس  مــن  تقتضــي  لا  لكونهــا 
مــة  مصمَّ وأنهــا  "جماعيــة"(  ليســت  بذلــك  )وهــي  والتزاماتهــم  الدائنــن 
ــن بتحصيــل ديونــه)24( أو  فــي المقــام الأول مــن أجــل الســماح لطــرف معيَّ
ــى نطــاق واســع"  ــال المســتمر عل ــع الاحتي ــل لائحــي "لمن

ُّ
هــي تأتــي بعــد تدخ

صلاحيــة  تشــمل  لا  وهــي  بالمســتثمرين،  الإضــرار  دون  الحيلولــة  بغيــة 
وفــي قضيــة  الدائنــن.)25(  للوفــاء بمطالبــات  وتوزيعهــا  تصفيــة الأصــول 
أخــرى تتعلــق بأحــد المدينــن أنفســهم، أعربــت المحكمــة عــن رأي مفــاده 
الهيئــة  بنــاء علــى طلــب  القضائيــة جماعيــة لأنهــا أقيمــت   أنَّ الحراســة 
ودائنــي  المســتثمرين  مــن  الضحايــا  جميــع  لصالــح  )اللائحيــة(  الرقابيــة 

المدينــة.)26( الكيانــات 

ت إحــدى المحاكــم بــأنَّ الحراســة القضائيــة الأجنبيــة ترقــى  وأقــرَّ 	-9
إلــى إجــراء أجنبــي يَعتمــد، بمقتضــى الفقــرة 1 مــن المــادة 16، علــى إعــان 
لإجــراء  الأجنبــي  الممثــل  هــو  القضائــي  الحــارس  أنَّ  الأجنبيــة  المحكمــة 
ل علــى وجــه التحديــد بالتمــاس الاعتــراف فــي الدولــة  أجنبــي وأنــه مخــوَّ

للطلــب.)27( المتلقيــة 

 بقانون يتصل بالإعسار)28(
ً
عملا

ــح قانــون الاشــتراع والتفســير ]الفقــرة 73[ أنَّ قانــون الإعســار 
ِّ

يوض 	-10
ــن الشــرط الــذي ينــصُّ علــى أن يكــون الإجــراء الأجنبــي  النموذجــي يتضمَّ
 بقانــون يتصــل بالإعســار" للإقــرار بــأنَّ التصفيــة وإعــادة التنظيــم 

ً
"عمــا

، قانــون 
ً
ى قانــون الإعســار )مثــا جرَيــا بمقتضــى قانــون لا يســمَّ

ُ
يمكــن ت

الشــركات(، ولكنــه يتنــاول أو يعالــج الإعســار أو الضائقــة الماليــة الشــديدة. 
والهــدف مــن ذلــك هــو إيجــاد عبــارة وصفيــة فضفاضــة بدرجــة كافيــة 
لتشــمل طائفــة مــن قواعــد الإعســار بغــض النظــر عــن نــوع القانــون أو 
النظــام الأساســي الــذي يحتويهــا)29( وبغــض النظــر عمــا إذا كان القانــون 
دليــل  ــح 

ِّ
ويوض  )30(.

ً
حصــرا بالإعســار   

ً
صــا

َّ
مت القواعــد  يحتــوي  الــذي 

الاشــتراع والتفســير أنَّ الإجــراء البســيط المتعلــق بكيــان اعتبــاري موســر، 
والــذي لا يســعى لإعــادة هيكلــة شــؤونه الماليــة بــل لإلغــاء صفتــه القانونيــة، لا 
 بقانــون يتصــل بالإعســار أو 

ً
ــذة عمــا

َّ
ــح أن يكــون مــن الإجــراءات المنف يُرجَّ

الضائقــة الماليــة الشــديدة لأغــراض الفقــرة الفرعيــة )أ( مــن المــادة 2. وقــد 
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ــت محكمــة واحــدة هــذا الــرأي.)31( وأفــادت محكمــة أخــرى بــأنَّ إمكانيــة 
َّ
تبن

ــذ عمليــة يمكــن الاعتــراف بأنهــا 
ِّ
نف

ُ
 أوامــر ت

ً
إصــدار محكمــة أجنبيــة لاحقــا

ــك )انظــر  ــى أن تفعــل المحكمــة ذل ــة إل إجــراء إعســار تظــل عديمــة الأهمي
المــادة 18(. وقالــت المحكمــة إنَّ مبــدأي القانــون الأنغلوسكســوني والإنصــاف 
ــا لذلــك الغــرض.)32( وهــذا الشــرط  صــان بالإعســار" إلــى أن يُفعَّ

َّ
لا يت

 ]الفقــرات83-79[.
ً
يناقشــه المنظــور القضائــي أيضــا

صــل بالإعســار، 
َّ
يت بقانــون   

ً
إجــراءً عمــا ترتيبــي  ــط 

َّ
بــر مخط

ُ
واعت 	-11

ــر الإعســار فــي الدولــة المعترفــة بأنــه يشــمل شــركة "كان مــن  سِّ
ُ
حيــث ف

ــع بشــكل معقــول أن تنفــد الســيولة منهــا فــي غضــون فتــرة زمنيــة 
َّ
المتوق

معقولــة مقارنــة بالوقــت المطلــوب بشــكل معقــول لتنفيــذ إعــادة الهيكلــة".)33( 
بــدأت فــي دولــة المنشــأ علــى أساســي العــدل  التــي  بــرت التصفيــة 

ُ
واعت

والإنصــاف ضــد المديــن المعُســر بنــاءً علــى ســلوك مخالــف للوائــح إجــراءً 
صــل بالإعســار؛)34( ذلــك أنَّ "أساســي العــدل والإنصــاف" 

َّ
 بقانــون يت

ً
عمــا

بموجــب التشــريع ذي الصلــة يشــملان الإعســارَ، وكذلــك مخالفــة اللوائــح. 
صــل 

َّ
 "يت

ً
ــا  إلــى أنَّ القانــون قــد يكــون قانون

ً
وخلصــت محكمــة أخــرى أيضــا

بالإعســار" عندمــا يتنــاول التصفيــة علــى أســس تشــمل الإعســار، علــى 
ــى أســاس ليــس فيمــا  ــت عل ــة، تمَّ ن ــة معيَّ الرغــم مــن أنَّ التصفيــة، فــي حال
ــا بإعســار الشــركة )أي أنــه كان مــن العــدل والإنصــاف تصفيــة  يبــدو معنيًّ
الشــركة( ودون أيِّ اكتشــاف )صريــح أو ضمنــي( للإعســار.)35( ولوحظــت 
 صلــة المــادة 31 مــن قانــون الإعســار النموذجــي بهــذه المســألة، إذ 

ً
أيضــا

أشــارت المحكمــة إلــى أنَّ تلــك المــادة تفتــرض أنــه يمكــن الاعتــراف بإجــراء 
فــي يشــير  مــا  هنــاك  ليــس  وأنــه  إعســار  وجــود  اكتشــاف  دون   أجنبــي 

إلــى أنَّ القيــام فــي وقــت لاحــق باســتبعاد افتــراض الإعســار  المــادة 31 
رت المحكمــة  القابــل للدحــض يُبطــل الاعتــراف.)36( وفــي قضيــة أخــرى، قــرَّ
دة فــي حــد  د كــون شــركة أو شــركات فرعيــة أو منتســبة غيــر مهــدَّ أنَّ مجــرَّ
ــمُّ إلــى نفــس الإجــراء الأجنبــي الــذي يشــمل 

َ
ض

ُ
ذاتهــا بــأيِّ إعســار قــد ت

التهديــد لهــذا  ضــة  المجموعــة معرَّ مــن  أخــرى  أو شــركة   شــركة قابضــة 
 بقانون يتصل بالإعسار.)37(

ً
ذ عملا

َ
خ

َّ
لا يعني أنَّ الإجراء لم يُت

 تخضع فيه أموال المدين وشؤونه لمراقبة 
أو إشراف محكمة أجنبية

يَذكــر قانــون الاشــتراع والتفســير ]الفقــرة 74[ أنَّ قانــون الإعســار  	-12
د مســتوى المراقبــة أو الإشــراف المطلــوب لاســتيفاء هــذا  النموذجــي لا يحــدِّ
الجانــب مــن جوانــب التعريــف ولا الوقــت الــذي ينبغــي أن يبــدأ فيــه ذلــك 
ــن قانــون الاشــتراع والتفســير أنــه بالرغــم مــن  الإشــراف أو المراقبــة. كمــا يبيِّ
كــون المقصــود مــن عمليــة الإشــراف أو المراقبــة المطلوبــة فــي إطــار الفقــرة 
ــع رســمي، فــإنَّ تنفيذهــا قــد  ســم بطاب

َّ
ــادة 2 هــو أن تت ــة )أ( مــن الم الفرعي

 وليــس حقيقــة فعليــة. وهــذا الشــرط يُناقشــه المنظــور 
ً
 جائــزا

ً
يكــون احتمــالا

 ]الفقــرات 90-84[.
ً
ــي أيضــا القضائ

وأفــادت المحاكــم بــأنَّ عمليــة المراقبــة أو الإشــراف يمكــن أن تمارســها  	-13
المحكمــة بشــكل مباشــر، كمــا يمكــن أن يمارســها ممثــل الإعســار بشــكل غيــر 
 
ً
مباشــر عندمــا يكــون ممثــل الإعســار نفســه، علــى ســبيل المثــال، خاضعــا

للمراقبــة أو الإشــراف مــن قبــل المحكمــة أو هيئــة تنظيميــة أخــرى.)38( ويشــير 
د الإشــراف علــى ممثــل  دليــل الاشــتراع والتفســير ]الفقــرة 74[ إلــى أنَّ مجــرَّ

.
ً
الإعســار مــن قبــل الهيئــة التــي أصــدرت الترخيــص لــن يكــون كافيــا

وأفــادت المحاكــم بــأنَّ شــرط المراقبــة والإشــراف يمكــن الوفــاء بــه فــي  	-14
ــه فيهــا المحاكــم عمليــات المديــن  عــة مــن الحــالات التــي لا توجِّ مجموعــة متنوِّ
ــن مباشــرة واجباتهــم 

ِّ
اليوميــة،)39( ومنهــا الحــالات التــي يمكــن فيهــا للمصف

ــل المحكمــة؛ والحــالات التــي يمنــح فيهــا القانــون ذو 
ُّ
إلــى حــد كبيــر دون تدخ

 رقابيــة وإشــرافية مختلفــة فيمــا يتعلــق بإجــراءات 
ً
 أدوارا

َ
الصلــة المحكمــة

ــل فيهــا المحكمــة فــي نهايــة 
َّ
التصفيــة؛)40( والحــالات التــي يمكــن أن تتدخ

ــر؛)41(  ــن أنــه مُعســر وأنَّ طبيعــة الإجــراء يجــب أن تتغيَّ المطــاف لأنَّ المديــن تبيَّ
وفــي الحــالات التــي يحتفــظ فيهــا المديــن بقــدر مــن الســيطرة علــى أصولــه، 
وإن كان ذلــك تحــت إشــراف المحكمــة، مثــل المديــن الــذي يحتفــظ بحيــازة 
ــن أنَّ القضايــا التــي تنطــوي  بيَّ

َ
ــك(.)42( وت

ِّ
أصولــه )المديــن الحائــز أو المتمل

علــى إدارة قضائيــة مــن قبــل محكمــة لأســباب لائحيــة، وذلــك علــى ســبيل 
 بلوائــح التأمــن، والتصفيــة القضائيــة علــى أساســي العــدل 

ً
المثــال عمــا

 
ً
والإنصــاف،)43( تســتوفي هــذا الشــرط الــوارد فــي المــادة 2.)44( ورُئــي أيضــا

أنــه إذا أمكــن اســتنتاج أنَّ الإجــراء يخضــع بشــكل عــام لمراقبــة المحكمــة 
 صلاحيات 

ً
وإشــرافها، فليــس مــن المهــم أن يكــون لحكومــة دولــة المنشــأ أيضا

فيمــا يتعلــق بالإجــراء.)45( ففــي قضيــة تتعلــق بإعســار شــركة تأمــن، وجــدت 
شــرف علــى قطــاع التأمــن هــي هيئــة 

ُ
المحكمــة المعترفــة أنَّ الهيئــة التــي ت

ــة بالمراقبــة أو الإشــراف علــى أصــول المديــن وشــؤونه.)46( مختصَّ

 مــن أصــول )موجــودات( المديــن وشــؤونه 
ًّ

وقــد أكــدت المحاكــم أنَّ كل 	-15
يجــب أن تخضــع للمراقبــة لكــي يُســتوفى التعريــف.)47(

ويشــير دليــل الاشــتراع والتفســير ]الفقــرة 75[ إلــى أنــه لا ينبغــي  	-16
أو   

َ
المراقبــة  

ُ
المحكمــة إطارهــا  فــي  مــارِس 

ُ
ت التــي  الإجــراءات  اســتبعاد 

ــي مارســت فــي  ــة الإعســار أو الت ــة متأخــرة مــن عملي  فــي مرحل
َ

الإشــراف
 حتــى وقــت تقــديم طلــب الاعتــراف 

َ
 أو الإشــراف

َ
 المراقبــة

ُ
إطارهــا المحكمــة

مــة بالقيــام بذلــك. ولعــلَّ مــن الأمثلــة علــى ذلــك الحــالات 
َ
حيــث لا تصبــح مُلز

ــق فيهــا علــى خطــة لإعــادة التنظيــم، ورغــم أنَّ المحكمــة لا تضطلــع 
َ
التــي يواف

 أنَّ الإجــراءات تبقــى مفتوحــة 
َّ
ــة مســتمرة فيمــا يخــصُّ تنفيذهــا، إلا بمهمَّ

، فيمــا يتعلــق بتســوية أيِّ 
ً
قــة وتحتفــظ المحكمــة باختصاصهــا )مثــا

َّ
أو معل

 بالخطــة( 
ً
خــاف حــول تفســير الخطــة أو الإشــراف علــى أداء المديــن عمــا

إلــى حــن إتمــام التنفيــذ.)48(

لغرض إعادة التنظيم أو التصفية

يشــير دليــل الاشــتراع والتفســير ]الفقــرة 77[ إلــى أنَّ بعــض أنــواع  	-17
الإجــراءات التــي ربمــا تســتوفي بعــض عناصــر تعريــف الإجــراء الأجنبــي 
قــد لا يصلــح الاعتــراف بهــا رغــم ذلــك لأنهــا لا تهــدف لتحقيــق الغــرض 
 
ً
خــذ أشــكالا

َّ
ــن المتمثــل فــي إعــادة التنظيــم أو التصفيــة. وهــي قــد تت

َ
المعل

ــن فــي دليــل الاشــتراع والتفســير، ومنهــا الإجــراءات  مختلفــة، مثلمــا هــو مبيَّ
ة للحيلولــة دون التبديــد والهــدر، أو لمنــع ضــرر يلحــق بالمســتثمرين،  المعــدَّ
ــي  ــا؛ أو الإجــراءات الت ــة حــوزة الإعســار أو إعــادة تنظيمه  مــن تصفي

ً
بــدلا

لــة للممثــل الأجنبــي والواجبــات المفروضــة  تكــون فيهــا الصلاحيــات المخوَّ
عليــه أضيــق مــن الصلاحيــات أو الواجبــات المرتبطــة فــي العــادة بالتصفيــة 
الموجــودات  علــى  المحافظــة  علــى  تقتصــر  التــي  أو  التنظيــم،  إعــادة  أو 
أنــواع  بعــض   ]78 ]الفقــرة  والتفســير  الاشــتراع  دليــل  ويذكــر   .

َّ
إل ليــس 

الإجــراءات التــي قــد لا يصلــح الاعتــراف بهــا. وتــرد مناقشــة لهــذا الشــرط 
ً
 المنصــوص عليــه فــي الفقــرة الفرعيــة )أ( فــي المنظــور القضائــي أيضــا

]الفقرتين 91 و92[.

ــدت المحاكــم أنَّ الإجــراءات التــي تهــدف إلــى منــع التبديــد والهدر، 
َّ
وأك 	-18

 مــن تصفيــة حــوزة الإعســار أو 
ً
أو إلــى منــع الإضــرار بالمســتثمرين، بــدلا

ــع فيهــا الممثــل الأجنبــي بســلطة 
َّ
إعــادة تنظيمهــا،)49( والإجــراءات التــي لا يتمت

تصفيــة الأصــول وتوزيعهــا لإرضــاء مطالبــات الدائنــن،)50( والإجــراءات التــي 
ــن بتحصيــل ديونــه،)51( لا تفــي بهــذا الشــرط  تهــدف إلــى الســماح لطــرف معيَّ

المنصــوص عليــه فــي المــادة 2.

وعنــد النظــر فــي هــذا الشــرط، رُئــي أنــه قــد يكــون مــن المناســب  	-19
أن تأخــذ المحكمــة فــي الاعتبــار الظــروف التــي تنشــأ بعــد تقــديم طلــب 
مــن )أ(  الفرعيــة  الفقــرة  فــي  عليــه  المنصــوص  النحــو  علــى   الاعتــراف، 

المــادة 18. فعلــى ســبيل المثــال، إذا أصــدرت المحكمــة الأجنبيــة أوامــر أخــرى 
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بعــد ذلــك الوقــت وأصبــح الإجــراء الأجنبــي بعــد ذلــك إجــراءً لغرضــي 
التصفيــة أو إعــادة التنظيــم، فينبغــي أن تأخــذ المحكمــة التــي تنظــر فــي 

طلــب الاعتــراف هــذه المســألة بعــن الاعتبــار.)52(

مــس فيهــا الاعتــراف بالإجــراءات المتعلقــة بإعســار 
ُ
وفــي قضيــة الت 	-20

كيــان فرعــي، قيــل إنَّ تلــك الإجــراءات لا يمكــن أن تكــون لغرضــي تصفيــة 
الكيــان المديــن ككل أو إعــادة تنظيمــه، لأنَّ إعســار الفــرع ليــس لــه تأثيــر 
شــامل تنتــج عنــه إعــادة تنظيــم كاملــة للمديــن. ورفضــت المحكمــة هــذه 
ــرُّ بــأنَّ نطــاق الإجــراءات غيــر  قِ

ُ
الحجــة قائلــة إنَّ الفقــرة 3 مــن المــادة 21 ت

الرئيســية قــد لا يشــمل كل شــيء وأنَّ نطــاق الإجــراء الأجنبــي ينبغــي النظــر 
فيــه عنــد تدبيــر الانتصــاف المناســب.)53(

 المادة 2، الفقرة الفرعية )ب(:
الإجراء الأجنبي الرئيسي

أيُّ  بــه  يُقصَــد  الرئيســي"  الأجنبــي   "الإجــراء    )ب(
إجــراء يتــم فــي الدولــة التــي يوجــد فيهــا مركــز مصالــح المديــن 

الرئيســية؛

منشــأ   )54(]84-81 ]الفقــرات  والتفســير  الاشــتراع  دليــل  يُناقــش  	-21
المصطلــح والإشــارة إلــى مركــز المصالــح الرئيســية. ويشــير الدليــل إلــى 
مطابقــة مفهــوم مركــز المصالــح الرئيســية مــع المفهــوم الــوارد فــي لائحــة 
تتعلــق  فيرغوس-شــميت  تقريــر  مــن   

ً
ويُــدرج نصوصــا الأوروبــي  المجلــس 

بتفســيره.)55( وتــرد مناقشــة معنــى مركــز المصالــح الرئيســية بالتفصيــل أدنــاه 
فــي ســياق الفقــرة 3 مــن المــادة 16 والمــادة 17. وتــرد مناقشــته فــي المنظــور 

]الفقــرات 62 و69-67[.  
ً
أيضــا القضائــي 

ظــر فــي ســياقها فــي تعريــف "الإجــراء 
ُ
وقــد شــملت القضايــا التــي ن 	-22

 فــي معنــى العبــارة "يتــم فــي الدولــة". 
ً
الأجنبــي الرئيســي" النظــرَ أيضــا

وأفــادت إحــدى المحاكــم بــأنَّ تلــك العبــارة تشــير إلــى مــكان القضيــة الأجنبية 
)الَموقــع(، وليــس إلــى المرحلــة مــن الإجــراء )الحالــة(.)56(

 المادة 2، الفقرتان الفرعيتان )ج( و)و(: 
الإجراء الأجنبي غير الرئيسي)57( والمؤسسة

 "الإجــراء الأجنبــي غيــر الرئيســي" يُقصَــد بــه أيُّ    )ج(
إجــراء، غيــر الإجــراء الأجنبــي الرئيســي، يتــم فــي الدولــة التــي 
يوجــد فيهــا مؤسســة للمديــن بالمعنــى المقصــود فــي الفقــرة 

الفرعيــة )و( مــن هــذه المــادة؛

 "المؤسســة" يُقصَــد بهــا أيُّ مــكان عمليــات يقــوم    )و(
فيــه المديــن بنشــاط اقتصــادي غيــر عــارض بواســطة وســائل 

بشــرية وســلع أو خدمــات.

خــذ فــي وقــت ســابق بمقتضــى التشــريع الــذي ســنَّ 
ُّ
فــي قــرار ات 	-23

الأجنبــي  الإجــراء  بــأنَّ  المحكمــة  ت  أقــرَّ النموذجــي،)58(  الإعســار  قانــون 
هــو إجــراء غيــر رئيســي لأنــه، علــى الرغــم مــن أنَّ المديــن ليــس لديــه 
قــة 

َّ
معل أخــرى  إجــراءات  هنــاك  ليــس  المنشــأ،  دولــة  فــي  مؤسســة 

العمــل  مســار  أنَّ  المحكمــة  ولاحظــت  المديــن.  الكيــان  تصفيــة  ويجــب 
هنــاك  وليــس  ســلبية  عواقــب  أيُّ  يبــدو  فيمــا  عنــه  تنجــم  لــن  هــذا 
قضايــا  عــدة  فــي  القضيــة  تلــك  إلــى  أشــير  وقــد  عليــه.)59(  اعتــراض 
الفقــرة 2 مــن د فيهــا علــى الشــرط المنصــوص عليــه فــي  ــدِّ

ُ
 لاحقــة وش

ــي، بشــأن مــا إذا كان  ــراف بإجــراء أجنب ــد الاعت ر، عن ــأن يُقــرَّ ــادة 17 ب الم
مائــل  بحــرف  )الإبــراز  رئيســي  غيــر  أم  ا  رئيســيًّ إجــراءً  الإجــراء  ذلــك 
ا ولا غيــر رئيســي، وجــب رفــض  مضــاف(؛)60( فــإذا لــم يكــن إجــراءً رئيســيًّ
يســتوفي  لا  الــذي  الإجــراء  فــإنَّ  الأســاس،  هــذا  وعلــى  الاعتــراف.)61( 

ــا إجــراءً غيــر رئيســي؛ فلكــي  شــروط الإجــراء الرئيســي لــن يكــون تلقائيًّ
يحظــى بالاعتــراف بأنــه إجــراء غيــر رئيســي، يجــب أن يســتوفي الشــروط 

نــة فــي التعريــف الــوارد فــي الفقرتــن الفرعيتــن )ج( و)و(. المبيَّ

 2 المــادة  مــن  )ج(  ]الفقــرة  والتفســير  الاشــتراع  دليــل  ــح 
ِّ

ويوض 	-24
]الفقــرة 85[ والفقــرة )و( مــن المــادة 2 ]الفقــرات 88-90[[)62( أصــل مفهــوم 
"المؤسســة" الــوارد فــي الفقــرة )ح( مــن المــادة 2 مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة، 
ــح ذلــك المفهــوم فــي 

ِّ
ق
ُ
التــي هــي ســليفة لائحــة المجلــس الأوروبــي. وقــد ن

حــة مــن أجــل إضافــة شــرط يتعلــق بالوقــت.)63( 
َّ
لائحــة المجلــس الأوروبــي المنق

]الفقــرة )ج(  
ً
المنظــور القضائــي أيضــا فــي  المفهــوم   وتــرد مناقشــة هــذا 

]الفقرة 64[ والفقرة )و( ]الفقرات 143-136[[.

وبمقتضــى لائحــة المجلــس الأوروبــي، يجــب تحديــد مســألة مــا إذا كان  	-25
ــا للمحكمــة الأوروبيــة، بنفــس 

ً
نــة أم لا، وفق للمديــن مؤسســة فــي دولــة معيَّ

 
ً
د بهــا موقــع مركــز مصالــح المديــن الرئيســية، أي اســتنادا الطريقــة التــي يُحــدَّ

ــق منهــا.)64( ويشــير 
ُّ
إلــى عوامــل موضوعيــة تســتطيع الأطــراف الثالثــة التحق

ــون الإعســار النموذجــي  ــى أنَّ قان ــل الاشــتراع والتفســير ]الفقــرة 90[ إل دلي
ســم بطابــع واقعــي 

َّ
يفيــد بــأنَّ التحــري فيمــا إذا كان للمديــن مؤسســة يت

مــة؛ وعلــى  دة المقدَّ صــرف، ومــن ثــم ســينصبُّ فيــه التركيــز علــى الأدلــة المحــدَّ
عكــس "الإجــراء الأجنبــي الرئيســي"، لا يوجــد افتــراض للمســاعدة فــي هــذا 
ــدت 

َّ
التحــري. ففــي قضيــة بُــتَّ فيهــا بموجــب قانــون الإعســار النموذجــي، أك

أ إلــى عناصــر 
َّ
 يُجــز

َّ
المحكمــة أنَّ تعريــف "المؤسســة" يجــب أن يُقــرأ ككل، وألا

منفصلــة لأنَّ لــكل عنصــر أثــره فــي العناصــر الأخــرى.)65(

تفسير كلمات وعبارات

"مــكان عمليــات" و"نشــاط اقتصادي"

ــة ]الفقــرة  ــة الأوروبي ــر فيرغــوس – شــميت عــن الاتفاقي م تقري يقــدِّ 	-26
7-1[ بعــض التوضيحــات الإضافيــة للتعبيريــن "مــكان عمليــات" و"نشــاط 

اقتصــادي".)66(

أنشــطة  منــه  مــارَس 
ُ
ت الــذي  المــكان  يعنــي  العمليــات  مــكان 

اقتصاديــة فــي الســوق )أي خــارج هــذا المــكان(، وذلــك ســواء 
كانــت هــذه الأنشــطة تجاريــة أو صناعيــة أو مهنيــة.

بالنشــاط  الاضطــاع  وجــوب  علــى  التركيــز  مــن  ــن  ويتبيَّ
الاقتصــادي باســتخدام مــوارد بشــرية الحاجــة إلــى حــد أدنــى 
فيــه  تجــري  الــذي  المــكان  اعتبــار  يمكــن  ولا  التنظيــم.  مــن 
العمليــات علــى نحــو عرضــي محــض "مؤسســة"، بــل يجــب أن 
ــن. وتهــدف صيغــة النفــي )"غيــر  يكــون هنــاك اســتقرار معيَّ
ــا العامــل  العــارض"( إلــى تفــادي اشــتراط فتــرة زمنيــة دنيــا. أمَّ
الحاســم فهــو المظهــر الخارجــي للنشــاط وليــس نيــة المديــن.

ويفيــد تفســير المحاكــم)67( لتينــك الفقرتــن مــن تقريــر فيرغــوس -  	-27
ــأنَّ العنصريــن التاليــن ضروريــان لاســتيفاء تعريــف المؤسســة أو  شــميت ب

إثبــات وجــود مؤسســة:

 الاضطــاع بقــدر مــن النشــاط خــارج الشــركة نفســها، ويكــون  )أ( 	
التــي لا  الداخليــة  فالأنشــطة  للعالــم الخارجــي؛   

ً
واضحــا النشــاط  ذلــك 

كافيــة؛ غيــر  الســوق  فــي  مــارَس 
ُ
ت

 أن يكــون هنــاك موقــع مــا بمثابــة مــكان )الإبــراز بخــط مائــل  )ب( 	
موجــود فــي الأصــل( للعمليــات أو يــدل علــى وجــود مؤسســة؛ فالعمليــات 
التــي هــي فــي حــد ذاتهــا غيــر مرتبطــة بموقــع مــا غيــر كافيــة. وبالتالــي، 
مــن  مجموعــة  هنــاك  يكــون  أن  الكافــي  غيــر  مــن  أنَّ  إلــى  لــص 

ُ
خ فقــد 

هــذه  اعتبــار  يمكــن  بموقــع  رابــط  لهــم  ليــس  الذيــن  المتجولــن"  "الباعــة 
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برمــت منــه. وفــي قضيــة بُــتَّ فيهــا بمقتضــى قانــون الإعســار 
ُ
الأنشــطة قــد أ

أعمــال مــكان  هــو  فيــه  ــر 
َ
يُنظ كان  مــا  إنَّ  المحكمــة  قالــت   النموذجــي، 

تجارية ثابت.)68(

قالــت  الأوروبــي،  المجلــس  فيهــا بموجــب لائحــة  بُــتَّ  وفــي قضيــة  	-28
 
ً
نشــاطا هنــاك  بــأنَّ   

ً
يفيــد ضمنــا لا  الاقتصــادي"  "النشــاط  إنَّ  المحكمــة 

قبــلُ  مــن  المحلــي خاضعــة  للفــرع  الأم  فالشــركة   - الســوق  فــي  ــا  خارجيًّ
لإجــراءات إعســار فــي ولايــة قضائيــة أخــرى والأنشــطة الخارجيــة فــي 
الســوق لا تتماشــى مــع معظــم الشــركات الخاضعــة للتصفيــة، التــي هــي 
بحكــم تعريفهــا لا تمــارس أنشــطة خارجيــة فــي الســوق. وأضافــت المحكمــة 
هــة إلــى الخــارج بحيــث  أنَّ هــذا لا يعنــي أنَّ الأنشــطة لا يجــب أن تكــون موجَّ
 إلــى 

ً
ــد مــن وجــود مؤسســة للشــركة اســتنادا

ُّ
ــن أطــراف ثالثــة مــن التأك

َّ
تتمك

موضوعيــة.)69( عوامــل 

ــتَّ فيهــا بمقتضــى قانــون الإعســار النموذجــي، قالــت  وفــي قضيــة بُ 	-29
بــان إثبــات 

َّ
المحكمــة إنَّ التعبيريــن "العمليــات" و"النشــاط الاقتصــادي" يتطل

وجــود أثــر محلــي فــي الســوق.)70(

"وســائل بشــرية" و"سلع")71(

ــوارد فــي لائحــة  لاحظــت المحكمــة الأوروبيــة)72( أنَّ كــون التعريــف ال 	-30
مــوارد  بوجــود  اقتصــادي  بنشــاط  الاضطــاع  يربــط  الأوروبــي  المجلــس 
ــر القــدر الأدنــى مــن التنظيــم والاســتقرار. 

ُّ
بشــرية يــدل علــى وجــوب توف

لا  مصرفيــة  حســابات  أو  فقــط  ســلع  وجــود  مجــرد  أنَّ  ذلــك  ويســتتبع 
ــه "مؤسســة".  ــدأ، الشــروط لتصنيــف النشــاط بأن يســتوفي، مــن حيــث المب
فيــد فــي قضايــا أخــرى بُــتَّ فيهــا بمقتضــى لائحــة المجلــس الأوروبــي 

ُ
وأ

بــأنَّ الإشــارة إلــى "وســائل بشــرية" لا تجعــل هــذه الوســائل مقصــورة علــى 
موظفــي المديــن بــل يمكــن أن تشــمل الأشــخاص العاملــن لــدى شــركة أخــرى 
 أدوات 

ً
فــي المجموعــة)73( أو متعاقديــن مســتقلين)74( علــى أســاس أنهــم جميعا

بشــرية يمكــن مــن خلالهــا ممارســة النشــاط الاقتصــادي.)75( ورُئــي أنــه 
 أوســع مــن "المنقــولات" ومــن الأفضــل 

ً
يمكــن تفســير كلمــة "الســلع" تفســيرا

تقديمهــا علــى أنهــا "أصــول" )موجــودات(، لكــي تشــمل الأرض والمــال.)76(

"نشــاط غير عارض"

يفيــد دليــل الاشــتراع والتفســير ]الفقــرة 90[ بــأنَّ هنــاك مشــكلة  	-31
قانونيــة تتعلــق بمــا إذا كان التعبيــر "غيــر عــارض" الــوارد فــي قانون الإعســار 
النموذجــي يشــير إلــى فتــرة النشــاط الاقتصــادي المعنــي أو إلــى المــكان 
ــرت عــدة محاكم النشــاط  د الــذي يُمــارَس فيــه هــذا النشــاط. وقــد فسَّ المحــدَّ
الاقتصــادي غيــر العــارض بمقتضــى قانــون الإعســار النموذجــي بأنــه يعنــي 
ــق بالأشــخاص  ــاه فيمــا يتعل ــا )انظــر أدن  اعتباريًّ

ً
ــا ــن، إذا كان كيان أنَّ للمدي

ا للنشــاط التجــاري  ــا للأعمــال التجاريــة أو "مقــرًّ  محليًّ
ً
الطبيعيــن(، مكانــا

المحلــي")77( يُعنــى بالمعامــات مــع الأطــراف الثالثــة ولا يقــوم بأعمــال إدارة 
ــة.)78( داخلي

وفــي قضيــة بُــتَّ فيهــا بمقتضــى لائحــة المجلــس الأوروبــي، قالــت  	-32
 منهــا "تواتــر 

ً
المحكمــة إنَّ المفهــوم "غيــر عــارض" يُقصــد بــه أن يشــمل أمــورا

ــد، وطبيعــة 
َّ
 أو غيــر مؤك

ً
 لــه أو عارضــا

ً
طــا

َّ
النشــاط، ســواء أكان حدوثــه مخط

ــه".)79( ذلــك النشــاط ومدت

ــن ولكــنَّ المحاكــم  لــع بهــا فــي موقــع معيَّ
َ
وشــملت الأنشــطة المضط 	-33

 غيــر عــارض فــي ذلــك 
ً
اعتبرتهــا غيــر كافيــة لإثبــات ممارســة المديــن نشــاطا

 أو مجموعــة 
ً
 واحــدا

ً
الموقــع لأغــراض قانــون الإعســار النموذجــي، نشــاطا

مــن الأنشــطة التاليــة:)80(

 تأسيس الشركة وحفظ السجلات؛ )أ( 	

 الاحتفاظ بمجلس ومحاسبين؛ )ب( 	

 الاحتفاظ بممتلكات؛ )ج( 	

 إجراء أنشطة تدقيق للحسابات؛ )د( 	

 إعداد أوراق تأسيس الشركة؛ )ه( 	

تــن لتحريــات بشــأن مــا إذا كان يمكــن 
َّ
ــن المؤق

ِّ
 إجــراء المصف )و( 	

إبطــال عقــود معامــات تجاريــة ســابقة للإعســار وإبــاغ المحكمــة بذلــك؛

الإجــراءات  أنــواع  مــن  وغيــره  الإعســار  بإجــراء   الاضطــاع  )ز( 	
تعليقهــا؛ أو  المماثلــة 

 بتعيينهم.
ً
 الأنشطة التي يقوم بها المديرون القضائيون عملا )ح( 	

المؤسسة – الأشخاص الطبيعيون 

يُقــرُّ دليــل الاشــتراع والتفســير ]الفقــرة 61[)81( بالصعوبــات الملازمــة  	-34
ــد بــأنَّ  ــن الــذي هــو شــخص طبيعــي، ممــا يفي ــن مؤسســة للمدي لمســألة تبيُّ
الدول المشــترعة قد ترغب في أن تســتبعد من نطاق انطباق قانون الإعســار 
النموذجــي حــالات الإعســار المتعلقــة بالأشــخاص الطبيعيــن المقيمــن فــي 
ــدوا معظــم ديونهــم لأغــراض شــخصية أو منزليــة  الدولــة المشــترعة الذيــن تكبَّ
)لا لأغــراض تجاريــة( أو حــالات الإعســار التــي تتعلــق بغيــر التجــار.)82( ورأت 
إحــدى المحاكــم أنَّ تلــك الملاحظــات تــدلُّ علــى اهتمــام لجنــة الأونســيترال فــي 
المقــام الأول بالتجــارة وبالحاجــة التــي تقتضيهــا الدواعــي الاقتصاديــة إلــى 
توفيــر آليــات عمليــة لحــل حــالات الإعســار عبــر الحــدود التــي تتعلــق بكيانــات 

تجاريــة لديهــا أصــول أو التزامــات فــي دول مختلفــة.)83(

وفيمــا يتعلــق بالأشــخاص الطبيعيــن، نظــرت المحاكــم فيمــا إذا كان  	-35
ينبغــي أو يمكــن تطبيــق نفــس اختبــار المؤسســة الــذي ينطبــق علــى كيــان 
 أقــل صرامــة. فقــد رُئــي 

ً
اعتبــاري أو مــا إذا كان ينبغــي أن يكــون اختبــارا

 
ً
ل، فــي حــد ذاتــه، مكانــا

ِّ
ــن لا يشــك د وجــود الأصــول فــي موقــع معيَّ أنَّ مجــرَّ

للعمليــات. وســاوت المحكمــة بــن مــكان العمــل الرئيســي للشــركة ومحــل 
الإقامــة الرئيســي أو المعتــاد للمديــن الفــرد، وقالــت فــي هــذا الشــأن إنَّ 
ــا أن يتوافــق مــع امتــاك المديــن إقامــة ثانويــة  مــكان العمــل يمكــن نظريًّ
عــي الممثــل الأجنبــي أنَّ للمديــن  أو ربمــا مــكان عمــل فــي البلــد الــذي يدَّ

مؤسســة فيــه.)84(

ــا فــي دولــة   تجاريًّ
ً
وفــي الحالــة التــي كان فيهــا المديــن قــد باشــر عمــا 	-36

المنشــأ ويمكــن مــن ثــم أن يخضــع لقانــون الإعســار علــى أســاس أنــه لا يــزال 
فــي طــور تصفيــة أنشــطته التجاريــة هنــاك، رأت المحكمــة المتلقيــة للطلــب 
 لاســتنتاج أنَّ للمديــن مؤسســة فــي دولــة المنشــأ، أي 

ً
أنَّ هــذا ليــس ســببا

مــكان عمليــات بوشــر فيــه "نشــاط اقتصــادي غيــر عــارض بواســطة وســائل 
 لمــا تنــصُّ عليــه الفقــرة 3 مــن المــادة 16.)85(

ً
بشــرية وســلع أو خدمــات"، وفقــا

 المادة 2، الفقرة الفرعية )د(:
الممثل الأجنبي

أو  شــخص  أيُّ  بــه  يُقصَــد  الأجنبــي"   "الممثــل    )د(
نــان علــى أســاس  هيئــة، بمــا فــي ذلــك الشــخص أو الهيئــة المعيَّ
ــت، يُــؤذن لــه أو لهــا، فــي إجــراء أجنبــي، بــإدارة تنظيــم 

َّ
مؤق

أمــوال المديــن أو أعمالــه علــى أســس جديــدة أو تصفيتهــا، أو 
ف كممثــل للإجــراء الأجنبــي؛ التصــرُّ

الفقــرة بــأنَّ   ]86 ]الفقــرة  والتفســير  الاشــتراع  دليــل  يُفيــد  	-37 
 
ً
ــل الأجنبــي يمكــن أن يكــون شــخصا

ِّ
قــرُّ بــأنَّ الممث

ُ
الفرعيــة )د( مــن المــادة 2 ت

ــا بــإدارة تلــك الإجــراءات، وهذا يمكن   لــه فــي الإجــراءات الأجنبيــة إمَّ
ً
مأذونــا
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ــراف والإنصــاف  ــب الاعت ــل الاشــتراع والتفســير، طل  لدلي
ً
أن يشــمل، وفقــا

ــرد  ــا بتمثيــل تلــك الإجــراءات. وت ــة أخــرى، وإمَّ والتعــاون فــي ولايــة قضائي
 ]الفقــرات 38-32[. 

ً
مناقشــة هــذا الاشــتراط فــي المنظــور القضائــي أيضــا

ــل 
ِّ
ــا كان قانــون الإعســار النموذجــي لا يذكــر علــى وجــه التحديــد أنَّ الممث ولمَّ

 لــه مــن المحكمــة الأجنبيــة )الإبــراز بحــروف 
ً
الأجنبــي يجــب أن يكــون مأذونــا

مائلــة مضــاف(، فــإنَّ دليــل الاشــتراع والتفســير ]الفقــرة 86[ يُشــير إلــى أنَّ 
هــذا التعريــف واســع بمــا يكفــي لكــي يشــمل التعيــن مــن هيئــة خاصــة غيــر 
المحكمة.)86( كما يُشير دليل الاشتراع والتفسير ]الفقرات 71 و74 و86[)87( 
إلــى أنَّ التعريــف سيشــمل المدينــن الذيــن تســتمر حيازتهــم للموجــودات بعــد 
تــة ]الفقرتــان 79 و80[. 

َّ
بــدء إجــراءات الإعســار، وكذلــك التعيينــات المؤق

ــن الفقــرة 1 مــن المــادة 16 المحكمــة مــن افتــراض صحــة الحقائــق 
ِّ
وتمك

مــة بمقتضــى الفقــرة 1 مــن المــادة 15، وهــذا  المذكــورة فــي الوثائــق المقدَّ
يشــمل الوثائــق المتعلقــة بتعيــن الممثــل الأجنبــي )انظــر الفقــرة 15(.

م  وأفــادت المحاكــم بــأنَّ التركيــز ينصــبُّ علــى الإذن الــذي هــو مقــدَّ 	-38
م  "فــي ســياق" أو "فــي مجــرى" الإجــراء، وليــس علــى الهيئــة التــي تقــدِّ
الإذن، والتــي يمكــن أن تشــمل المحكمــة أو القانــون أو حتــى التعيــن مــن 
قبــل المديــن نفســه،)88( مثــل التعيــن الــذي يقــوم بــه مجلــس مديــري الكيــان 
ــة )د(،  ــواردة فــي الفقــرة الفرعي ــن.)89( كمــا لوحظــت أداة العطــف ال المدي
المديــن أمــوال  تنظيــم  بــإدارة  لــه  يــؤذن  الشــخص  أنَّ  علــى  تنــصُّ   التــي 
 
ً
... أو التصــرف كممثــل )الإبــراز بخــط مائــل مضــاف(.)90( ولوحــظ أيضــا

ــن الممثــل الأجنبــي  أنَّ الفقــرة الفرعيــة )د( مــن المــادة 2 تشــترط أن يُعيَّ
ويُــؤذن لــه، ولكنهــا لا تشــترط أن يســتوفي الممثــل الأجنبــي اختبــار النزاهــة 

 يكــون لديــه تضــارب فــي المصالــح.)91(
َّ

أو أل

ف كلمتــي "شــخص" أو  ومــع أنَّ قانــون الإعســار النموذجــي لا يعــرِّ 	-39
"هيئــة"، فقــد وجــدت المحاكــم أنَّ الممثــل الأجنبــي يمكــن أن يكــون شــركة 
لــة فــي غيــر ذلــك مــن الحــالات، علــى  محاســبين، إن كانــت تلــك الشــركة مؤهَّ
" علــى النحــو الــذي تقتضيــه 

ً
أســاس أنَّ الشــركة يمكــن أن تكــون "شــخصا

 
ً
"شــخصا تعنــي  أنهــا  علــى  "الهيئــة"  ــرت  سِّ

ُ
وف )د(،)92(  الفرعيــة  الفقــرة 

 عــن معجــم بلاكــس القانونــي(.)93( 
ً
ــا أنشــأته هيئــة قانونيــة" )نقــا اصطناعيًّ

ويفيــد دليــل الاشــتراع والتفســير ]الفقــرة 86[ بــأنَّ تعيــن الممثــل الأجنبــي 
فــي الإجــراء الأجنبــي للعمــل بــأيٍّ مــن هاتــن الصفتــن أو كلتيهمــا كافٍ 

لاســتيفاء أغــراض قانــون الإعســار النموذجــي.

 الأول مــن التعريــف، وجــب أن تكــون 
ِّ

مــد علــى الشــق
ُ
وإذا مــا اعت 	-40

للممثــل الأجنبــي صلاحيــة إدارة إعــادة تنظيــم أو تصفيــة أصــول المديــن 
ــن أنَّ  أو شــؤونه وقــت تقــديم طلــب الاعتــراف.)94( وفــي إحــدى القضايــا، تبيَّ
م   للتعريــف، لأنــه لــم يُقــدَّ

ً
ــا" وفقــا  أجنبيًّ

ً
الحــارس القضائــي ليــس "ممثــا

أيُّ إذن، فــي تلــك المرحلــة مــن تعيــن الحــارس القضائــي، لإدارة تصفيــة 
الشــركة المدينــة أو إعــادة تنظيمهــا.)95( وإذا لــم تكــن للممثــل الأجنبــي تلــك 
ــا، فــإنَّ 

ً
اهــا لاحق الصلاحيــات وقــت تقــديم طلــب الاعتــراف، ولكــن مُنــح إيَّ

المــادة 18 يمكــن أن تنطبــق.

 المادة 2، الفقرة الفرعية )ه(:
المحكمة الأجنبية

 "المحكمــة الأجنبيــة" يُقصَــد بهــا ســلطة قضائيــة    )ه(
ــة بمراقبــة إجــراء أجنبــي أو الإشــراف  أو ســلطة أخــرى مختصَّ

عليه؛

يفيــد دليــل الاشــتراع والتفســير ]الفقــرة 87[)96( بأنــه لا يوجــد تمييــز  	-41
ــة" بــن إجــراءات إعــادة التنظيــم وإجــراءات  فــي تعريــف "المحكمــة الأجنبي
التصفيــة التــي تراقبهــا أو تشــرف عليهــا هيئــة قضائيــة أو إداريــة. وقــد 
بــع ذلــك النهــج بغيــة ضمــان أن تظــل النظــم القانونيــة التــي تضطلــع فيهــا 

ُّ
ات

ســلطات غيــر قضائيــة بالمراقبــة والإشــراف مشــمولة بتعريــف "الإجــراء 
 
ً
أيضــا القضائــي  المنظــور  فــي  التعريــف  هــذا  مناقشــة  وتــرد  الأجنبــي". 

]الفقــرة 84[.

ووجدت محاكم إحدى الدول أنَّ الكيانين التاليين يفيان بالتعريف: 	-42

بموجــب  إداريــة  كمحكمــة  للعمــل  لــة  المخوَّ الإداريــة   الوكالــة  )أ( 	
المحكمــة  لصلاحيــات  مماثلــة  صلاحيــات  ولممارســة  نــة  معيَّ تشــريعات 
ــة للمدينــن الخاضعــن لســلطتها  ــى إعــادة التأهيــل المحتمل وللإشــراف عل
ولفــرض لوائــح تنظيميــة علــى التحويــات الاحتياليــة والتفضيليــة ولتعليــق 
تنفيــذ العقــود والتســويات والقــرارات، حيــث يجــوز للأطــراف أن ترفــع 
خــذه الوكالــة مــن قــرارات لا 

َّ
دعــوى اســتئناف أمــام المحاكــم علــى مــا تت

مصلحتهــا؛)97( فــي  تصــبُّ 

علــى  والإشــراف  المراقبــة  تمــارس  التــي  المصرفيــة   اللجنــة  )ب( 	
تصفيــة الكيانــات التــي تقــوم بمهــام مصرفيــة أو مهــام وســطاء أوراق ماليــة، 
ــات  ــك الكيان ــم تل وهــذا يشــمل أداءهــا دور محكمــة الإفــاس لإعــادة تنظي
وتصفيتهــا، حيــث يجــوز رفــع دعــاوى اســتئناف أمــام المحاكــم علــى قــرارات 

اللجنــة.)98(

مسائل أخرى

استعمال مصطلح "المدين")99(

ف قانــون الإعســار النموذجــي مصطلــح "المديــن" لأنــه ليــس  لا يعــرِّ 	-43
 مــن عناصــر نظــام الاعتــراف؛ ولا ينــصُّ قانــون الإعســار النموذجــي 

ً
عنصــرا

 علــى الاعتــراف بالإجــراء الأجنبــي بنــاء علــى طلــب الممثــل الأجنبــي. ومــع 
َّ
إلا

ذلــك، كانــت هنــاك قضايــا بحثــت فيهــا المحكمــة مســألة مــا إذا كان الكيــان 
قه   أم لا لأغــراض القانــون الــذي ســتطبِّ

ً
الخاضــع للإجــراء الأجنبــي مدينــا

المحكمــة المتلقيــة للطلــب.

رت المحكمــة أنَّ المديــن الــذي يســتوفي  ففــي إحــدى القضايــا، قــرَّ 	-44
 للاعتــراف بــه 

ً
ــا ــة المنشــأ ســيكون مؤهَّ هــذه الصفــة بمقتضــى قانــون دول

 بموجــب قانــون الدولــة المتلقيــة للطلــب.)100( 
ً
علــى الرغــم مــن أنــه ليــس مدينــا

وفــي قضيــة أخــرى، قالــت المحكمــة إنــه، فيمــا يتعلــق بمــا إذا كانــت الشــركة 
مدينــة أم لا، لــم يــولَ اهتمــام منفصــل لهــذا الشــرط فــي قضايــا أخــرى وإنَّ 
 

ًّ
ف هــذا التعبيــر. وقالــت المحكمــة إنَّ كل قانــون الإعســار النموذجــي لــم يعــرِّ
ظــر فــي قراراتهــا بشــأن طلبــات الاعتــراف كانــت، فيمــا 

ُ
مــن المحاكــم التــي ن

ف علــى أســاس أنَّ الكيــان الخاضــع لإجــراء أجنبــي  يبــدو، مقتنعــة بالتصــرُّ
ينــدرج، لهــذا الســبب وحــده، ضمــن مفهــوم "المديــن" ذي الصلــة.)101(

مجموعات المنشآت)102(

دة تتعلــق  ق قانــون الإعســار النموذجــي إلــى إجــراءات متعــدِّ يتطــرَّ 	-45
دة التــي تمــسُّ أعضــاء  ق إلــى الإجــراءات المتعــدِّ بمديــن واحــد. وهــو لا يتطــرَّ
 
ً
مختلفــن فــي مجموعــة منشــآت أو مجموعــة المنشــآت باعتبارهــا كيانــا

ــق علــى نطــاق واســع فــي الحــالات التــي يوجــد  بِّ
ُ
. ومــع ذلــك، فقــد ط

ً
واحــدا

فيهــا العديــد مــن المدينــن الذيــن قــد يكونــون أعضــاء فــي مجموعــة منشــآت 
أو  الرئيســية  المنفــردة مركــز مصالحــه  الكيانــات  هــذه  مــن  لــكلٍّ  ويكــون 

ــة المنشــأ. مؤسســة فــي دول

قــت بإجــراءات إداريــة خاصــة أجنبيــة، رأت المحكمــة 
َّ
وفــي قضيــة تعل 	-46

المتلقيــة للطلــب أنــه، بالرغــم مــن كــون الجوانــب المتعلقــة بمجموعــة المنشــآت 
ــدة،  ــك الإجــراءات هــي جوانــب جدي ــون الأجنبــي الــذي يحكــم تل مــن القان
فــإنَّ طلبــات الاعتــراف التــي تتعلــق بتســعة كيانــات منفصلــة لــكل منهــا مركــز 
مصالــح رئيســية فــي الدولــة الأجنبيــة لا تتجــاوز نطــاق قانــون الإعســار عبــر 
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الحــدود.)103( وفــي قضيــة أخــرى شــملت فيهــا المجموعــة كيانــات مــن دول 
مختلفــة عملــت باعتبارهــا كيانــات متكاملــة إلــى حــد مــا، نظــرت المحكمــة 
والــدول  المجموعــة  أعضــاء  بــن  المختلفــة  الروابــط  فــي  للطلــب  المتلقيــة 
ــه أنشــطة  جريــت من

ُ
ــات أ ــى مــكان للعملي ــر إل ــم يُشِ ــا منهــا ل ووجــدت أنَّ أيًّ

هــة إلــى الســوق، ومــن ثــم لا توجــد مؤسســة لبعــض أعضــاء المجموعــة  موجَّ
م طلــب الاعتــراف  المنشــأ.)104( وفــي قضيــة عامــل فيهــا مقــدِّ فــي دولــة 
، رأت المحكمــة المتلقيــة 

ً
 واحــدا

ً
أعضــاء المجموعــة المختلفــن باعتبارهــم كيانــا

للطلــب أنَّ مــن الأساســي النظــر إلــى الشــخصيات الاعتباريــة المنفصلــة 

م ســبب كاف  لأولئــك الأعضــاء ومعاملــة كل كيــان علــى حــدة، مــا لــم يُقــدَّ
ــر فــي هــذه 

ِّ
 )وهــذا الســبب غيــر متوف

ً
 واحــدا

ً
لمعاملتهــم باعتبارهــم كيانــا

الحالــة(.)105( وفــي ســياق الإجــراءات الأجنبيــة المتعلقــة بشــركة والشــركات 
المنتســبة إليهــا والخاضعــة للمراقبــة، خلصــت المحكمــة المتلقيــة للطلــب إلــى 
أنــه لا يوجــد فــي التشــريع الــذي سُــنَّ بمقتضــاه قانــون الإعســار النموذجــي 
فــي تلــك الدولــة مــا يمنــع الاعتــراف بتلــك الإجــراءات الملتمَســة فيمــا يتعلــق 

ــن.)106( بمديــن فــردي معيَّ
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 إنَّ الشــرط الــذي ينــصُّ علــى أن يكــون 
ً
ــي بمقتضــى التشــريعات ذات الصلــة وصلاحيــات المحكمــة. وقالــت المحكمــة أيضــا

ِّ
هــي إجــراء أجنبــي، نظــرت فــي صلاحيــات المصف

 New Paragon Investments :بقانــون يتصــل بالإعســار". إنكلتــرا 
ً
خــذ الإجــراء "عمــا ــا لا يمكــن فصلــه عــن الشــرط الإضافــي القاضــي بــأن يُتَّ ــا أو إداريًّ الإجــراء قضائيًّ

ــا شــريطة  ــن إجــراء خــارج نطــاق القضــاء أو إجــراء إداريًّ ــى أنَّ "الإجــراء الأجنبــي" يتضمَّ Limited [2012] BCC 371، ]الفقــرة 7[، كلاوت 1272 – خلصــت المحكمــة إل
نــت الجوانــب  أن يتعلــق بالتصفيــة. الولايــات المتحــدة: Betcorp Limited, 400 B.R. 266, 280–281 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيفــادا، 2009(، كلاوت 927 – تضمَّ
الإداريــة للإجــراء )تصفيــة طوعيــة( إرســال إشــعار بالتصفيــة وطلــب أدلــة علــى ســداد الديــون إلــى الدائنــن. وفــي حــال عــدم وجــود اعتــراض مــن الدائنــن، قالــت المحكمــة إنَّ 
ــي، أصبحــت العمليــة قضائيــة؛ وإذا لــم تكــن هنــاك أمــوال كافيــة، 

ِّ
فــات المصف . وإذا مــا راجعــت المحكمــة تصرُّ

ً
ــا محضــا التصفيــة الطوعيــة التامــة يمكــن أن تكــون إجــراء إداريًّ

 ABC Learning Centres Limited, 728 F.3d ــل القضائــي؛
ُّ
 مــن التدخ

ً
ــب مزيــدا

َّ
فســيقتضي الأمــر تحويــل التصفيــة إلــى شــكل مــن أشــكال الإجــراء الإداري الــذي يتطل

308 ,301 )الدائــرة الثالثــة، 2013(، كلاوت 1338.

)6( الولايــات المتحــدة: Irish Bank Resolution Corporation (IBRC) Limited, 538 B.R. 692, 697 )مقاطعــة ديلاويــر، 2015(، كلاوت 1628، استُشــهد فيهــا 

 بقضيــة Betcorp Limited, 400 B.R. 266, 278 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيفــادا، 2009(، كلاوت 927 – خلصــت المحكمــة إلــى أنَّ التصفيــة بإيعــاز مــن المصــرف
ــن  ــة وبإمــكان أيِّ دائ ــة هــي ذات طبيعــة إداري ــر المالي ــي الخــاص ووزي

ِّ
ــع بهــا المصف ــي اضطل ــل إجــراءً، إذ إنَّ معظــم المهــام الت

ِّ
Irish Bank Resolution Corporation يمث

التمــاس قــرار مــن المحكمــة العليــا فيمــا يتعلــق بــأيِّ مســألة منبثقــة مــن الإجــراء، كمــا خلصــت المحكمــة إلــى أنَّ الإجــراء جماعــي فــي طبيعتــه لأنــه يعتمــد نفــس خطــة التوزيــع 
 
ً
قهــا قانــون الشــركات علــى أيِّ شــركة أخــرى؛ Manley Toys Limited, 580 B.R. 632, 638 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيوجيرســي، 2018(؛ انظــر أيضــا التــي يُطبِّ

المناقشــة الــواردة أدنــاه فــي إطــار الفقــرة 1 مــن المــادة 20.

)7( على سبيل المثال، الولايات المتحدة: Betcorp Limited, 400 B.R. 266, 281 )محكمة الإفلاس بمقاطعة نيفادا، 2009(، كلاوت 927.

ــة، 2010(؛  ــات المتحــدة: British American Isle of Venice, Ltd., 441 B.R. 713, 719 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة فلوريــدا الجنوبي ــال، الولاي ــى ســبيل المث )8( عل

لــت المحكمــة الأحــكام 
َّ
British-American Insurance Co., Ltd., 425 B.R. 884, 902 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة فلوريــدا الجنوبيــة، 2010(، كلاوت 1005 – حل

مهــا الممثلــون الأجانــب بشــأن تفســير ذلــك القانــون وإعمالــه؛ Poymanov, 580 B.R. 55 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة  ذات الصلــة مــن القانــون الأجنبــي والأدلــة التــي قدَّ
نيويــورك الجنوبيــة، 2017(.

)9( إنكلتــرا: Larsen ضــد Navios International Inc. [2011] EWHC 878 )دائــرة القضايــا الماليــة بالمحكمــة العليــا(، ]الفقــرة 23 )j([، كلاوت 1273. الولايــات 

المتحــدة: British-American Insurance Co., Ltd., 425 B.R. 884, 903 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة فلوريــدا الجنوبيــة، 2010(.

 الفقــرة الفرعيــة )ج(، التــي تنــصُّ علــى "إدارة حــالات الإعســار عبــر 
ً
شــير فــي بعــض القضايــا إلــى ديباجــة قانــون الإعســار النموذجــي )انظــر المناقشــة أعــاه(، وخصوصــا

ُ
)10( أ

الحــدود إدارة منصفــة وناجعــة بحيــث يتســنى حمايــة مصالــح كل الدائنــن وســائر الأشــخاص المعنيــن، بمــن فــي ذلــك المديــن". علــى ســبيل المثال: أســتراليا: Tucker، بشــأن شــركة 
Aero Inventory (UK) Limited )القضية رقم FCA 1481 ،)2 [2009]، كلاوت 922: فقد قضت المحكمة بأنَّ إدارة شــؤون شــركة تابعة للمملكة المتحدة هو إجراء أجنبي 
 Holland ضــد Downey :ــا ولا يقتصــر علــى المســاس بالحقــوق والالتزامــات الخاصــة للأطــراف المباشــرة في إدارة شــؤون الشــركة؛ نيوزيلنــدا رئيســي لأنــه يمــسُّ الدائنــن جماعيًّ
 ABC Learning Centers, 728 F.3d 301, :[2015]، ]الفقــرة 19[، كلاوت 1480 – أشــارت المحكمــة إلــى "جميــع دائنــي المديــن المعروفــن"؛ الولايــات المتحــدة NZHC 595

308 )الدائرة الثالثة، 2013(، كلاوت 1338؛ Manley Toys Limited, 580 B.R. 632, 640 )محكمة الإفلاس بمقاطعة نيوجيرســي، 2018(.

)11( أستراليا: Katayama ضد Japan Airlines Corporation [2010] FCA 794، ]الفقرة 24[.

 Gold & Honey, Ltd., 410 B.R. 357, محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيفــادا، 2009(، كلاوت 927؛( Betcorp Limited, 400 B.R. 266, 281 :الولايــات المتحــدة )12(

370 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الشــرقية، 2009( كلاوت 1008.

)13( المرجع نفسه، الولايات المتحدة: Betcorp; ABC Learning Centres Limited, 728 F.3d 301, 309–310 )الدائرة الثالثة، 2013(، كلاوت 1338.

)14( الولايات المتحدة: Gold & Honey, Ltd., 410 B.R. 357, 371 )محكمة الإفلاس بمقاطعة نيويورك الشرقية، 2009(، كلاوت 1008.

)15( الولايــات المتحــدة: British-American Insurance Co., Ltd., 425 B.R. 884, 903 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة فلوريــدا الجنوبيــة، 2010(، كلاوت 1005 – 

انصــبَّ تركيــز القضيــة علــى حاملــي بوليصــات تأمــن لهــم أولويــة علــى الدائنــن غيــر المضمونــن بموجــب القانــون المعمــول بــه، لكــنَّ المحكمــة أشــارت إلــى ضــرورة مراعــاة 
الدائنــن غيــر المضمونــن وإعطائهــم الحــقَّ فــي الإدلاء بأقوالهــم فــي الإجــراءات؛ Ashapura Minechem Ltd., 480 B.R. 129, 137 )محكمــة مقاطعــة نيويــورك 
، أن يكفــل الإجــراء حصــول جميــع الدائنــن علــى حصــة 

ً
الجنوبيــة، 2012(، كلاوت 1313 – رأت المحكمــة أنَّ مــن غيــر الضــروري، لكــي يكــون الإجــراء لصالــح الدائنــن عمومــا

مــن التوزيــع.

)16( الولايات المتحدة: Gold & Honey, Ltd., 410 B.R. 357, 372 )محكمة الإفلاس بمقاطعة نيويورك الشرقية، 2009(، كلاوت 1008.

)17( الولايــات المتحــدة: ABC Learning Centres Limited, 728 F.3d 301, 308, 310 )الدائــرة الثالثــة، 2013(، كلاوت 1338 – قالــت المحكمــة إنــه لا يوجــد اســتثناء 

مــن الاعتــراف علــى أســاس نســبة الديــن إلــى القيمــة وقــت الإعســار.

)18( إنكلترا: Larsen ضد Navios International Inc. [2011] EWHC 878 )دائرة القضايا المالية بالمحكمة العليا(، ]الفقرة 23 )j([، كلاوت 1273.
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 British-American Insurance Co. Ltd. :كلاوت 1003؛ الولايــات المتحــدة ،Stanford International Bank Limited [2010] EWCA 137 (Civ) :19( إنكلتــرا(

لــص إلــى أنَّ الإجــراء "جماعــي"، مــع أنَّ مشــاركة الدائنــن كانــت محــدودة وليــس لهــا أولويــة 
ُ
B.R. 884, 902 425، )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة فلوريــدا الجنوبيــة، 2010( – خ

ــا، قالــت المحكمــة إنَّ مــن المناســب النظــر فــي كل مــن القانــون الســاري علــى الإجــراء  أمــام مصالــح حاملــي بوليصــات التأمــن. وعنــد التقريــر بشــأن مــا إذا كان الإجــراء جماعيًّ
الأجنبــي وبارامتــرات الإجــراء المعنــي. وأشــار اســتعراض الأحــكام ذات الصلــة مــن قانــون جــزر البهامــا المتعلــق بــالإدارة القضائيــة إلــى مصالــح الدائنــن الآخريــن غيــر حاملــي 
 ABC Learning محكمــة الإفــاس بمقاطعــة فلوريــدا الجنوبيــة، 2010(؛( British American Isle of Venice, Ltd., 441 B.R. 713, 718–719 بوليصــات التأمــن؛

Centres Limited, 728 F.3d 301 )الدائــرة الثالثــة، 2013(، كلاوت 1338.

)20( الولايات المتحدة: Ashapura Minechem Ltd., 480 B.R. 129, 140 )محكمة مقاطعة نيويورك الجنوبية، 2012(، كلاوت 1313.

)21( المرجع نفسه، 142-141.

 British-American محكمــة الإفــاس بمقاطعــة فلوريــدا الجنوبيــة، 2010(؛( British American Isle of Venice, Ltd., 441 B.R. 713, 719 :الولايــات المتحــدة )22(

Insurance Co., Ltd., 425 B.R. 884, 903 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة فلوريــدا الجنوبيــة، 2010(، كلاوت 1005 – نظــرت المحكمــة فــي مســألة الإشــعار وخلصــت إلــى 
 
ً
أنــه، بالرغــم مــن عــدم اشــتراط القانــون المعنــي إشــعار عامــة الدائنــن غيــر المضمونــن بتعيــن الممثــل الأجنبــي أو بالدعــاوى المرفوعــة إلــى المحكمــة، فإنهــم ســيتلقون إشــعارا

عنــد بــدء مرحلــة التصفيــة، وســتتاح لهــم فرصــة لــإدلاء بأقوالهــم.

)23( إنكلتــرا: Stanford International Bank Limited [2010] EWCA Civ 137، ]الفقــرة 20[، كلاوت 1003 – قالــت محكمــة الاســتئناف إنَّ المهــم هــو الصلاحيــات 

نيطــت بالحــارس القضائــي عنــد تعيينــه.
ُ
والواجبــات التــي أ

 Betcorp Limited, محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الشــرقية، 2009(، كلاوت 1008؛( Gold & Honey, Ltd., 410 B.R. 357, 370 :الولايــات المتحــدة )24(

 B.R. 266, 281 400 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيفــادا، 2009(، كلاوت 927؛ ABC Learning Centres Limited, 728 F.3d 301, 308 )الدائــرة الثالثــة، 2013(،
ــي 

ِّ
ــل مصالــح الدائنــن المضمونــن فقــط هــي إجــراء جماعــي لأنَّ المصف

ِّ
مث

ُ
ــذ بالتزامــن مــع الحراســة القضائيــة التــي ت

َّ
نف

ُ
كلاوت 1338 – قضــت المحكمــة بــأنَّ التصفيــة التــي ت

ع الأصــول حســب الأســهم علــى الدائنــن الذيــن يحظــون بنفــس الدرجــة مــن الأولويــة، مــع أنَّ الحراســة القضائيــة التــي لهــا الســيطرة علــى جميــع أصــول  يجــب عليــه أن يــوزِّ
ــا.  ليســت فــي حــد ذاتهــا إجــراء جماعيًّ

ً
المديــن تقريبــا

)25( إنكلترا: Stanford International Bank Limited [2010] EWCA 137 (Civ)، ]الفقرات 25-29[، كلاوت 1003.

)26( الولايــات المتحــدة: Stanford International Bank Limited، الدعــوى المدنيــة رقــم CV-0721-N-3:09 )مقاطعــة تكســاس الشــمالية، 30 تموز/يوليــه 2012(، 

ص- 17، الحاشــية 20.

)27( الولايات المتحدة: .Innua Can., Ltd، الدعوى رقم 16362-09 )محكمة الإفلاس بمقاطعة نيوجيرسي، 15 نيسان/أبريل 2009(، ص- 4.

)28( يضيــف نــص الولايــات المتحــدة الــذي يُوافــق الفقــرة الفرعيــة )أ( مــن المــادة 2 )قانــون الإفــاس بالولايــات المتحــدة )المــادة 101 )23(( مــن البــاب 11 مــن مدونــة القوانــن 

 للمدينــن 
ً
ــح أنَّ الولايــات المتحــدة لا تنــصُّ علــى الإعســار كشــرط أساســي. وهــذا يجعــل الفصــل 15 متاحــا الأمريكيــة العبــارة "أو تعديــل شــروط ســداد الديــن"، وهــذا يوضِّ

الذيــن يشــكون مــن ضائقــة ماليــة وقــد يضطــرون إلــى إعــادة التنظيــم: Millard, 501 BR 644, 648–650 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2013( – 
 لكــي يســتفيد مــن الاعتــراف بموجــب الفصــل 15. وقالــت المحكمــة إنــه قــد لا يكــون مــن المناســب لهــا 

ً
فالمديــن فــي إجــراء إعســار أجنبــي ليــس مــن الضــروري أن يكــون معســرا

أن تنظــر إلــى مــا وراء الحكــم الصــادر عــن المحكمــة الأجنبيــة لتقديــر إعســار المدينــن ومــا إذا كانــوا يســتوفون شــروط الانتصــاف بمقتضــى القانــون الأجنبــي.

)29( علــى ســبيل المثــال، إنكلتــرا: Stanford International Bank Limited [2010] EWCA Civ 137، ]الفقــرة 24[، كلاوت 1003 – لاحظــت محكمــة الاســتئناف أنَّ 

ــن القانــون الــذي يُفتــح  . وقالــت المحكمــة إنَّ مــن الضــروري فــي البدايــة تبيُّ
ً
 بالإعســار حصــرا

ً
صــا ا ولا أن يكــون بالضــرورة متَّ القانــون لا يجــب بالضــرورة أن يكــون تشــريعيًّ

صــل بالإعســار ومــا إذا كان يمكــن اعتبــار العوامــل الأخــرى التــي يشــير إليهــا التعريــف   بــه الإجــراءُ الأجنبــي، ثــم النظــر فيمــا إذا كان ذلــك القانــون يتَّ
ً
ويُتابَــع بموجبــه أو عمــا

" بذلــك القانــون.
ً
حدثــت "عمــا

ُ
الــوارد فــي الفقــرة الفرعيــة )أ( مــن المــادة 2 قــد أ

ضــي بــأنَّ التصفيــة 
ُ
)30( علــى ســبيل المثــال، الولايــات المتحــدة: Betcorp Limited, 400 B.R. 266, 282 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيفــادا، 2009(، كلاوت 927 – ق

ــم كامــل 
ِّ
، هــي قانــون ينظ

ً
ظــر إليهــا إجمــالا

ُ
صــل بالإعســار لأنَّ طبيعــة التشــريعات ذات الصلــة، إذا مــا ن  بقانــون يتَّ

ً
الطوعيــة بموجــب قانــون أســتراليا هــي إجــراء يحصــل عمــا

دورة عمــر الشــركات فــي أســتراليا، بمــا فــي ذلــك إعســارها. وقالــت المحكمــة إنَّ هــذا العنصــر مــن التعريــف لا يشــترط أن يكــون هنــاك إعســار كمــا لا يشــترط أن تكــون هنــاك 
نيــة لتعديــل شــروط ســداد الديــون.

ت المحكمــة الاعتــراف  )31( إنكلتــرا: Sturgeon Central Asia Balanced Fund [2019] EWHC 1215، كلاوت 1819، وEWHC 123 [2020]. فــي البدايــة، أقــرَّ

بتصفيــة "عادلــة ومنصفــة" لشــركة موســرة ثــم فســخته بموجــب قانــون الشــركات فــي برمــودا لعــام 1981.

)32( إنكلترا: Stanford International Bank Limited [2010] EWCA Civ 137، ]الفقرتان 25 و26[، كلاوت 1003.

ــط ترتيبــات بموجــب الجــزء 26 مــن
َّ
ل قــرار فــي كنــدا يُعتــرف فيــه بمخط  )33( كنــدا: Syncreon Group B.V., 2019 ONSC 5774، ]الفقــرة 28[. هــذا هــو أوَّ

ــا بموجــب المــادة 45 مــن قانــون الترتيبــات المتعلقــة بدائنــي الشــركات لعــام 1985 الــذي  الفصــل 46 مــن قانــون الشــركات فــي المملكــة المتحــدة لعــام 2006 باعتبــاره إجــراءً أجنبيًّ
اشــترع قانــون الإعســار النموذجــي فــي كنــدا.

)34( إنكلتــرا: Stanford International Bank Limited [2010] EWCA Civ 137، ]الفقــرة 15[، كلاوت 1003 – لاحظــت محكمــة الاســتئناف أنَّ أحــد أســباب قــرار 

ــل فــي وجــود دليــل هــام علــى أنَّ الكيــان المديــن معســر ولا يمكــن إعــادة تنظيمــه مــن خــال الحراســة القضائيــة.
َّ
مث

َ
المحكمــة الأجنبيــة ت

 Ariel Industries PLC [2012] ضــد Raithatha الفقــرة 51[، كلاوت 1218؛[ ،Chow Cho Poon (Private) Limited [2011] NSWSC 300 :35( أســتراليا(

FCA 1526، ]الفقــرة 41[.

)36( إنكلتــرا: .Sturgeon Central Asia Balanced Fund Ltd )قيــد التصفيــة(، EWHC 1215 [2019] )دائــرة القضايــا الماليــة بالمحكمــة العليــا(، ]الفقرتــان 54 و55[، 

كلاوت 1819.

)37( إنكلتــرا: Agrokor DD [2017] EWHC 2791 )دائــرة القضايــا الماليــة بالمحكمــة العليــا(، ]الفقــرة 73[، كلاوت 1798 – مضــت المحكمــة قائلــة إنَّ إعســار الشــركة 

صــل بالإعســار لذلــك الغــرض. ــذ بموجبــه الإجــراء هــو بالتالــي مــن حيــث المبــدأ قانــون يتَّ
َ
خ الفعلــي أو المحُــدق هــو فــي الحقيقــة الــذي يحفــز الإجــراء، وإنَّ القانــون الــذي يُتَّ

ضــي بــأنَّ إشــراف المحكمــة علــى 
ُ
)38( الولايــات المتحــدة: Betcorp Limited, 400 B.R. 266, 283–284 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيفــادا، 2009(، كلاوت 927 – ق

ــن كاف لوصــف المحكمــة بأنهــا محكمــة أجنبيــة تمــارس الإشــراف أو المراقبــة علــى الإجــراء، حتــى إذا كانــت المراقبــة غيــر مباشــرة.
ِّ
المصُف

)39( الولايــات المتحــدة: Oversight & Control Commission of Avanzit, S.A., 385 B.R. 525, 531 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2008(، 

كلاوت 925؛ Ashapura Minechem Ltd., 480 B.R. 129, 143 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2012(، كلاوت 1313.

لــص إلــى أنَّ إجــراء التصفيــة 
ُ
)40( الولايــات المتحــدة: Betcorp Limited, 400 B.R. 266, 283–284 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيفــادا، 2009(، كلاوت 927 – خ

ــن والدائنــن فــي ســياق التصفيــة الطوعيــة علــى التمــاس بــتِّ المحكمــة فــي 
ِّ
 إلــى ثلاثــة عوامــل: )أ( قــدرة المصف

ً
الطوعيــة فــي أســتراليا يخضــع لإشــراف هيئــة قضائيــة اســتنادا

ر مــن  ــن؛ و)ج( قــدرة أيِّ شــخص "متضــرِّ
ِّ
أيِّ مســألة تنشــأ مــن التصفيــة؛ و)ب( الاختصــاص الإشــرافي العــام للمحاكــم فــي أســتراليا أو الهيئــات الرقابيــة علــى أفعــال المصف

ــي علــى الاســتئناف لــدى محكمــة فــي أســتراليا، وقــدرة هــذه الأخيــرة علــى "تأكيــد الفعــل أو القــرار أو عكســهما أو تعديلهمــا أو تــدارك 
ِّ
أيِّ فعــل أو إغفــال أو قــرار" مــن المصف

الإغفــال، حســب اقتضــاء الحــال".
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ل  ــي إلــى التحــوُّ
ِّ
ــا دفــع المصف ــن أثناءهــا أنهــا معســرة، ممَّ  عــن شــركة باشــرت تصفيــة طوعيــة تبيَّ

ً
)41( المرجــع نفســه، الولايــات المتحــدة: Betcorp, 279 – ذكــرت المحكمــة مثــالا

ــل المحكمــة.
ُّ
ــح أن يُفضــي إلــى تدخ إلــى نــوع آخــر مــن الإدارة يُرجَّ

)42( دليــل الاشــتراع ]الفقــرة 24[، دليــل الاشــتراع والتفســير ]الفقــرة 71[؛ الولايــات المتحــدة: Ashapura Minechem Ltd., 480 B.R. 129, 138 )محكمــة الإفــاس 

لــص إلــى أنَّ تــرك الســيطرة علــى الأعمــال والعمليــات بيــد الممثــل الأجنبــي ومجلــس المديريــن لا يتنافــى مــع الإشــراف 
ُ
بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2012(، كلاوت 1313 – خ

 Oversight & Control Commission of Avanzit, S.A., 385 B.R. 525, 533–534 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك 
ً
مــن قبــل محكمــة أجنبيــة؛ انظــر أيضــا

الجنوبيــة، 2008(، كلاوت 925؛ OAS S.A., 533 B.R. 83, 96–98 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2015(، كلاوت 1629.

)43( أستراليا: Chow Cho Poon (Private) Limited, [2011] NSWSC 300، ]الفقرة 40[، كلاوت 1218.

)44( الولايــات المتحــدة: British-American Insurance Co., Ltd., 425 B.R. 884, 905 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة فلوريــدا الجنوبيــة، 2010(، كلاوت 1005 – 

 بلوائــح التأمــن فــي ذلــك البلــد ترقــى إلــى صفــة "الإشــراف" مــن قبــل محكمــة أو هيئــة إداريــة.
ً
لــص إلــى أنَّ الإدارة القضائيــة التــي فرضتهــا محكمــة فــي جــزر البهامــا عمــا

ُ
خ

)45( إنكلتــرا: Agrokor DD [2017] EWHC 2791 )دائــرة القضايــا الماليــة بالمحكمــة العليــا(، ]الفقــرة 92[، كلاوت 1798 – عندمــا تكــون الإجــراءات )"إجــراءات الإدارة 

ت لمعالجــة إعســار مجموعــة مــن الشــركات هــي واحــدة مــن أكبــر المنشــآت التجاريــة المملوكــة لخــواص فــي كرواتيــا.
َّ
الاســتثنائية"( خاضعــة لتشــريعات خاصــة سُــن

)46( الولايات المتحدة: ENNIA Caribe Holdings N.V., 594 B.R. 631, 639–640 )محكمة الإفلاس بمقاطعة نيويورك الجنوبية، 2018(.

 Ashapura Minechem محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الشــرقية، 2009(، كلاوت 1008؛( Gold & Honey, Ltd., 410 B.R. 357, 371 :الولايــات المتحــدة )47(

ــل الدليــل علــى مراقبــة الموجــودات والشــؤون فــي كــون الهيئــة الهندية 
َّ
مث

َ
Ltd., 480 B.R. 129, 143 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2012(، كلاوت 1313 – ت

المعنيــة اســتطاعت تعليــق تنفيــذ العقــود والتســويات والقــرارات كمــا اســتطاعت فــرض مجموعــة مــن المبــادئ التوجيهيــة بشــأن الســلوك التــي كانــت بمثابــة لوائــح تنظيميــة ضــد 
الاحتيــال والتحويــات التفضيليــة؛ Oversight & Control Commission of Avanzit, S.A., 385 B.R. 525, 534 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 
2008(، كلاوت 925 – قالــت المحكمــة إنَّ مجــرد كــون لجنــة قــد مُنحــت ســلطة مــن المحكمــة فــي إســبانيا لاســترداد مبالــغ مقاصــة جــرت فــي ســياق إجــراء تحكيــم مــن أجــل 

ــن بوضــوح أنَّ المحكمــة تحتفــظ بالســيطرة علــى كل مــن موجــودات المديــن وشــؤونه". توزيعهــا علــى الدائنــن "يبيِّ

.
ً
فان تماما

َّ
)48( المرجع نفسه، الولايات المتحدة: Oversight 535 – قالت المحكمة إنَّ المراقبة أو الإشراف اللذين تمارسهما المحكمة قد يتضاءلان، ولكنهما لا يتوق

)49( إنكلترا: Stanford International Bank Limited [2010] EWCA 137 (Civ)، ]الفقرات 25-29[، كلاوت 1003.

)50( المرجــع نفســه، اقتُبــس فيــه مــن قاضــي المحكمــة الابتدائيــة، EWHC 1441 [2009] )دائــرة القضايــا الماليــة بالمحكمــة العليــا(، ]الفقــرة 84[ - قالــت المحكمــة إنَّ 

رضــت عليــه بموجــب الأمــر الــذي بــدأت بمقتضــاه الحراســة
ُ
 المســألة التــي ينبغــي النظــر فيهــا هــي معرفــة الصلاحيــات والواجبــات التــي أنيطــت بالحــارس القضائــي أو ف

القضائية المعنية.

)51( الولايات المتحدة: Gold & Honey, Ltd., 410 B.R. 357, 370 )محكمة الإفلاس بمقاطعة نيويورك الشرقية، 2009(، كلاوت 1008.

)52( الولايــات المتحــدة: British-American Insurance Co., Ltd., 425 B.R. 884, 906 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة فلوريــدا الجنوبيــة، 2010(، كلاوت 1005 - فــي 

ــا. وقالــت المحكمــة إنَّ الإجــراء لا يمكــن أن   قضائيًّ
ً
ــن مديــرا وقــت تقــديم الطلــب، لــم يصــدر أيُّ أمــر بإعــادة التنظيــم أو التصفيــة، ريثمــا يــرد تقريــر مــن الشــخص الــذي عُيِّ

ــا. وبعــد ورود التقريــر، أمــرت المحكمــة الأجنبيــة بإعــادة التنظيــم. وقالــت المحكمــة المعترفــة إنَّ أخــذ تلــك الوقائــع الإضافيــة فــي الحســبان  يكــون فــي تلــك المرحلــة إجــراء أجنبيًّ
 إلــى 

ً
ســق مــع طبيعــة عمليــة الاعتــراف المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة الفرعيــة )أ( مــن المــادة 18 والفقــرة 4 مــن المــادة 17، اللتــن تتيحــان للمحكمــة تعديــل قرارهــا اســتنادا يتَّ

الظــروف التــي تســتجدُّ بعــد الاعتــراف.

)53( الولايــات المتحــدة: British-American Insurance Co., Ltd., 425 B.R. 884, 908 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة فلوريــدا الجنوبيــة، 2010(، كلاوت 1005 – قالــت 

ن مــن إجــراء رئيســي وأيِّ عــدد مــن  المحكمــة إنَّ الفصــل 15 مــن قانــون الإفــاس فــي الولايــات المتحــدة )البــاب 11 مــن مدونــة القوانــن الأمريكيــة( ينــصُّ علــى توليفــة تتكــوَّ
ســق مــع   أن يفضــي كلٌّ مــن تلــك الإجــراءات، الرئيســية وغيــر الرئيســية، إلــى إعــادة تنظيــم شــاملة أو تصفيــة شــاملة للكيــان المديــن لا يتَّ

ُ
الإجــراءات غيــر الرئيســية. واشــتراط

بنيــة التشــريع.

)54(دليل الاشتراع ]الفقرتان 72 و75[.

مة، أعلاه. )55( انظر الفقرة 4 من المقدِّ

)56( الولايات المتحدة: Oversight & Control Commission of Avanzit, S.A., 385 B.R. 525, 535-538 )محكمة الإفلاس بمقاطعة نيويورك الجنوبية، 2008(، 

 مــن كلمــة "يتــم"، فالمفتــرض أنَّ المقصــود 
ً
ــق" )"pending"( هــي المســتعملة فــي تشــريعات الولايــات المتحــدة بــدلا

َّ
كلاوت 925 – لاحظــت المحكمــة أنــه بالرغــم مــن أنَّ كلمــة "المعل

 علــى 
ً
 برفضــه أو إقفالــه. وفــي الحــالات التــي تكــون فيهــا المحكمــة الأجنبيــة قــد وافقــت فعــا

ً
صــدر المحكمــة أمــرا

ُ
 إلــى أن ت

ً
قــا

َّ
هــو نفــس المعنــى؛ ذلــك أنَّ الإجــراء يكــون معل

حبَــط" 
ُ
" لأغــراض قانــون الإعســار النموذجــي، ملاحظــة أنَّ أهــداف قانــون الإعســار النموذجــي "ســوف ت

ً
قــا

َّ
خطــة إعــادة تنظيــم، خلصــت المحكمــة إلــى أنَّ الإجــراء مــا زال "معل

ــر "الإجــراء الأجنبــي" علــى نحــو يوقــف المســاعدة عندمــا تكــون هنــاك أمــس الحاجــة إلــى التعــاون واليقــن والإنصــاف وقيــم الأصــول والإغاثــة الماليــة، لســبب بســيط  سِّ
ُ
إذا ف

وهــو أنَّ المديــن نجــح فــي القيــام بإعــادة تنظيمــه."

ف "الإجــراء الأجنبــي غيــر الرئيســي" بأنــه إجــراء أجنبــي  )57( تجــدر ملاحظــة أنَّ المــادة 45 )1( مــن قانــون الترتيبــات المتعلقــة بدائنــي الشــركات الكنــدي لعــام 1985 يُعــرِّ

يختلــف عــن الإجــراء الأجنبــي الرئيســي.

)58( الولايــات المتحــدة: SPhinX, Ltd., 351 B.R. 103 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2006(، كلاوت 768 – لــم يُطعَــن لــدى محكمــة الاســتئناف فــي 

هــا لــم تنظــر فــي الشــروط 
َّ
 أن

َّ
خــذ بــأنَّ الإجــراء غيــر رئيســي، ومــع أنَّ محكمــة الاســتئناف خلصــت إلــى أنَّ الاعتــراف بإجــراء غيــر رئيســي هــو اختيــار عملــي، إلا

ُّ
القــرار الــذي ات

بــرزت فــي قضيــة Bear Stearns, 374 B.R. 122, 126–127 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة 
ُ
القانونيــة للاعتــراف بإجــراءات مــن هــذا القبيــل. وقــد نوقشــت القضيــة وأ

ــد القــرار فــي القضيــة B.R. 325 389 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2008(، كلاوت 794.
ِّ
ك
ُ
نيويــورك الجنوبيــة، 2007( كلاوت 760، وأ

)59( انظر المناقشة الواردة أدناه في إطار مناقشة المادة 17 بشأن عدم الاعتراض على الاعتراف.

ــد القــرار فــي القضيــة 
ِّ
ك
ُ
، الولايــات المتحــدة: Bear Stearns, 374 B.R. 122, 126–127 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2007(، كلاوت 760، وأ

ً
)60( مثــا

B.R. 325 389 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2008(، كلاوت 794؛ قــارن بقضيــة .Schefenacker plc، رقــم 14) 11482-07 حزيران/يونيــه 2007(، لــم 
ا أم غيــر  ا، كلاوت 767، التــي منحــت فيهــا محكمــة الولايــات المتحــدة الاعتــراف بــدون البــتِّ فيمــا إذا كان الإجــراء الأجنبــي إجــراءً رئيســيًّ ــر الأمــر الصــادر بشــأنها رســميًّ

َ
يُنش

رئيســي لأنَّ مــن الواضــح أنَّ الإجــراء الأجنبــي يســتوفي شــروط هــذا النــوع أو ذاك مــن الإجــراءات وأنَّ الانتصــاف الملتمَــس ســيُمنح فــي كلا النوعــن مــن الإجــراءات، الرئيســية 
 المناقشــة فــي إطــار الفقــرة 2 مــن المــادة 17 أدنــاه.

ً
وغيــر الرئيســية. انظــر أيضــا

 SPhinX Chapter 15 Opinion" المعنونــة Daniel M. Glosband نــت القضيــة إحالــة مرجعيــة إلــى مقالــة )61( المرجــع نفســه، الولايــات المتحــدة: Bear Stearns، تضمَّ

ــة معهــد الإفــاس الأمريكــي ).BANKR. INST. J(، حيــث ورد فــي  ــر 2006 مــن مجل ــون الثاني/يناي ــون الأول/ديســمبر – كان ــواردة فــي عــدد كان Misses the Mark"، ال
 إذا اســتوفت الشــروط الــواردة فــي التعريــف بشــأن الإجــراء الأجنبــي الرئيســي أو غيــر الرئيســي" 

َّ
ــة للاعتــراف بهــا إلا الصفحــة 45 أنَّ "الإجــراءات الأجنبيــة ليســت مؤهل

 فــي بلــد يوجــد فيــه ]مركــز المصالــح الرئيســية[ للمديــن أو توجــد فيــه مؤسســة لــه، أصبــح الإجــراء الأجنبــي 
ً
قــا

َّ
وفــي الصفحــة 85 "إذا لــم يكــن الإجــراء الأجنبــي معل

ــل للاعتــراف بــه بموجــب الفصــل 15" – وقالــت المحكمــة فــي قضيــة Bear Stearns إنَّ الاعتــراف يجــب أن يوسَــم بأنــه رئيســي أو غيــر رئيســي.  ببســاطة غيــر مؤهَّ



	 �نبذة عن السوابق القضائية المستندة إلى قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود 14

 نيوزيلنــدا: Williams ضــد Simpson )القضيــة رقــم 5(، NZHC 1786 [2011] NZLR 380 [2010] )12 تشــرين الأول/أكتوبــر 2010(، ]الفقــرة 26[،
ً
 انظــر أيضــا

ا ولا غير رئيسي، فليس هناك اختصاص قضائي لمنح الاعتراف بمقتضى المادة 17.  الشروط ولم يكن الإجراء الأجنبي رئيسيًّ
َ

ستوف
ُ
كلاوت 1220 – إذا لم ت

)62( دليل الاشتراع ]الفقرة 73[.

ــذ فيــه خــال فتــرة الثلاثــة أشــهر 
َّ
ــذ فيــه المديــن أو نف

ِّ
حــة علــى مــا يلــي: "‘المؤسســة’ تعنــي ‘أيَّ مــكان عمليــات ينف

َّ
)63( تنــصُّ المــادة 2 )10( مــن لائحــة المجلــس الأوروبــي المنق

ــا غيــر عــارض بواســطة وســائل بشــرية وأصــول’".  اقتصاديًّ
ً
الســابقة لطلــب بــدء إجــراءات إعســار رئيســية نشــاطا

.Fallimento Interedil, Srl [2011] EUECJ C-396/09 [2012] Bus LR 1582 ضد Interedil, Srl :64( لائحة المجلس الأوروبي(

)65( إنكلترا: Videology Limited [2018] EWHC 2186 )دائرة القضايا المالية بالمحكمة العليا(، ]الفقرة 79[، كلاوت 1823.

)66( دليل الاشتراع والتفسير ]الفقرة 89[.

)67( لائحة المجلس الأوروبي: Office Metro Limited [2012] EWHC 1191 )دائرة القضايا المالية بالمحكمة العليا(، ]الفقرة 16[.

)68( إنكلترا: Videology Limited [2018] EWHC 2186 )دائرة القضايا المالية بالمحكمة العليا(، ]الفقرة 79[، كلاوت 1823.

Olympic Airlines SA [2012] EWHC 1413 ضــد   Olympic Airlines SA Pension and Life Assurance Scheme الأوروبــي:  المجلــس  لائحــة   )69( 

)دائرة القضايا المالية بالمحكمة العليا(، ]الفقرتان 22 و23[.

)70( الولايــات المتحــدة: British-American Insurance Co., Ltd., 425 B.R. 884, 915 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة فلوريــدا الجنوبيــة، 2010(، كلاوت 1005 – 

د الحفــاظ علــى الممتلــكات"، استُشــهد بذلــك فــي قضيــة  د تأســيس الشــركة وحفــظ الســجلات وأكثــر مــن مجــرَّ ــب "أكثــر مــن مجــرَّ
َّ
واصلــت المحكمــة قائلــة إنَّ إظهــار ذلــك يتطل

Creative Finance Ltd., 543 B.R. 498, 520 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2016(، كلاوت 1624.

ــر  ــات المتحــدة للتعبي ــن تعريــف الولاي ــال لا يتضمَّ ــى ســبيل المث ــى تعريــف "المؤسســة". فعل ــرات عل ــون الإعســار النموذجــي تغيي جريــت فــي عــدة قوانــن اشــترعت قان
ُ
)71( أ

 يقضــي بــأن يُمــارَس النشــاط غيــر العــارض بواســطة وســائل بشــرية وســلع أو خدمــات، إذ إنــه يُهمــل العبــارة " بواســطة وســائل بشــرية وســلع أو 
ً
ــا صريحــا "المؤسســة" نصًّ

ــا غيــر   اقتصاديًّ
ً
ف رومانيــا المؤسســة بأنهــا تعنــي "أيَّ مــكان عمليــات يمــارس فيــه المديــن نشــاطا عــرِّ

ُ
خدمــات": المــادة 1502 )2( مــن قانــون الإفــاس بالولايــات المتحــدة؛ وت

خ 7 كانــون الأول/ديســمبر 2002 بشــأن تنظيــم العلاقــات فــي إطــار القانــون الدولــي الخــاص  عــارض أو مهنــة مســتقلة بواســطة وســائل بشــرية وســلع": القانــون رقــم 637 المــؤرَّ
ف أوغنــدا المؤسســة بأنهــا تعنــي "أيَّ مــكان للعمليــات يمــارس  عــرِّ

ُ
فــي مجــال الإعســار، المــادة p( 3( )الترجمــة الإنكليزيــة غيــر الرســمية مودعــة لــدى أمانــة الأونســيترال(؛ وت

": قانــون الإعســار، 2011، المــادة 226 )1(.
ً
ــا دائمــا  اقتصاديًّ

ً
فيــه المديــن نشــاطا

)72(لائحة المجلس الأوروبي: Interedil, Srl ضد Fallimento Interedil, Srl [2011] EUECJ C-396/09 [2012] Bus LR 1582، ]الفقرة 62[.

 Office Metro Limited [2012] 5 شــباط/فبراير 2007(؛( 1503، ميونيــخ IE 4371/06 رقــم القضيــة ،BenQ Mobile GmbH & Co :لائحــة المجلــس الأوروبــي )73(

EWHC 1191 )دائــرة القضايــا الماليــة بالمحكمــة العليــا(، ]الفقــرة 18[.

)74( لائحة المجلس الأوروبي: Office Metro Limited [2012] EWHC 1191 )دائرة القضايا المالية بالمحكمة العليا(، ]الفقرة 18[.

)75( المرجع نفسه.

)76( المرجع نفسه ]الفقرة 19[.

 B.R. 389 ــد القــرار فــي القضيــة
ِّ
ك
ُ
)77( الولايــات المتحــدة: Bear Stearns, 374 B.R. 122, 131 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2007(، كلاوت 760، وأ

325 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2008(، كلاوت 794 – أشــارت المحكمــة إلــى أصــل هــذا التعريــف الــوارد فــي لائحــة المجلــس الأوروبــي حيــث رُفــض أن 
ط فــي   لكــي تكــون هنــاك ولايــة قضائيــة محليــة؛ وفــي القضيــة المعنيــة، كانــت الوظائــف الإداريــة الصرفــة التــي كان يؤديهــا صنــدوق التحــوُّ

ً
 كافيــا

ً
يكــون وجــود أصــول أساســا

ل مؤسســة؛ British-American Insurance Co., Ltd., 425 B.R. 884, 914 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة 
ِّ
الدولــة التــي بــدأت فيهــا الإجــراءات غيــر كافيــة لكــي تشــك

فلوريــدا الجنوبيــة، 2010(، كلاوت 1005.

)78( إنكلترا: Videology Limited [2018] EWHC 2186 )دائرة القضايا المالية بالمحكمة العليا(، ]الفقرة 79[، كلاوت 1823.

)79( لائحة المجلس الأوروبي: Office Metro Limited [2012] EWHC 1191 )دائرة القضايا المالية بالمحكمة العليا(، ]الفقرة 33[.

 Ran 607 F.3d ضــد Lavie محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2008(، كلاوت 794؛( Bear Stearns, 389 B.R. 325, 338–339 :الولايــات المتحــدة )80(

1027 ,1017 )الدائــرة الخامســة، 2010(؛ وBritish-American Insurance Co., Ltd., 425 B.R. 884, 915 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة فلوريــدا الجنوبيــة، 2010(، 
تــة وعارضــة عــن قصــد، ولا يمكــن النظــر إليهــا علــى أنهــا نشــاط صناعــي أو مهنــي، ومــع 

َّ
كلاوت 1005 – قالــت المحاكــم فــي هــذه القضايــا إنَّ إجــراءات الإفــاس هــي مؤق

 Creative Finance Ltd., 543 B.R. فــق مــع المفهــوم التقليــدي للنشــاط الاقتصــادي فــي الســوق؛ حُــذي حــذو ذلــك فــي القضيــة  أنهــا لا تتَّ
َّ
أنهــا تتعلــق بأمــور اقتصاديــة إلا

521 ,498 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2016(، كلاوت 1624.

)81( دليل الاشتراع ]الفقرة 66[.

)82( انظر الاستثناءات المذكورة في الفقرة 2 من المادة 1 أعلاه.

)83( نيوزيلندا: Williams ضد Simpson )القضية رقم 5(، NZHC 1786 [2011] NZLR 380 [2010]، ]الفقرة 61[ )12 تشرين الأول/أكتوبر 2010(، كلاوت 1220.

)84( أســتراليا: Kapila، بشــأن Edelsten [2014] FCA 1112، ]الفقرتــان 56 و57[، كلاوت 1475 – قالــت المحكمــة إنَّ المديــن مُعســر عبــر الحــدود ولــه منازعــات 

ــن مــكان إقامتــه المعتــاد، إن كان لــه ذلــك.  ل يجعــل مــن الصعــب تبيُّ بة وأنشــطة مقــاولات منتشــرة فــي ولايــات قضائيــة عديــدة، وإنَّ ســلوكه المتجــوِّ ــددة ومتشــعِّ قضائيــة متعِّ
لــص إلــى أنَّ مركــز مصالحــه الرئيســية موجــود فــي أســتراليا، غيــر أنَّ المحكمــة قالــت إنَّ معاملاتــه التجاريــة الأخيــرة فــي الولايــات المتحــدة تكفــي علــى الأقــل لكــي تكــون 

ُ
وخ

607 F.3d 1017, 1027, )Ran بشــأن( Ran ضــد Lavie :بمثابــة مؤسســة وإنَّ الإجــراءات معتــرف بهــا باعتبارهــا إجــراءات أجنبيــة غيــر رئيســية. الولايــات المتحــدة 
)الدائــرة الخامســة، 2010(، ]الفقــرة 12[؛ Kemsley, 489 B.R. 346 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2013(، كلاوت 1274 – قالــت المحكمــة إنَّ عمــل 
ا بحيــث لا يســتوفي الشــرط القانونــي – فهــو ليــس لــه اتفــاق عمــل أو جــدول زمنــي منتظــم لاســتخدام مكتــب فــي لنــدن؛ وهــو فــي طبيعتــه  المديــن هــو ترتيــب فضفــاض جــدًّ
 Pirogova, 593 B.R. 402 )محكمــة 

ً
ى؛ انظــر أيضــا  للعمــل المــؤدَّ

ً
ــاه هــو فــي شــكل دفعــة مســبقة وليــس مقابــا

َّ
بالأحــرى ترتيــب غيــر رســمي بــن أصدقــاء والمــال الــذي تلق

الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2018(.

،)2010 الأول/أكتوبــر  تشــرين   12(  ]65 ]الفقــرة   ،[2010] NZHC 1786 [2011] NZLR 380  ،)5 رقــم  )القضيــة   Simpson ضــد   Williams نيوزيلنــدا:   )85( 

كلاوت 1220.

ذن لــه "]علــى وجــه التحديــد[ بموجــب تشــريع أو أمــر آخــر مــن محكمــة 
ُ
)86( عنــد صــوغ التعريــف، رفــض الفريــق العامــل صراحــة الشــرط القاضــي بــأن يكــون الممثــل الأجنبــي أ

 )هيئــة إداريــة( بالتصــرف فيمــا يتعلــق بدعــوى أجنبيــة". تقريــر الفريــق العامــل الخامــس )المعنــي بقانــون الإعســار( التابــع للأونســيترال عــن أعمــال دورتــه الثامنــة عشــرة
 تكــون "المصطلحــات مألوفــة ... وقــد تــؤدي عــن غيــر قصــد إلــى تقييــد لا داعــي لــه، حيــث 

َّ
ف مــن ألا )A/CN.9/419(، الفقــرة 111. وقــد رُفــض ذلــك التعريــف بســبب التخــوُّ

ــن دولــة   إدراج العبــارة "علــى وجــه التحديــد" لأنــه "مــن غيــر المعتــاد أن تعيِّ
ً
 غيــر جامعــة." المرجــع نفســه، الفقــرة 112. ورفــض الفريــق العامــل أيضــا

ً
إنَّ القائمــة ســتكون حتمــا

ف فــي الخــارج علــى وجــه التحديــد." المرجــع نفســه، الفقــرة 113.   للإعســار للتصــرُّ
ً
ممثــا

)87( دليل الاشتراع ]الفقرة 24[.



15	  أحكام عامة الأعمال التحضيرية الفصل الأول-

)88( الولايــات المتحــدة: Vitro S.A.B. de C.V., 701 F.3d 1031, 1047 )الدائــرة الخامســة، 2012(، كلاوت 1310 – قالــت محكمــة الدائــرة الخامســة إنَّ التعبيــر 

 مــع 
ً
ســق أيضــا  أنــه يــكاد يكــون غيــر ضــروري. ومضــت المحكمــة قائلــة إنــه يتَّ

َّ
ســق مــع التعيــن مــن قبــل محكمــة أجنبيــة، إلا "يــؤذن لـــه أو لهــا، فــي إجــراء أجنبــي"، وإن كان يتَّ

ن للممثــل الأجنبــي بالقيــام بــه بمقتضــى القانــون الأجنبــي، علــى النحــو التالــي: 
َ
التعيــن "فــي ســياق" أو "أثنــاء" أو "فــي مجــرى" الإجــراء الأجنبــي. ونظــرت المحاكــم فــي مــا يــؤذ

الوصــي فــي الإجــراءات فــي اليابــان الــذي يضطلــع بالرقابــة علــى المديــن المعنــي والــذي لــه الصلاحيــة والســلطة لتقــديم تعليمــات بالنيابــة عــن المديــن ولإدارة إعــادة تنظيــم 
 أصــول المديــن: أســتراليا: Katayama ضــد Japan Airlines Corporation [2010] FCA 794، ]الفقــرة 23[؛ المديــر فــي إجــراء إنقــاذ فــي فرنســا: الولايــات المتحــدة:

ن من المحكمة  ض الإشــراف" المعيَّ .SNP Boat Service S.A ضد Hotel Le St. James, 483 B.R. 776, 779 )مقاطعة فلوريدا الجنوبية، 2012(، كلاوت 1314؛ "مفوَّ
 بــأن 

ً
ــل ويحمــي مصالــح الدائنــن ويكفــل وفــاء المديــن بالتزاماتــه بالدفــع بمقتضــى خطــة، حيــث تــأذن المحكمــة لذلــك الشــخص أيضــا

ِّ
المشُــرفة فــي إجــراء فــي إســبانيا لكــي يُمث

نــة لصالــح دائنــي المديــن ولغــرض توزيعهــا بمقتضــى القانــون فــي إســبانيا ولكــي يكــون الممثــل الأجنبــي للمديــن وأن يســعى للاعتــراف الأجنبــي   معيَّ
ً
يلاحــق ويســترجع أمــوالا

بتلــك الإجــراءات: الولايــات المتحــدة: Oversight & Control Commission of Avanzit, S.A., 385 B.R. 525, 540 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 
نــت المحكمــة ممثلــن أجانــب: أســتراليا: Tucker، بشــأن Aero Inventory (United Kingdom) Limited ضــد  2008(، كلاوت 925؛ الإدارة فــي إنكلتــرا حيــث عيَّ
فــي   )concurso( الكنكورســو  922؛  كلاوت  و23[،   19-15 ]الفقــرات   ،[2009] FCA 1481  ،)2 رقــم  )القضيــة   Aero Inventory (United Kingdom) Limited
المكســيك، حيــث يُســمَح للمديــن بتعيــن ممثلــه الأجنبــي: الولايــات المتحــدة: .Compania Mexicana de Aviacion S.A. de C.V، القضيــة رقــم 14182-10 )محكمــة 
ف بمثابــة  الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 8 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2010( - قضــت المحكمــة بــأنَّ الشــركة المدينــة المكســيكية يمكنهــا أن تــأذن لشــخص لكــي يتصــرَّ
Cozumel Caribe, S.A. de C.V, 482 B.R. 96 ــك يديــر شــؤونه الخاصــة؛

ِّ
 بمثابــة مديــن متمل

ً
ف أساســا  ممثلهــا الأجنبــي لأنَّ المديــن بمقتضــى القانــون المكســيكي يتصــرَّ

)محكمة الإفلاس بمقاطعة نيويورك الجنوبية، 2012(، كلاوت 1311.

ــك" 
ِّ
)89( الولايــات المتحــدة: OAS S.A., 533 B.R. 83, 93, 98 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2015(، كلاوت 1629 – لاحظــت المحكمــة أنَّ "المديــن المتمل

ف فــي قانــون الإعســار النموذجــي، ولكــنَّ دليــل الاشــتراع والتفســير يقتــرح أن يشــمل ذلــك المديــنَ الــذي يحتفــظ "بقــدر مــن الســيطرة علــى أصولــه" وإن كان ذلــك  غيــر معــرَّ
بإشــراف مــن المحكمــة، وورد مزيــد مــن التوضيــح فــي الدليــل العملــي، المصطلحــات وشــروحها، الفقــرة 13 )ي(؛ Cell C Proprietary Ltd., 571 B.R. 542 )محكمــة 
الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2017(، استُشــهد فيهــا بقضيــة Vitro S.A.B. de C.V., 701 F.3d 1031, 1046, 1049 )الدائــرة الخامســة، 2012(، كلاوت 1310 

ــك علــى إدارة إعــادة تنظيــم كيانــه، فإنــه قــادر مــن ثــم علــى تعيــن ممثــل أجنبــي.
ِّ
 لقــدرة المديــن المتمل

ً
– قالــت المحكمــة إنــه نظــرا

)90( المرجــع نفســه، الولايــات المتحــدة: OAS 98–99 – لاحظــت المحكمــة أنــه بالرغــم مــن عــدم ورود تفســير لهــذه العبــارة فــي قانــون الإعســار النموذجــي، فــإنَّ دليل الاشــتراع 

 فيــه أداة عطــف – أي أنَّ الممثــل الأجنبــي 
ً
م اختبــارا  أنَّ الفقــرة الفرعيــة )د( مــن المــادة 2 تقــدِّ

ً
م معلومــات إضافيــة. ولاحظــت المحكمــة أيضــا والتفســير ]الفقــرة 86[ يقــدِّ

ف بمثابــة ممثلــه؛ .Grand Prix Associates, Inc، القضيــة رقــم 16545-09 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيوجيرســي،  يجــب أن يُــؤذن لــه بــأن يديــر الإجــراء أو بــأن يتصــرَّ
.Innua Canada Ltd، القضيــة رقــم 16362-09 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة  ــا للكيانــات التجاريــة المعنيــة؛   أجنبيًّ

ً
ــن شــخص ممثــا عُيِّ 26 حزيران/يونيــه 2009( – 

نيوجيرســي، 15 نيســان/أبريل 2009( – ورد فــي أمــر الحراســة القضائيــة أنَّ للممثــل الأجنبــي الأهليــة لأغــراض الاعتــراف عبــر الحــدود.

م الطلــب لــم يُثبــت أنَّ الممثــل الأجنبــي  )91( الولايــات المتحــدة: Poymanov, 580 B.R. 55 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2017( – قالــت المحكمــة إنَّ مقــدِّ

ف بســوء نيــة أو كان لــه أيُّ تضــارب فــي المصالــح؛ OAS S.A., 533 B.R. 83, 98 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2015(، كلاوت 1629. تصــرَّ

 ،Grand Prix Assocs. محكمــة الإفــاس بمقاطعــة كولــورادو، 2008(، كلاوت 790؛( Ernst & Young, Inc., 383 B.R. 773, 777 الولايــات المتحــدة: التمــاس مــن )92(

ف قانــون الإفــاس فــي الولايــات المتحــدة )المــادة 101 )41(( "الشــخص"  القضيــة رقــم 16545-09 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيوجيرســي، 18 أيار/مايــو 2009(، 6 – يُعــرِّ
بأنــه يشــمل "الفــرد أو الشــراكة أو الشــركة".

)93( الولايــات المتحــدة: Oversight & Control Commission of Avanzit, S.A., 385 B.R. 525, 540 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2008(، 

 كلاوت 925؛ .Innua Can., Ltd، القضيــة رقــم 16362-09 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيوجيرســي، 15 نيســان/أبريل 2009(؛ .Grand Prix Assocs، القضيــة رقــم
16545-09 )محكمة الإفلاس بمقاطعة نيوجيرسي، 26 حزيران/يونيه 2009(، ص- 6.

)94( الولايــات المتحــدة: OAS S.A., 533 B.R. 83, 98 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2015(، كلاوت 1629؛ انظــر أعــاه، الفقــرة الفرعيــة )أ( مــن 

المــادة 2، لغــرض إعــادة التنظيــم أو التصفيــة.

 Loy, 448 B.R. 420, المتحــدة:  الولايــات  1003؛  29[، كلاوت  ]الفقــرة   ،Stanford International Bank Limited [2010] EWCA Civ. 1441 )95( إنكلتــرا: 

ــد أنَّ للممثــل الأجنبــي صلاحيــة 
ِّ
433–432 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة فيرجينيــا الشــرقية، 2011( - نظــرت المحكمــة المتلقيــة للطلــب فــي أمــر مــن المحكمــة الأجنبيــة يؤك

ف فــي الممتلــكات التــي كان يملكهــا المديــن، وذلــك مــن أجــل توضيــح الصلاحيــات الممنوحــة للممثــل الأجنبــي ولرســم نقطــة البدايــة للاعتــراف. وقالــت المحكمــة إنَّ مــن  التصــرُّ
ــا لأغــراض تقــديم طلــب للاعتــراف.  أجنبيًّ

ً
غيــر الواضــح، بــدون تلــك الصلاحيــة الممنوحــة، مــا إذا كان يمكــن للممثــل الأجنبــي أن يكــون ممثــا

)96( دليل الاشتراع ]الفقرة 74[.

)97( الولايات المتحدة: Ashapura Minechem Ltd., 480 B.R. 129, 143 )محكمة الإفلاس بمقاطعة نيويورك الجنوبية، 2012(، كلاوت 1313.

)98( الولايات المتحدة: Tradex Swiss AG, 384 B.R. 34, 42 )محكمة الإفلاس بمقاطعة ماساتشوستس، 2008(، كلاوت 791.

 Drawbridge Special Opportunities ف المــادة 1502 )1( مــن قانــون الإفــاس فــي الولايــات المتحــدة "المديــن" بأنــه "كيــان خاضــع لإجــراء أجنبــي". وفــي قضيــة عــرِّ
ُ
)99( ت

ــل لأغــراض قانــون الإفــاس يجــب  ف التأهُّ Fund LP ضــد Barnet, 737 F.3d 238، كلاوت 1336، قالــت محكمــة الاســتئناف )الدائــرة الثانيــة( إنَّ الحكــم الــذي يعــرِّ
 بموجــب القانــون 

ً
اســتيفاؤه قبــل أن تمنــح المحكمــة الاعتــراف بإجــراء أجنبــي بموجــب الفصــل 15 وإنــه بموجــب المــادة 109 )أ( مــن قانــون الإفــاس لا يمكــن أن يكــون مدينــا

 الشــخص الــذي لــه مســكن أو إقامــة أو مــكان عمــل أو ممتلــكات فــي الولايــات المتحــدة. وفــي حكــم شــفوي فــي قضيــة .Bemarmara Consulting A.S، القضيــة رقــم 
َّ
إلا

(KG) 13037-13 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة ديلاويــر، 17 كانــون الأول/ديســمبر 2013( صــدر بُعَيــد قــرار محكمــة الاســتئناف فــي دروبــردج، اختلفــت المحكمــة فيمــا يبــدو 
 Octaviar( م بعــد ذلــك للحصــول علــى الاعتــراف بالإجــراء الأجنبــي ذاتــه فــي دروبــردج، قضــت المحكمــة ــدِّ

ُ
مــع قــرار محكمــة الاســتئناف )الدائــرة الثانيــة(. وفــي طلــب ثــان ق

Administration Pty Ltd., 511 B.R. 361, 372–73 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2014(، كلاوت 1483( بــأنَّ المديــن يســتوفي تلــك الشــروط، إذ 
 إنــه أثبــت أنَّ لــه ممتلــكات فــي الولايــات المتحــدة فــي شــكل مطالبــات أو أســباب للدعــوى وتوكيــل محامــاة لضمــان تمثيلــه مــن قبــل شــركة محامــاة تابعــة للولايــات المتحــدة؛

 Berau Capital Resources Pte. Ltd., 540 B.R. 80, 82 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2015(، كلاوت 1627 – ورأت المحكمــة أنَّ توكيــل 
ً
انظــر أيضــا

مــة بــدولارات الولايــات المتحــدة، وخاضــع لشــروط نيويــورك المتعلقــة باختيــار  ــل، إضافــة إلــى أنَّ المديــن مُلــزَم بديــون تزيــد علــى 450 مليــون دولار مقوَّ المحامــاة يفــي بشــرط التأهُّ
ــل المنصــوص عليــه فــي Barnet. وخلــص عــدد مــن القضايــا فــي الولايــات المتحــدة فــي وقــت لاحــق إلــى   بشــرط التأهُّ

ً
القانــون والمحكمــة، وهــذا فــي رأي المحكمــة يفــي أيضــا

 مختلفــة مــن توكيــات المحامــاة التــي دفــع المديــن ثمنهــا تفــي بهــذا الشــرط: B.C.I. Finances Pty Ltd., 583 B.R. 288 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك 
ً
أنَّ أشــكالا

 Mood Media Corp., 569 B.R. 556محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2017(، و( Cell C Proprietary Ltd., 571 B.R. 542و ،)الجنوبيــة، 2018
 كنــدا: Syncreon Group B.V., Re ،2019 ONSC 5774، ]الفقــرة 17[ – خلصــت المحكمــة إلــى 

ً
)محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2017(. انظــر أيضــا

أنَّ الشــركات المدينــة تســتوفي تعريــف "الشــركة المدينــة" بمقتضــى المــادة 2 مــن قانــون الترتيبــات المتعلقــة بدائنــي الشــركات، لأنَّ "الشــركة" تشــمل، فــي جملــة أمــور، أيَّ شــركة 
ســت ولهــا أصــول )موجــودات( فــي كنــدا، والشــركات لهــا أصــول )موجــودات( فــي كنــدا فــي شــكل أمــوال يحتفــظ بهــا محاميهــا باعتبارهــا توكيــل محامــاة، وهــذا يســتوفي  تأسَّ

شــرط "امتــاك أصــول )موجــودات( فــي كنــدا".

 [2012] UKSC دائــرة القضايــا الماليــة بالمحكمــة العليــا(، ]الفقــرة 39[، وأكدتهــا القضيــة( Eurofinance SA [2009] EWHC 2129 ضــد Rubin :إنكلتــرا )100(

عطــى معناهــا المحلــي الاعتيــادي،
ُ
 46، كلاوت 1270 – رفضــت المحكمــة الابتدائيــة الحجــة التــي مفادهــا أنَّ الكلمــات المســتعملة فــي قانــون الإعســار النموذجــي ينبغــي أن ت
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ولفتــت الانتبــاه فــي هــذا الســياق إلــى أهميــة المــادة 8، قائلــة إنَّ مــن غيــر الطبيعــي إعطــاء كلمــة "المديــن" فــي ســياق تعريــف "الإجــراء الأجنبــي" أيَّ معنــى آخــر غيــر المعنــى 
الــذي أعطتــه إيــاه المحكمــة الأجنبيــة فــي الإجــراء الأجنبــي. ومضــت المحكمــة تنظــر ]الفقــرة 41[ فــي الكيفيــة التــي سيســري بهــا قانــون الإعســار النموذجــي عندمــا يكــون 

ــا غيــر معــروف فــي القانــون المحلــي.  اعتباريًّ
ً
المديــن كيانــا

)101( أستراليا: Chow Cho Poon (Private) Limited [2011] NSWSC 300، ]الفقرة 40[، كلاوت 1218.

 بشــأن إعســار مجموعــات المنشــآت، ومنهــا نظــام اعتــراف 
ً
م قانــون الأونســيترال النموذجــي بشــأن إعســار مجموعــات المنشــآت مــع دليــل اشــتراعه )2019( حلــولا )102( يقــدِّ

بشــأن إعســار مجموعــات المنشــآت يســتند إلــى قانــون الإعســار النموذجــي.

)103( الولايات المتحدة: Agrokor d.d., 591 B.R. 163, 184 )محكمة الإفلاس بمقاطعة نيويورك الجنوبية، 2018(.

)104( الولايــات المتحــدة: Mood Media Corp., 569 B.R. 556, 562–3 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2017( – أثبتــت الأدلــة أنَّ الشــركات ككل 

تعمــل باعتبارهــا منشــأة متكاملــة إلــى حــد مــا، وأنَّ الوظائــف المتعلقــة بــالإدارة والإدارة الماليــة والإدارة النقديــة والمحاســبة والخزانــة والتدقيــق الداخلــي والشــؤون القانونيــة 
وإدارة المخاطــر والمــوارد البشــرية والاشــتراء هــي وظائــف متقاســمة إلــى حــد مــا وأنــه بينمــا تدفــع الشــركات فــي الولايــات المتحــدة رســوم الإدارة إلــى الشــركة الأم فــي كنــدا 
بــرم معهــا معامــات مــن أجــل اقتنــاء خدمــات مهنيــة وإداريــة فــي كنــدا، وتخضــع للإشــراف مــن قبــل مديــري الشــركة الأم فــي كنــدا، وتكــون ضامنــة 

ُ
مــة، وت علــى الخدمــات المقدَّ

 مختلفــة مــن 
ً
مــون أنواعــا لالتزامــات الديــون الصــادرة فــي كنــدا، وتدفــع الالتزامــات بــن الشــركات إلــى الشــركة الأم فــي كنــدا، وأنَّ الشــركة الأم تســتطيع توظيــف أنــاس يقدِّ

ــا مــن ذلــك لا يكفــي لإثبــات أنَّ الشــركات فــي الولايــات المتحــدة تحتفــظ بمــكان عمليــات فــي كنــدا  الخدمــات إلــى الشــركات فــي الولايــات المتحــدة، فقــد وجــدت المحكمــة أنَّ أيًّ
هــة إلــى الســوق؛ Suntech Power Holdings Co. Ltd., 520 B.R. 399, 415–416 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2014(  جــرى منــه أنشــطة موجَّ

ُ
ت

– خلصــت المحكمــة إلــى أنَّ مــكان العمــل فــي الولايــات المتحــدة لفــرع كيــان مديــن مــن الصــن ليــس مــكان عمــل الكيــان المديــن أو مــكان أصولــه.

)105( سنغافورة: Zetta Jet Pte Ltd. and Others [2018] SGHC 16، ]الفقرة 19[، كلاوت 1815.

)106( إنكلترا: Agrokor DD [2017] EWHC 2791 )دائرة القضايا المالية بالمحكمة العليا(، ]الفقرة 54[، كلاوت 1798.



17	  أحكام عامة الأعمال التحضيرية الفصل الأول-

الأعمال التحضيرية

ترد الأعمال التحضيرية بشأن المادة 3 في الوثائق التالية:

تقريــر لجنــة الأمم المتحــدة للقانــون التجــاري الدولــي عــن أعمــال  	-1
الثانيــة  الــدورة  العامــة،  للجمعيــة  الرســمية  )الوثائــق  الثلاثــن  دورتهــا 
والخمســون، الملحــق رقــم A/52/17( 17(( ]الفقــرات 159-162[. انظــر 
 Yearbook, vol. XXVIII:( الــدورة  لتلــك  الموجــزة  المحاضــر   

ً
أيضــا

.)1997, part three, annex III

تقاريــر الفريــق العامــل الخامــس )المعنــي بقانــون الإعســار( المتعلقــة  	-2
بمــا يلــي:

 66 ]الفقرتــان   A/CN.9/422 النموذجــي:  الإعســار   قانــون  )أ( 	
]الفقــرات   A/CN.9/435 و43[؛   42 ]الفقرتــان   A/CN.9/433 و67[؛ 

114-117[؛

46[؛ ]الفقــرة   A/CN.9/436  :)1997( الاشــتراع   دليــل  )ب( 	 
A/CN.9/442 ]الفقرات 76-78[؛

A/CN.9/763  :)2013( والتفســير  الاشــتراع   دليــل  )ج( 	 
]الفقرة 26[؛ A/CN.9/766 ]الفقرة 29[.

وتــرد إشــارات إلــى ورقــات العمــل ذات الصلــة فــي التقاريــر وفــي  	-3
.]93 ]الفقــرة  بعــد  والتفســير  الاشــتراع  دليــل 

مة مقدِّ

ــن دليــل الاشــتراع والتفســير ]الفقــرات 91-93[)1( مبــدأ رجحــان  يُبيِّ 	-1
الالتزامــات الدوليــة للدولــة المشــترعة علــى القانــون الوطنــي، وهــو مبــدأ 
تهــا الأونســيترال.  صيــغ علــى غــرار أحــكام مماثلــة فــي نصــوص أخــرى أعدَّ
ويقتــرح دليــل الاشــتراع والتفســير الكيفيــة التــي يمكــن بهــا اشــتراع هــذا 
ــذ قانــون الإعســار 

ِّ
ــب أن يكــون للتشــريع الــذي ينف

ُّ
الحكــم مــن أجــل تجن

ــال.
َ
النموذجــي أثــر غيــر مقصــود ومُغ

السوابق القضائية المستندة إلى المادة 3

المــادة 3  بتفســير  تتعلــق  عنهــا مســائل  ــغ 
َّ
المبل القضايــا  تتنــاول  لــم  	-2

. تطبيقهــا و

 الالتزامات الدولية على هذه الدولة المادة 3-

 عندمــا يتعــارض هــذا القانــون مــع التــزام علــى هــذه الدولــة ناشــئ عــن معاهــدة أو أيِّ شــكل آخــر مــن أشــكال الاتفــاق تكــون 
 فيــه مــع دولــة أو دول أخــرى، يكــون الرجحــان لمقتضيــات تلــك المعاهــدة أو ذلــك الاتفــاق.

ً
هــي طرفــا

الحواشي

)1( دليل الاشتراع ]الفقرات 78-76[.
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الأعمال التحضيرية

ترد الأعمال التحضيرية بشأن المادة 4 في الوثائق التالية:

تقريــر لجنــة الأمم المتحــدة للقانــون التجــاري الدولــي عــن أعمــال  	-1
الثانيــة  الــدورة  العامــة،  للجمعيــة  الرســمية  )الوثائــق  الثلاثــن  دورتهــا 
والخمســون، الملحــق رقــم A/52/17( 17(( ]الفقــرات 163-166[. انظــر 
 Yearbook, vol. XXVIII: 1997,( المحاضــر الموجــزة لتلــك الــدورة 

ً
أيضــا

.)part three, annex III

تقاريــر الفريــق العامــل الخامــس )المعنــي بقانــون الإعســار( المتعلقــة  	-2
بمــا يلــي:

A/ الفقــرة 69[؛[ A/CN.9/419 :قانــون الإعســار النموذجــي  )أ( 	
A/ الفقرتــان 44 و45[؛[ A/CN.9/433 ؛]الفقرتــان 68 و69[ CN.9/422

118-122[؛ ]الفقــرات   CN.9/435

 دليــل الاشــتراع )A/CN.9/436 :)1997 ]الفقــرات 47-50[؛  )ب( 	
79-83[؛ ]الفقــرات   A/CN.9/442

وتــرد إشــارات إلــى ورقــات العمــل ذات الصلــة فــي التقاريــر وفــي دليــل  	-3
الاشــتراع والتفســير بعــد ]الفقــرة 98[.

مة مقدِّ

قيمــة  إلــى  ]الفقــرات 98-94[)1(  والتفســير  الاشــتراع  دليــل  يُشــير  	-1
ــق بالإعســار  المــادة 4 فــي زيــادة شــفافية وســهولة اســتعمال التشــريع المتعل
والــذي يُسَــنُّ بموجبــه قانــون الإعســار النموذجــي لصالــح الممثلــن الأجانــب 

والمحاكــم الأجنبيــة بوجــه خــاص.

السوابق القضائية المستندة إلى المادة 4

غ عنها مسائل تتعلق بتفسير المادة 4.
َّ
لم تتناول القضايا المبل 	-2

ة[)أ(  ]المحكمة أو السلطة المختصَّ المادة 4-

ــة  ــة والتعــاون مــع المحاكــم الأجنبي ــراف بالإجــراءات الأجنبي ــق بالاعت ــون فيمــا يتعل تــن المشــار إليهمــا فــي هــذا القان  تقــوم بالمهمَّ
ــة بــأداء هــذه المهــام فــي الدولــة المشــترعة[. د المحكمــة أو المحاكــم أو السلطة/الســلطات المختصَّ ]تحــدَّ

ــدرج 
ُ
نــة مــن قبــل الحكومــة فــي أن ت نــن أو بهيئــات معيَّ صلــة بإجــراءات الإعســار قــد أنيطــت بموظفــن معيَّ

َّ
 )أ( قــد ترغــب الدولــة التــي تكــون فيهــا بعــض المهــام المت

الحكــم التالــي فــي المــادة 4 أو فــي موضــع آخــر مــن الفصــل الأول:

نة من قبل الحكومة[. ن أو الهيئة المعيَّ م سلطة ]تدرَج صفة الشخص المعيَّ
ِّ
ليس في هذا القانون ما يمسُّ بالأحكام السارية في هذه الدولة والتي تنظ

الحواشي

)1( دليل الاشتراع ]الفقرات 83-79[.
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الأعمال التحضيرية

ترد الأعمال التحضيرية بشأن المادة 5 في الوثائق التالية:

تقريــر لجنــة الأمم المتحــدة للقانــون التجــاري الدولــي عــن أعمــال  	-1
الثانيــة  الــدورة  العامــة،  للجمعيــة  الرســمية  )الوثائــق  الثلاثــن  دورتهــا 
والخمســون، الملحــق رقــم A/52/17( 17(( ]الفقــرات 167-169[. انظــر 
 Yearbook, vol. XXVIII:( الــدورة  لتلــك  الموجــزة  المحاضــر   

ً
أيضــا

.)1997, part three, annex III

تقاريــر الفريــق العامــل الخامــس )المعنــي بقانــون الإعســار( المتعلقــة  	-2
بمــا يلــي:

]الفقــرات   A/CN.9/419 النموذجــي:  الإعســار   قانــون  )أ( 	
]الفقــرات   A/CN.9/433 70-74[؛  ]الفقــرات   A/CN.9/422 36-39[؛ 

و124[؛  123 ]الفقرتــان   A/CN.9/435 46-49[؛ 

 دليــل الاشــتراع )A/CN.9/436 :)1997 ]الفقرتــان 51 و52[؛  )ب( 	
و85[؛  84 ]الفقرتــان   A/CN.9/442

 A/CN.9/763  :)2013( والتفســير  الاشــتراع   دليــل  )ج( 	
.]30 ]الفقــرة   A/CN.9/766 26[؛  ]الفقــرة 

وتــرد إشــارات إلــى ورقــات العمــل ذات الصلــة فــي التقاريــر وفــي  	-3
.]100 ]الفقــرة  بعــد  والتفســير  الاشــتراع  دليــل 

مة)1( مقدِّ

ح دليل الاشــتراع والتفســير ]الفقرتان 99 و100[)2( أنَّ المقصود 
ِّ

يُوض 	-1
نــون  مــن المــادة 5 هــو تزويــد ممثلــي الإعســار أو الســلطات الأخــرى، ممــن يعيَّ
ف فــي  فــي إجــراءات إعســار تبــدأ فــي الدولــة المشــترعة، بصلاحيــة التصــرُّ
ــن هــذه المــادة  بيِّ

ُ
الخــارج بصفــة ممثلــن أجانــب فــي تلــك الإجــراءات. وت

بشــكل واضــح أنَّ نطــاق الصلاحيــة التــي يُمارســها ممثــل الإعســار فــي 
ــة. ــون الأجنبــي والمحاكــم الأجنبي ــى القان ــف عل

َّ
الخــارج إنمــا يتوق

السوابق القضائية المستندة إلى المادة 5

ــي البحــث عــن الأصــول 
ِّ
قــت بتخويــل المصف

َّ
بلــغ عــن قضيــة واحــدة تعل

ُ
أ 	-2

فــي الخــارج لغــرض تجميدهــا وإعادتهــا إلــى البلــد.)3( وهــذا التخويــل صــدر 
الإعســار  ممثــل  بموجبــه  ضــت  فوَّ الُمشــرفة  الإداريــة  الهيئــة  مــن  بإيعــاز 

ف فــي الخــارج. صلاحيــة التصــرُّ

درَج صفة الشخص المعني 
ُ
 تخويل ]ت  المادة 5-

 أو الهيئة المعنية بإدارة عملية إعادة التنظيم 
 أو التصفية بمقتضى قانون الدولة المشترعة[ 

ف في دولة أجنبية سلطة التصرُّ

ل ]تــدرَج صفــة الشــخص المعنــي أو الهيئــة المعنيــة بــإدارة عمليــة إعــادة التنظيــم أو التصفيــة بمقتضــى قانــون الدولــة المشــترعة[   يُخــوَّ
ف فــي دولــة أجنبيــة بشــأن إجــراء فــي هــذه الدولــة بمقتضــى ]تــدرَج أســماء القوانــن ذات الصلــة بالإعســار فــي الدولــة  ســلطة التصــرُّ

المشــترعة[، حســبما يســمح بذلــك القانــون الأجنبــي الواجــب التطبيــق.

الحواشي

ف   للتصــرُّ
ً
ــه يجــوز للمحكمــة أن تمنــح إذنــا

َّ
ت المــادة 5 مــن قانــون الإعســار النموذجــي( علــى أن

َّ
)1( تنــصُّ المــادة 1505 مــن قانــون الإفــاس فــي الولايــات المتحــدة )التــي ســن

فــي دولــة أخــرى.

)2( قانون الاشتراع ]الفقرتان 84 و85[.

Cross-Border Insolvency: A Commentary on the UNCITRAL Model Law on Cross- استُشــهد بهــا فــي المنشــور المعنــون ،Onix Capital SA :3( شــيلي(

Border Insolvency, Fourth Edition, vol. 1, Globe Law and Business, 2017، ص- 136.
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الأعمال التحضيرية

ترد الأعمال التحضيرية بشأن المادة 6 في الوثائق التالية:

تقريــر لجنــة الأمم المتحــدة للقانــون التجــاري الدولــي عــن أعمــال  	-1
الثانيــة  الــدورة  العامــة،  للجمعيــة  الرســمية  )الوثائــق  الثلاثــن  دورتهــا 
والخمســون، الملحــق رقــم A/52/17( 17(( ]الفقــرات 170-173[. انظــر 
 Yearbook, vol. XXVIII:( الــدورة  لتلــك  الموجــزة  المحاضــر   

ً
أيضــا

.)1997, part three, annex III

تقاريــر الفريــق العامــل الخامــس )المعنــي بقانــون الإعســار( المتعلقــة  	-2
بمــا يلــي:

40[؛ ]الفقــرة   A/CN.9/419 النموذجــي:  الإعســار   قانــون  )أ( 	 
-156 ]الفقــرات   A/CN.9/433 و85[؛   84 ]الفقرتــان   A/CN.9/422

125-128[؛ ]الفقــرات   A/CN.9/435 160[؛ 

53[؛ ]الفقــرة   A/CN.9/436  :)1997( الاشــتراع   دليــل  )ب( 	 
A/CN.9/442 ]الفقرات 86-89[؛

 دليــل الاشــتراع والتفســير )A/CN.9/715 :)2013 ]الفقــرات  )ج( 	
.]32 ]الفقــرة   A/CN.9/738 26-30[؛ 

وتــرد إشــارات إلــى ورقــات العمــل ذات الصلــة فــي التقاريــر وفــي  	-3
.]104 ]الفقــرة  بعــد  والتفســير  الاشــتراع  دليــل 

مة مقدِّ

أنــه   )1(]104-101 ]الفقــرات  والتفســير  الاشــتراع  دليــل  يلاحــظ  	-1
 علــى القانــون الوطنــي ويمكــن أن 

ً
ــا كان مفهــوم السياســة العامــة قائمــا لمَّ

ــد  يختلــف مــن دولــة إلــى أخــرى، فــإنَّ المــادة 6 لا تحــاول تقــديم تعريــف موحَّ
 أنَّ هــذا المفهــوم، الــذي يظهــر 

ً
لهــذا المفهــوم. ولكــنَّ الدليــل يلاحــظ أيضــا

 
ً
قــا  ضيِّ

ً
ل تأويــا وِّ

ُ
بشــكل معتــاد فــي عــدد مــن نصــوص الأونســيترال،)2( أ

 فــي 
َّ
ســق فــي المحاكــم فــي جميــع أنحــاء العالــم إلا

َّ
ــق بشــكل مت ولــم يُطبَّ

"،)3( المســتخدمة فــي كثيــر 
ً
ظــروف اســتثنائية. والغــرض مــن كلمــة "واضحــا

مــن النصــوص القانونيــة الدوليــة الأخــرى لوصــف الاســتثناء الــذي يخــصُّ 
"السياســة العامــة" هــو التأكيــد علــى أنَّ الاســتثناءات المتعلقــة بالسياســة 
ــد وأنَّ القصــد مــن المــادة 6 هــو  العامــة ينبغــي تفســيرها علــى نحــو مقيَّ
ع بهــا فــي ظــروف اســتثنائية فيمــا يتعلــق بمســائل ذات أهميــة جوهرية  التــذرُّ
لــدى الدولــة المشــترعة. وتــرد مناقشــة للاســتثناء المتعلــق بالسياســة العامــة 

 ]الفقــرات 54-48[.
ً
فــي المنظــور القضائــي أيضــا

السوابق القضائية المستندة إلى المادة 6

الــذي  المفهــوم  القضايــا  مــن  عــدد  فــي  الصــادرة  القــرارات  ز 
ِّ
عــز

ُ
ت 	-2

ــد قصــد صائغــي قانــون الإعســار  " يجسِّ
ً
مفــاده أنَّ اســتعمال كلمــة "واضحــا

 فــي ظــروف اســتثنائية 
َّ
ع بهــا إلا النموذجــي، وهــو أنَّ المــادة 6 لا ينبغــي التــذرُّ

تتعلق بمســائل ذات أهمية جوهرية لدى الدولة المشــترعة،)4( وأنَّ الاســتثناء 
ــد،)5( بمــا  ــق أو مقيَّ المتعلــق بالسياســة العامــة ينبغــي تفســيره علــى نحــو ضيِّ
ا أكثــر 

ً
" تعنــي شــيئ

ً
فــق مــع المعاييــر الدوليــة. وقــد رُؤي أنَّ كلمــة "واضحــا

َّ
يت

ســاق؛ ففــي حالــة وجــود أيِّ شــك أو ريبــة 
ِّ
مــن مجــرد التناقــض أو عــدم الات

حــول مــا إذا كان هنــاك شــيء مــا متعــارض مــع السياســة العامــة أو غيــر 
 "

ً
 "واضحــا

ً
ســق معهــا، لا يمكــن أن يكــون هنــاك أيُّ شــيء يتعــارض تعارضــا

َّ
مت

مــع تلــك السياســة العامــة. )6(

 اســتثناء 
ً
ــن المــادة 26 مــن لائحــة المجلــس الأوروبــي)7( أيضــا وتتضمَّ 	-3

ــر  د القــرارات التــي تفسِّ يتعلــق بالسياســة العامــة علــى غــرار المــادة 6. وتشــدِّ
المــادة 26 علــى أنَّ الاســتثناء متــاح فــي حــالات اســتثنائية فقــط.)8( وقضــت 
بــدَأ فــي دولــة 

ُ
المحكمــة الأوروبيــة بــأنَّ الاعتــراف بإجــراءات الإعســار التــي ت

 عندمــا يكــون قــرار 
َّ
أخــرى عضــو فــي الاتحــاد الأوروبــي لا يمكــن رفضــه إلا

 بالحــق 
ً
 صارخــا

ً
ل إخــالا

ِّ
خــذ علــى نحــو يُشــك

ُّ
بــدء إجــراءات الإعســار قــد ات

ــع بــه الشــخص المعنــي بتلــك 
َّ
الجوهــري فــي الإدلاء بالأقــوال الــذي يتمت

الإجــراءات.)9(

ــا كانــت المــادة 6 تتنــاول جميــع أحــكام قانــون الإعســار النموذجــي،  ولمَّ 	-4
وليــس فقــط مســألة الاعتــراف، فــإنَّ أيَّ طلــب لاتخــاذ إجــراء بموجــب 
مــن  لــب 

َّ
يتط قــد  النموذجــي  الإعســار  قانــون  أحــكام  مــن  د  محــدَّ حكــم 

السياســة  مــع  يتعــارض  المعنــي  الإجــراء  كان  إذا  فيمــا  النظــر  المحكمــة 
العامــة للدولــة المشــترعة.)10( ومــع ذلــك، فــإنَّ التــزام الحــذر فــي تطبيــق 
 إذا لــم يكــن هنــاك نــصٌّ 

َّ
المــادة 6 يوحــي بأنــه لا يمكــن تطبيــق الاســتثناء إلا

د آخــر مــن قانــون الإعســار النموذجــي يســري علــى النــزاع المعنــي.)11(  محــدَّ
شــهد بهــا أنــه لا يمكــن منــح الانتصــاف التقديــري 

ُ
ومــن الأمثلــة التــي است

 إذا اســتوفيت أشــكال الحمايــة المنصــوص عليهــا فــي 
َّ
بموجــب المــادة 21 إلا

المــادة 22.

خــاذ إجــراء 
ِّ
وقــد أشــارت المحاكــم إلــى أنَّ الأطــراف المعترضــة علــى ات 	-5

ــن السياســات الجوهريــة  بمقتضــى قانــون الإعســار النموذجــي ينبغــي أن تبيِّ
التــي يُزعــم أنَّ ذلــك الإجــراء ســينتهكها.)12(

لإحــدى  القضائيــة  الســوابق  فــي  مبــادئ  ثلاثــة  بينت 
ُ
اســت وقــد  	-6

فــي  خــذ 
َّ
المت التدبيــر  كان  إذا  مــا  تحليــل  فــي  المحاكــم  لإرشــاد  الــدول 

لتلــك العامــة  السياســة  مــع  واضــح  بشــكل  يتعــارض  الاعتــراف   إجــراء 
الدولة بموجب المادة التي توافق المادة 6 من قانون الإعسار النموذجي:)13(

د وجــود تعــارض بــن القانــون الأجنبــي والقانــون   ليــس مجــرَّ )أ( 	
ع بالاســتثناء المتعلــق   لدعــم التــذرُّ

ً
المحلــي، فــي غيــاب اعتبــارات أخــرى، كافيــا

العامــة؛ بالسياســة 

إجــراءات  فــي  أجنبــي  لإجــراء  الإذعــان  إتاحــة  ينبغــي   لا  )ب( 	
عمليــة  بــه  تتحلــى  أن  يجــب  الــذي  الإنصــاف  يكــون  عندمــا  الاعتــراف 
تدابيــر باعتمــاد  علاجــه  يســتعصي  أو  شــك  موضــع  الأجنبــي   الإجــراء 

حماية إضافية؛

خــاذ تدبيــر فــي إجــراء الاعتــراف عندمــا يكــون 
ِّ
 لا ينبغــي ات )ج( 	

إجــراء  إدارة  علــى  المحاكــم  قــدرة  يُعرقــل  أن  التدبيــر  ذلــك  شــأن  مــن 
محلــي، قانونــي  أو  دســتوري  بحــق  بشــدة  يمــسَّ  أن  و/أو   الاعتــراف 

ولا سيما إذا استمر أحد الأطراف في التمتع بمزايا إجراء الاعتراف.

ــجَّ بالاســتثناء المتعلــق بالسياســة العامــة، بشــكل شــبه اعتيــادي، 
ُ
واحت 	-7

فيمــا يتعلــق بالعديــد مــن طلبــات الاعتــراف. ومــع ذلــك، فقــد وُجــد أنــه 
ــن فــي الأمثلــة التاليــة: ا، كمــا هــو مبيَّ ينطبــق فــي حــالات قليلــة جــدًّ

 الاستثناءات المرتكزة على السياسة العامة المادة 6-

 أنَّ ذلــك 
ً
خــاذ إجــراء منصــوص عليــه فــي هــذا القانــون إذا كان واضحــا

ِّ
 ليــس فــي هــذا القانــون مــا يمنــع المحكمــة مــن رفــض ات

ــة. الإجــراء مخالــف للسياســة العامــة لهــذه الدول



21	  أحكام عامة الأعمال التحضيرية الفصل الأول-

 إلــى المــادة 6 فــي قضيــة لجــأ فيهــا 
ً
 رُفــض الاعتــراف اســتنادا )أ( 	

ــل 
ِّ
أحــد الدائنــن إلــى الإجــراء الأجنبــي الملتمــس للاعتــراف علــى نحــو يُمث

ــق فــي إجــراءات الإعســار الســابقة التــي   للوقــف التلقائــي المطبَّ
ً
انتهــاكا

ــه إلــى  بِّ
ُ
بــدأت فــي الدولــة المتلقيــة للطلــب، علــى الرغــم مــن أنَّ الدائــن ن
العواقــب المحتملــة مــن جــراء اللجــوء إلــى الإجــراء الأجنبــي؛)14(

 رُفــض طلــب الانتصــاف لأســباب تتعلــق بالسياســة العامــة فــي  )ب( 	
التاليــة: منهــا  ظــروف،  عــدة 

ــا 
ً
 عندمــا كان الانتصــاف المطلــوب )مــن طــرف واحــد( مخالف ‘1‘ 	

ــل الطلــب فــي إنفــاذ أمــر اعتــراض 
َّ
لقانــون الدولــة المتلقيــة للطلــب – وقــد تمث

بريــدي صــادر فــي إجــراءات الإعســار الأجنبيــة، وهــو ينطــوي علــى مراقبــة 
واعتــراض حركــة البريــد الاعتيــادي والإلكترونــي للمديــن علــى الخــوادم فــي 

ــة المتلقيــة للطلــب؛)15( الدول

الممثــل  طلبــه  الــذي  الانتصــاف  شــأن  مــن  كان   عندمــا  ’2‘ 	
الأجنبــي )رفــض تراخيــص الملكيــة الفكريــة فــي الدولــة المتلقيــة للطلــب 
ــق( أن يــؤدي إلــى عــدم حمايــة الدائنــن  بموجــب القانــون الأجنبــي المطبَّ
تنــصُّ  الــذي  النحــو  علــى  كافيــة  حمايــة  للطلــب  المتلقيــة  الدولــة  فــي 
المتاحــة  الحمايــة  لهــم  تتــاح  لــن  لأنهــم   ،22 المــادة  مــن   1 الفقــرة  عليــه 
ض يقــوِّ ــا  ممَّ للطلــب،  المتلقيــة  الدولــة  قانــون  بموجــب  لهــم  ــص 

َّ
 للمرخ

السياســة العامــة الأساســية لتلــك الدولــة فيمــا يتعلــق بالنهــوض بالابتــكار 
التكنولوجــي.)16(

ورُفــض تطبيــق الاســتثناء المتعلــق بالسياســة العامــة فــي عــدد مــن  	-8
التاليــة: ومنهــا  الظــروف، 

فــن فــي دولــة المنشــأ 
َّ
 حُــرم طــرف مــن المحاكمــة أمــام هيئــة محل )أ( 	

فــي ظــروف  للطلــب(  المتلقيــة  الدولــة  فــي   هــذا للأطــراف 
ُّ

)بينمــا يحــق
ــن فيهــا مــع ذلــك أنَّ الإجــراءات فــي دولــة المنشــأ تتيــح حمايــة إجرائيــة  تبيَّ
موضوعيــة وحمايــة قانونيــة وفــق الأصــول وأنهــا فيمــا عــدا ذلــك عادلــة 

ونزيهــة؛)17(

ــد إلــى ســجلات المحكمــة فــي   لــم يكــن هنــاك وصــول غيــر مقيَّ )ب( 	
المنشــأ؛)18( دولــة 

لــب مــن الدائنــن فــي الدولــة المتلقيــة للطلــب أن يتقاســموا 
ُ
 ط )ج( 	

هــم بينمــا  الأجنبــي  الإجــراء  فــي  الدائنــن  مــع  عــة  المجمَّ  الأصــول 
بين بتقاسمها لو حدث الإجراء في الدولة المتلقية للطلب؛)19(

َ
ليسوا مطال

 بموجــب 
ً
 بُــدئ الإجــراء الأجنبــي علــى أســاس لــم يكــن متاحــا )د( 	

للطلــب؛)20( المتلقيــة  الدولــة  قانــون 

 كان يمكــن التمــاس مراجعــة الحكــم الغيابــي فــي دولــة المنشــأ  )هـــ( 	
ضمانــة؛)21( إيــداع  دون 

ــا هــو متــاح أو لــم يكــن   عمَّ
ً
 كان الانتصــاف المطلــوب مختلفــا )و( 	

للطلــب؛)22( المتلقيــة  الدولــة  فــي  بــه   
ً
مســموحا

ــل فــي وقــف الدائــن عــن اتخــاذ 
َّ
ــوب يتمث  كان الانتصــاف المطل )ز( 	

صــدر المحكمــة 
ُ
إجــراء ضــد أمــوال فــي الدولــة المتلقيــة للطلــب إلــى أن ت

 بشــأن حقــوق 
ً
قــة قــرارا

َّ
الأجنبيــة التــي توجَــد فيهــا إجــراءات الإعســار معل

الكيــان المديــن والشــركات المنتســبة غيــر المدينــة فــي تلــك الأمــوال. وقــد 
ك   بتحــرُّ

ً
أمــرت المحكمــة المتلقيــة للطلــب بالوقــف، لكنهــا جعلتــه مشــروطا

المحكمــة  فــي  المســائل  تلــك  فــي  للبــتِّ  الســرعة  وجــه  علــى  الأطــراف 
الأجنبيــة؛)23(

 فــي 
ً
 مباشــرا

ً
ــا خــذ الممثــل الأجنبــي مواقــف متضاربــة تضارب

َّ
 ات )ح( 	

لــص إلــى 
ُ
دولــة المنشــأ والدولــة المتلقيــة للطلــب، دون الكشــف عــن ذلــك. وخ

أنَّ اســتمرار الاعتــراف لا يتعــارض مــع السياســة العامــة للدولــة المتلقيــة 
للطلــب؛)24(

فــي  تنافــس  )أي  المصالــح  فــي  مزعــوم  تضــارب  هنــاك   كان  )ط( 	
الأدوار الائتمانيــة( مــن جانــب ممثــل الإعســار الأجنبــي كان يُمكــن أن يثــار 

لــم يفعــل ذلــك؛)25( نتــه، لكــنَّ الدائــن المعتــرض  التــي عيَّ فــي الدولــة 

ــى إجــراء الإعســار الأجنبــي الأولويــة للدائنــن المضمونــن 
َ
 أعط )ي( 	

ــا هــو منصــوص عليــه فــي قانــون الدولــة المتلقيــة للطلــب،  بشــكل مختلــف عمَّ
وهــو مــا وصفتــه المحكمــة المتلقيــة للطلــب بأنــه طريقــة أخــرى لتحقيــق 

 للسياســة العامــة؛)26(
ً
 واضحــا

ً
ــل انتهــاكا

ِّ
أهــداف مماثلــة، ولا يمث

ــجَّ بــأنَّ هنــاك عناصــر مختلفــة مــن قانــون الإعســار الأجنبــي 
ُ
 احت )ك( 	

مــر 
ُ
تتعــارض بشــكل واضــح مــع السياســة العامــة؛ فعلــى ســبيل المثــال، أ

بالدمــج الجوهــري مــن طــرف واحــد فــي الإجــراء الأجنبــي دون الإنصــاف 
نــن أو مراعــاة الأصــول القانونيــة وكان  الإجرائــي والموضوعــي لدائنــن معيَّ
ــة مــع أطــراف مختلفــة فــي  ــى عقــد اجتماعــات أحادي ــن عل القضــاة قادري

الإجــراءات؛)27(

 إذا اقتضــت ذلــك أحــكام قانــون الإعســار النموذجــي والقانــون  )ل( 	
الدولــة  فــي  المودَعــة  الأمــوال  فإنــه يمكــن تحويــل  لــه،  المشــترع  الوطنــي 
ة فــي الدولــة 

َّ
المتلقيــة للطلــب إلــى دولــة المنشــأ، دون دفــع الضرائــب المســتحق

للطلــب؛)28( المتلقيــة 

الأجنبــي،  بالإجــراء   
ً
إخطــارا ــوا 

َّ
يتلق لــم  الدائنــن  بــأنَّ  ــجَّ 

ُ
 احت )م( 	

ــب الامتثــال لأوامــر 
ُّ
ي إلــى وقــف يســمح للمديــن بتجن وأنَّ الاعتــراف ســيؤدِّ

المحكمــة الأخــرى ويمنــع الدائنــن مــن القيــام بمطالبــات تتعلــق بعمليــات 
ــن 

ِّ
تحويــل احتياليــة فــي الولايــة القضائيــة التــي هــي دولــة المنشــأ، وأنَّ المصف

لــون مــن الدائنــن أو مــن  فــي الإجــراء الأجنبــي ليســوا مســتقلين لأنهــم مموَّ
أشــخاص مــن الداخــل؛)29(

ت مــن الاســتجواب   نظــرًا لأنَّ المحكمــة المتلقيــة للطلــب قــد حــدَّ )ن( 	
أثنــاء جلســة الاعتــراف فيمــا يتعلــق بالتحكيــم علــى أســاس أنَّ ذلــك لا صلــة 
لــه بالمســألة المعروضــة علــى المحكمــة، فقــد قيــل إنهــا انتهكــت السياســة 

العامــة التــي هــي فــي صالــح الانفتــاح والشــفافية فــي المحكمــة.)30(

السياسة العامة: الكشف الكامل والصريح وسوء النية
 المادة 17(

ً
)انظر أيضا

ــجَّ بتطبيــق الاســتثناء المتعلــق بالسياســة العامــة فــي عــدة قضايــا 
ُ
احت 	-9

تتعلــق بســوء نيــة الممثــل الأجنبــي أو عــدم كشــفه الكامــل والصريــح عــن 
الحقائــق الوثيقــة الصلــة بالقضيــة للمحكمــة المتلقيــة للطلــب. ورُئــي أنــه 
 أنَّ مــن غيــر المناســب 

َّ
علــى الرغــم مــن اكتشــاف ســوء نيــة المدينــن، إلا

ع بالمــادة 6 لأنــه لــم تكــن هنــاك ســابقة لتطبيــق الاســتثناء لمجــرد  التــذرُّ
حصــول ســوء ســلوك. ومضــت المحكمــة فــي تلــك القضيــة لتقــول إنــه علــى 
الرغــم مــن اســتيائها مــن ســلوك المدينــن، فــإنَّ مســألة الاعتــراف، بنــاء 
علــى وقائــع القضيــة المعروضــة عليهــا، تتمحــور حــول الامتثــال لمتطلبــات 
م طلــب الاعتــراف عــن  المــادة 17.)31( وفــي قضيــة أخــرى، لــم يكشــف مقــدِّ
حقائــق تتعلــق بقــرار حكومــة الدولــة المتلقيــة للطلــب عــدم المســاعدة فــي 
نــة علــى أســاس أنَّ  الإجــراءات الجنائيــة فــي دولــة المنشــأ ضــد أطــراف معيَّ
مــن شــأن القيــام بذلــك أن يمــسَّ بالســيادة أو الأمــن أو النظــام العــام أو 
غيرهــا مــن المصالــح الأساســية للدولــة المتلقيــة للطلــب. ورأت المحكمــة أنــه 
كان يجــب إخبارهــا بــأنَّ الأمــر قــد ينطــوي علــى مســائل تتعلــق بالسياســة 
العامــة نتيجــة للطبيعــة السياســية للغايــة للقضيــة ورفضــت أمــر الاعتــراف 

منــذ البدايــة.)32(
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الحواشي

)1( دليل الاشتراع ]الفقرات 89-86[. 

، نبــذة عــن الســوابق القضائيــة المســتندة إلــى القانــون النموذجــي للتحكيــم التجــاري الدولــي لعــام 2012، المــادة 36 )1( )ب( ‘2’، الصفحــات 183-185، المنشــور متــاح 
ً
)2( مثــا

.https://uncitral.un.org/ باللغــة الإنكليزيــة علــى الموقع التالــي

" عندمــا اشــترعت المــادة 6 مــن قانــون الإعســار النموذجــي، 
ً
)3( تجــدر الإشــارة إلــى أنَّ بعــض الولايــات القضائيــة، مثــل ســنغافورة وشــيلي وصربيــا، أســقطت كلمــة "واضحــا

 Zetta Jet Pte Ltd and ــق بمقتضــى قانــون الإعســار النموذجــي. وفيمــا يتعلــق بســنغافورة، انظــر بشــأن  عــن الــذي هــو مطبَّ
ً
ى إلــى معيــار اســتثناء قــد يكــون مختلفــا ــا أدَّ ممَّ

Others [2018] SGHC 16، ]الفقرتــن 22 و23[، 24 كانــون الثاني/ينايــر 2018، كلاوت 1815؛ وفــي بولنــدا، تنــصُّ صيغــة المــادة 6 علــى أنَّ الاعتــراف بحكــم يبــدأ الإجــراءات 
الأجنبيــة لا يمكــن أن يُخــلَّ بالمبــادئ الأساســية للنظــام القانونــي البولنــدي، مــع أنَّ الغــرض حســبما أفيــد هــو نفــس غــرض المــادة 6: قانــون الإفــاس، 1 كانــون الثاني/ينايــر 

2016 )المــادة 392 )2((.

 Ran, 607 F.3d 1017, 1021 ضــد Lavie محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2013(؛( Millard, 501 B.R. 644, 651–652 :الولايــات المتحــدة )4(

)الدائــرة الخامســة، 2010(؛ Iida ضــد Kitahara )بشــأن Iida(، B.R. 243, 259 377 )هيئــة الاســتئناف فــي محكمــة الإفــاس بالدائــرة التاســعة، 2007(، كلاوت 761؛ 
Ephedra Prods. Liab. Litig., 349 B.R. 333, 336 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2006(، كلاوت 765.

)5( كنــدا: Hartford Computer Hardware Inc., 2012 ONSC 964، ]الفقرتــان 17 و18[، كلاوت 1205. الولايــات المتحــدة: يشــير التاريــخ التشــريعي للفصــل 15 

 H.R. Rep 109–31 pt. 1, 109th Cong.( مــن قانــون الإفــاس إلــى هــذا التفســير، وذلــك فــي الصفحــة 109 مــن تقريــر الــدورة الأولــى مــن المؤتمــر 109 لمجلــس النــواب
 Ephedra 

ً
عيــدت طباعتــه فــي منشــور أخبــار الكونغــرس والإدارة عــن مدونــة قوانــن الولايــات المتحــدة )U.S.C.C.A.N. 88, 172(؛ انظــر أيضــا

ُ
1st Sess. (2005)(، وأ

 Tri-Continental Exchange, Ltd., 349 B.R. محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2006(، كلاوت 765؛( Prods. Liab. Litig., 349 B.R. 333, 336
9–638 ,627 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة كاليفورنيــا الشــرقية، 2006(، كلاوت 766؛ Iida ضــد Kitahara )بشــأن Iida(، B.R. 243, 259 377 )هيئــة الاســتئناف فــي 
محكمــة الإفــاس بالدائــرة التاســعة، 2007(، كلاوت 761؛ Metcalfe & Mansfield Alternative Invs., 421 B.R. 685, 697 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك 
 Vitro S.A.B. de C.V., 701 F.3d محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2011(، كلاوت 1209؛( Toft, 453 B.R. 186, 193 كلاوت 1007؛ ،)الجنوبيــة، 2010
 714 F.3d 127, ،)Fairfield Sentry Ltd. بشــأن( Krys ضــد Morning Mist Holdings Ltd. كلاوت 1310؛ ،)70–1069 ,1031 )محكمــة الدائــرة الخامســة، 2012
139 )الدائــرة الثانيــة، 16 نيســان/أبريل 2013(، كلاوت 1339؛ Sino-Forest Corporation, 510 BR 655, 665 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2013(، 
حُــذي فيهــا حــذو القــرار الصــادر فــي القضيــة Metcalfe & Mansfield Alternative Invs., 421 B.R. 685, 697 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 
2020(، كلاوت 1007، واختُلــف فيهــا مــع القــرار الصــادر فــي القضيــة Vitro S.A.B. de C.V., 701 F.3d 1031, 1069–70 )الدائــرة الخامســة، 2012(، كلاوت 1310، 

فيمــا يتعلــق بإعفــاء الأطــراف الثالثــة.

)6( إنكلترا: Agrokor DD [2017] EWHC 2791 )دائرة القضايا المالية بالمحكمة العليا(، ]الفقرة 109[، كلاوت 1798.

فتــح فــي دولــة عضــو 
ُ
حــة، التــي تنــصُّ علــى مــا يلــي: "يجــوز لأيِّ دولــة عضــو أن ترفــض الاعتــراف بإجــراءات الإعســار التــي ت

َّ
)7( المــادة 33 مــن لائحــة المجلــس الأوروبــي المنق

 بشــكل واضــح للسياســة العامــة 
ً
 أنَّ آثــار ذلــك الاعتــراف أو الإنفــاذ ســيكون مخالفــا

ً
أخــرى أو أن ترفــض إنفــاذ حكــم صــادر فــي ســياق تلــك الإجــراءات عندمــا يكــون واضحــا

لتلــك الدولــة، وخاصــة لمبادئهــا الأساســية أو لحقــوق الفــرد وحرياتــه التــي يكفلهــا الدســتور."

.MG Probud Gdynia sp. z o. o., C-444/07, [2010] ECR 00 :8( لائحة المجلس الأوروبي(

)9( لائحة المجلس الأوروبي: Eurofood IFSC Ltd (Re) [2006] Ch 508 )المحكمة الأوروبية(، ]الفقرات 67-61[.

)10( إنكلترا: Pan Ocean Co. Ltd. [2014] EWHC 2124 )دائرة القضايا المالية بالمحكمة العليا(، ]الفقرة 104[، كلاوت 1482.

)11( الولايــات المتحــدة: Toft, 453 B.R. 186, 195–196 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2011(، كلاوت 1209 – أفــادت المحكمــة بــأنَّ المســألة لا تتعلــق 

 
ً
 مباشــرا

ً
ل انتهــاكا

ِّ
ــة حمايــة كافيــة، وإنمــا تتعلــق بالأحــرى بكــون الانتصــاف الملتمــس )أمــر باعتــراض البريــد( ســيمث بتكييــف الانتصــاف علــى نحــو يحمــي كلَّ الأطــراف المهتمَّ

لقانــون الولايــات المتحــدة وسياســتها العامــة.

)12( الولايــات المتحــدة: Iida ضــد Kitahara )بشــأن Iida(، B.R. 243, 259 377 )هيئــة الاســتئناف فــي محكمــة الإفــاس بالدائــرة التاســعة، 2007(، كلاوت 761 – لــم 

ر مــن الاعتــراف. ــن المدينــون أيَّ سياســة جوهريــة ســتتضرَّ يبيِّ

ABC Learning Centres Limited, محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2011(، كلاوت 1209؛( Toft, 453 B.R. 186, 195 :الولايــات المتحــدة )13( 

F.3d 301, 309–311 728 )محكمــة الدائــرة الثالثــة، 2013(، كلاوت 1338؛ Manley Toys Limited, 580 B.R. 632, 650 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيوجيرســي، 
شــير فيهــا إلــى أنَّ قوانــن هونــغ كونــغ، الصــن، بشــأن التحويــات الاحتياليــة مختلفــة عــن قوانــن الولايــات المتحــدة(.

ُ
2018( )أ

)14( الولايــات المتحــدة: Gold & Honey, Ltd., 410 B.R. 357, 371 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الشــرقية، 2009(، كلاوت 1008 – احتُجــزت أصــول المديــن 

ــل 
َّ
ض قــدرة محكمــة الولايــات المتحــدة علــى مواصلــة إجــراءات الإعســار التــي بــدأت فــي الولايــات المتحــدة فــي وقــت ســابق، وهــذا عط ــا قــوَّ فــي إجــراءات فــي إســرائيل، ممَّ

قــدرة تلــك المحكمــة علــى تحقيــق اثنــن مــن أهــم سياســات الوقــف التلقائــي وأهدافــه – وهمــا، منــع أحــد الدائنــن مــن الحصــول علــى مزيــة علــى الدائنــن الآخريــن وإتاحــة 
 Zetta Jet Pte Ltd and Others [2018] ســنغافورة: بشــأن 

ً
 لأولوياتهــم النســبية. انظــر أيضــا

ً
 علــى جميــع الدائنــن وفقــا

ً
بــا

َّ
 ومرت

ً
 ناجعــا

ً
توزيــع جميــع أصــول المديــن توزيعــا

خــاذ مزيــد مــن الإجــراءات فــي إطــار الفصــل 11 مــن مدونــة قوانــن الولايــات المتحــدة. 
ِّ
حتــرَم مهلــة صــدرت فــي ســنغافورة تمنــع ات

ُ
SGHC 16، كلاوت 1815، حيــث لــم ت

ت قانــون الإعســار النموذجــي 
َّ
ــر حاجــز السياســية العامــة فــي ســنغافورة )مــع ملاحظــة أنَّ التشــريعات التــي ســن وقالــت محكمــة ســنغافورة إنَّ أقــلَّ مــا ســتفعله هــو أنهــا ستفسِّ

م مــن ممثلــي إعســار أجانــب كانــت محكمــة ســنغافورة قــد منعتهــم مــن اتخــاذ الإجــراءات المذكــورة. ومــع  "( بأنــه يقضــي برفــض طلــب الاعتــراف المقــدَّ
ً
أســقطت كلمــة "واضحــا

 أنهــا منحــت الاعتــراف لغــرض محــدود هــو تقــديم طلــب لإلغــاء الأمــر القضائــي الزجــري 
َّ
مــا يحصــل فــي هــذه الظــروف، إلا

َّ
أنَّ المحكمــة قالــت إنَّ عــدم رفــض الاعتــراف قل

 مــن ســبل 
ً
الصــادر عــن محكمــة ســنغافورة أو الطعــن فيــه، واصفــة ذلــك الاعتــراف بأنــه شــكل مــن أشــكال تعديــل الاعتــراف بمقتضــى المــادة 17 )4( أو باعتبــاره ســبيلا

الانتصــاف بمقتضــى المــادة 21 )1(.

)15( الولايــات المتحــدة: Toft, 453 B.R. 186, 196 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2011(، كلاوت 1209 – قضــت المحكمــة بــأنَّ هــذه الصلاحيــات 

 بموجــب التشــريع فــي الولايــات المتحــدة، 
ً
 محظــورا

ً
ل انتصافــا

ِّ
ســتتجاوز الحــدود التقليديــة التــي توضَــع علــى صلاحيــات الوصــي بموجــب قانــون الولايــات المتحــدة، وستشــك

قــرَّ فــي إنكلتــرا 
ُ
خضــع أيَّ فــرد عمــل بهــذه الصلاحيــات للملاحقــة الجنائيــة. فأمــرُ اعتــراض البريــد الــذي صــدر فــي إجــراءات الإعســار فــي ألمانيــا اعتُــرف بــه وأ

ُ
ويمكــن أن ت

علــى أســاس مــا يلــي: )أ( أنَّ الانتصــاف الممنــوح فــي ألمانيــا لا ينتهــك السياســة العامــة للمملكــة المتحــدة، لأنَّ المحكمــة تســتطيع، بموجــب القانــون المحلــي، إصــدار أمــر بتغييــر 
وجهــة البريــد علــى نحــو مماثــل لمــا حصــل فــي ألمانيــا، و)ب( أنــه لا ينبغــي أن يكــون هنــاك شــاغل بشــأن انعــدام النزاهــة الإجرائيــة فــي منــح الانتصــاف مــن جانــب واحــد، لأنَّ 
ــن مــن الطعــن فــي أمــر اعتــراض البريــد فــي الإجــراء فــي ألمانيــا، ورفضــت المحكمــة الألمانيــة طعنــه ]أمــر المحكمــة العليــا لإنكلتــرا وويلــز، 16 شــباط/فبراير 2011[.

َّ
المديــن تمك

)16( الولايات المتحدة: Jaffé ضد Samsung Electronics Co., Ltd., 737 F.3d 14 )الدائرة الرابعة، 2013(، كلاوت 1337.

)17( الولايات المتحدة: Ephedra Prods. Liab. Litig., 349 B.R. 333 )محكمة الإفلاس بمقاطعة نيويورك الجنوبية، 2006(، كلاوت 765.

https://uncitral.un.org/.
https://uncitral.un.org/.


23	  أحكام عامة الأعمال التحضيرية الفصل الأول-

)18( الولايات المتحدة: .Morning Mist Holdings Ltd ضد Krys )بشأن .Fairfield Sentry Ltd(، F.3d 127, 140 714 )الدائرة الثانية، 16 نيسان/أبريل 2013(، 

 ويمكــن بســهولة أن يفســح المجــال لاعتبــارات تتعلــق 
ً
ــاع علــى وثائــق المحكمــة للعمــوم، لأنــه ليــس مطلقــا

ِّ
كلاوت 1339 – خلصــت المحكمــة إلــى أنَّ مبــدأ إتاحــة إمكانيــة الاط

ا بالقــدر الــذي يجعلــه ينــدرج ضمــن الاســتثناء المنصــوص عليــه فــي المــادة 6. بالخصوصيــة أو لاعتبــارات أخــرى، ليــس أساســيًّ

ــه ينبغــي 
َّ
)19( الولايــات المتحــدة: التمــاس شــركة Ernst & Young, Inc., 383 B.R. 773 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة كولــورادو، 2008(، كلاوت 790 – قالــت المحكمــة إن

 بــأنَّ تكاليــف الإجــراء 
ً
ــت الأطــراف المعترضــة أيضــا عــة فــي الإجــراء الأجنبــي، بغــض النظــر عــن الجنســية أو الموقــع؛ واحتجَّ لجميــع الدائنــن المســتثمرين تقاســم الأصــول المجمَّ

 مخالــف للسياســة العامــة. ولاحظــت المحكمــة أنَّ التكاليــف هــي أمــر 
ً
ا وأنَّ ذلــك أيضــا عــة قليلــة جــدًّ الأجنبــي ستســتنزف أصــول المديــن إلــى حــد تصبــح فيــه الحصــص الموزَّ

واقــع، ســواء أكانــت العمليــة أجنبيــة أم محليــة.

)20( الولايــات المتحــدة: Gerova Financial Group, Ltd., 482 B.R. 86, 95 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2012(، كلاوت 1275 – ســمح القانــون 

.
ً
الأجنبــي لدائــن واحــد بتقــديم طلــب، فــي حــن أنَّ قانــون الدولــة المتلقيــة للطلــب يشــترط الدعــم مــن 3 دائنــن أو أكثــر عندمــا يكــون هنــاك مــا مجموعــه يربــو علــى 12 دائنــا

 لأنَّ الإجــراء الأجنبــي بُــدئ 
ً
)21( الولايــات المتحــدة: Millard, 501 B.R. 644, 650–51 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2013(؛ – احتُــجَّ بأنــه نظــرا

لحمايــة الأصــول مــن المطالبــات المشــروعة )مطالبــة بضريبــة أجنبيــة غيــر قابلــة للنفــاذ فــي دولــة المنشــأ( وللحصــول علــى وقــف دون ضمانــة بســند، فــإنَّ توفيــر المســاعدة إلــى 
 للسياســة العامــة.

ً
 واضحــا

ً
ذلــك الإجــراء يشــكل انتهــاكا

مــة إلــى  )22( كنــدا: Hartford Computer Hardware, (2012) ONSC 964، كلاوت 1205 – رُئــي أنَّ الأمــر الــذي صــدر فــي دولــة المنشــأ بشــأن التســهيلات المقدَّ

 Metcalfe :فــي الإجــراءات الابتدائيــة فــي الدولــة المتلقيــة للطلــب. الولايــات المتحــدة 
ً
يــن، لــن يكــون مقبــولا ــا للدَّ " جزئيًّ

ً
ــن فــي جــزء منــه "تدويــرا المديــن الحائــز، والــذي تضمَّ

ــه ليــس مــن 
َّ
Mansfield Alternative Invs., 421 B.R. 685, 695–697 & )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2010(، كلاوت 1007 – قالــت المحكمــة إن

الضــروري أن يكــون الانتصــاف الممنــوح فــي الإجــراء الأجنبــي والانتصــاف المتــاح فــي إجــراء فــي الولايــات المتحــدة متماثلــن. وقالــت المحكمــة إذا كان يجــب اشــتراط ذلــك 
فســيُصبح الاســتثناء المتعلــق بالسياســة العامــة فــي المــادة 6 غيــر ضــروري. وأفــادت بــأنَّ المســألة المطروحــة هــي مــا إذا كان ينبغــي أن يَجــري فــي الولايــات المتحــدة إنفــاذ إعفــاء 
ــد فــي أمــر بتنفيــذ خطــة صــادر فــي كنــدا. ورأت المحكمــة أنَّ الأمــر الصــادر فــي كنــدا لا ينتهــك السياســة العامــة للولايــات المتحــدة وينبغــي الاعتــراف 

ِّ
ك
ُ
الأطــراف الثالثــة الــذي أ

 للنفــاذ فــي إجــراء فــي الولايــات المتحــدة.
ً
 قــد لا يكــون قابــا

ً
بــه، حتــى إذا كان يمكــن الاحتجــاج بــأنَّ إعفــاءً مماثــا

)23( الولايات المتحدة: Cozumel Caribe, S.A. de C.V., 482 B.R. 96, 112–113 )محكمة الإفلاس بمقاطعة نيويورك الجنوبية، 2012(، كلاوت 1311.

)24( الولايات المتحدة: Cozumel Caribe, S.A. de C.V., 508 B.R. 330, 337 )محكمة الإفلاس بمقاطعة نيويورك الجنوبية، 2014( - قالت المحكمة المتلقية للطلب إنَّ 

مســائل مهمــة أثيــرت بشــأن ســلوك الممثــل الأجنبــي والمنتســبين إلــى المديــن، ولكــن ليــس دور المحكمــة أن تســتعرض أحــكام المحكمــة الأجنبيــة وطريقــة تســييرها لتلــك الإجــراءات. 
ر فيهــا رفــض الاعتــراف بأنــه جــزاء مناســب علــى ســوء ســلوك. ولاحظــت المحكمــة أنــه قــد تكــون هنــاك ظــروف قصــوى يُبــرَّ

)25( الولايات المتحدة: British American Isle of Venice, Ltd., 441 B.R. 713, 718 )محكمة الإفلاس بمقاطعة فلوريدا الجنوبية، 2010(.

)26( الولايــات المتحــدة: ABC Learning Centres Limited, 728 F.3d 301, 310-311 )محكمــة الدائــرة الثالثــة، 2013(، كلاوت 1338 – قيــل إنَّ القوانــن فــي 

 للوضــع فــي الولايــات المتحــدة حيــث يجــب علــى 
ً
ــن، خلافــا

ِّ
أســتراليا تســمح للدائنــن المضمونــن بتســييل )تصريــف( القيمــة الكاملــة لديونهــم وتســليم أيِّ فائــض قيمــة للمصف

 للسياســة العامــة، فــإنَّ رفــض الاعتــراف 
ً
 مــن أن يكــون الاعتــراف مخالفــا

ً
 تســليم الأصــول والتمــاس التوزيــع مــن الحــوزة. وقالــت المحكمــة إنــه بــدلا

ً
الدائنــن المضمونــن عمومــا

ض سياســات الإفــاس الجوهريــة  ب مــن إجــراءات التصفيــة فــي أســتراليا مــن شــأنه أن يقــوِّ والســماح للدائــن المعتــرض باللجــوء إلــى المحاكــم فــي الولايــات المتحــدة للتهــرُّ
 إنكلتــرا: Agrokor DD [2017] EWHC 2791 )دائــرة القضايــا الماليــة بالمحكمــة العليــا(،

ً
بــة والمســاواة فــي المعاملــة؛ انظــر أيضــا

َّ
 المتمثلــة فــي القيــام بإجــراءات مرت

]الفقرة 131[، كلاوت 1798، حيث لاحظت المحكمة أنَّ الأولويات بمقتضى قانون كرواتيا تختلف عن تلك المنطبقة بمقتضى قانون إنكلترا.

)27( الولايــات المتحــدة: OAS S.A., 533 B.R. 83, 104-105 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2015(، كلاوت 1629– نظــرت المحكمــة فــي المســائل بقــدر 

مــن التفصيــل فــي ضــوء الوقائــع الفعليــة للقضيــة ومــا تمخضــت عنــه الإجــراءات الأجنبيــة، وكذلــك أحــكام قانــون الولايــات المتحــدة والاســتثناءات الســارية. وأعربــت المحكمــة 
عــن ارتياحهــا لكــون الإجــراءات مراعيــة للأصــول القانونيــة لأنَّ الإجــراءات والأوامــر مــن طــرف واحــد )بمــا فيهــا أمــر الدمــج( تخضــع لاســتعراض لاحــق. واستشــهدت المحكمــة 
بقانــون الســوابق فــي الولايــات المتحــدة وبدليــل الاشــتراع والتفســير ]30[ الــذي يفيــد بــأنَّ "الاختلافــات فــي مخططــات الإعســار لا تســوّغ بذاتهــا الخلــوص إلــى اســتنتاج مفــاده 
 للسياســة العامــة لدولــة أخــرى."؛ Irish Bank Resolution Corporation Limited, 538 B.R. 692, 698 )مقاطعــة ديلاويــر، 

ً
ــل انتهــاكا

ّ
أنَّ إنفــاذ قانــون إحــدى الــدول يمث

ــز ضــد دائنــي الولايــات المتحــدة ويحرمهــم مــن الإجــراءات  عــاء بــأنَّ الإجــراء الأجنبــي مخالــف للسياســية العامــة لأنــه يميِّ فــق المحكمــة مــع الادِّ 2015(، كلاوت 1628 – لــم تتَّ
المراعيــة للأصــول القانونيــة وغيــر ذلــك مــن الحقــوق الدســتورية لصالــح حكومــة أيرلنــدا. وخلصــت المحكمــة إلــى أنَّ الأحــكام المعتــرَض عليهــا تــوازي الأحــكام التــي اعتمدتهــا 

الولايــات المتحــدة فــي الــردِّ علــى الأزمــة الماليــة العالميــة.

ض الضرائب، FCAFC 57 [2014]، ]الفقرات 148-144[. )28( أستراليا: Akers ضد نائب مفوَّ

)29( الولايات المتحدة: Manley Toys Limited, 580 B.R. 632 )محكمة الإفلاس بمقاطعة نيوجيرسي، 2018(.

)30( الولايــات المتحــدة: Millennium Global Emerging Credit Master Fund Ltd., 474 B.R. 88, 95 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2012(، 

كلاوت 1208.

)31( الولايات المتحدة: Creative Finance Ltd., 543 B.R. 498, 515–516 )محكمة الإفلاس بمقاطعة نيويورك الجنوبية، 2016(، كلاوت 1624.

 Dalnyaya Step الحــارس القضائــي الرســمي لشــركة ،Nogotkov Kirill Olegovich ضــد Ivan Cherkasov, William Browder, Paul Wrench :32( إنكلتــرا(

فقــا علــى ضــرورة 
َّ
LLC )قيــد التصفيــة(، EWHC 3153 [2017] )دائــرة القضايــا الماليــة بالمحكمــة العليــا(، ]الفقــرة 89[، كلاوت 1797 – تجــدر ملاحظــة أنَّ الطرفــن ات

. وفيمــا يتعلــق بالكشــف، قالــت 
ً
فقــا علــى مــا إذا كان ينبغــي إنهــاؤه أم إعــان أنــه لــم يكــن لــه أيُّ أســاس مــن الصحــة مطلقــا عــدم اســتمرار أمــر الاعتــراف، ولكنهمــا لــم يتَّ

المحكمــة ]الفقــرة 64[ إنــه عنــد التمــاس الاعتــراف، يجــب الكشــف الكامــل والصريــح للمحكمــة فيمــا يتعلــق بعواقــب الاعتــراف علــى الأطــراف الثالثــة التــي هــي ليســت ماثلــة 
أمــام المحكمــة، بمــا فــي ذلــك العواقــب التــي ســتنجم عــن الطلبــات المعتــزم تقديمهــا فــي المســتقبل والتــي يتيحهــا الاعتــراف.
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الأعمال التحضيرية

ترد الأعمال التحضيرية بشأن المادة 7 في الوثائق التالية:

تقريــر لجنــة الأمم المتحــدة للقانــون التجــاري الدولــي عــن أعمــال  	-1
الثانيــة  الــدورة  العامــة،  للجمعيــة  الرســمية  )الوثائــق  الثلاثــن  دورتهــا 
 
ً
والخمســون، الملحــق رقــم A/52/17( 17(( ]الفقــرة 175[. انظــر أيضــا
 Yearbook, vol. XXVIII: 1997, part( المحاضــر الموجــزة لتلــك الــدورة

.)three, annex III

تقاريــر الفريــق العامــل الخامــس )المعنــي بقانــون الإعســار( المتعلقــة  	-2
بمــا يلــي:

دليل الاشتراع )A/CN.9/442 :)1997 ]الفقرة 90[. 	

وتــرد إشــارات إلــى ورقــات العمــل ذات الصلــة فــي التقاريــر وفــي  	-3
.]105 ]الفقــرة  بعــد  والتفســير  الاشــتراع  دليــل 

مة)1( مقدِّ

غــرض  أنَّ   )2(]105 ]الفقــرة  والتفســير  الاشــتراع  دليــل  ــح 
ِّ

يوض 	-1
الوطنــي  القانــون  أحــكام  يَجُــبَّ  أن  ليــس  النموذجــي  الإعســار  قانــون 
المســاعدة  نــوع  إلــى  ضــاف 

ُ
ت مســاعدة  ــر 

ِّ
توف الأحــكام  تلــك  دامــت  مــا 

والغــرض  عنهــا.  تختلــف  أو  النموذجــي  الإعســار  قانــون  يتناولهــا  التــي 

إطــار فــي  المناقشــة  وتتنــاول  المســألة.  تلــك  توضيــح  هــو   7 المــادة   مــن 
المادة 21 العلاقة بين المادتين.

السوابق القضائية المستندة إلى المادة 7

قانــون  إطــار  فــي  المتاحــة  الانتصــاف  أنــواع  فــي  المحاكــم  نظــرت  	-2
ورُئــي   .7 والمــادة   21 المــادة  بــن  والاختلافــات  النموذجــي  الإعســار 
علــى  يُفهَــم  أن  يجــب   7 المــادة  بمقتضــى  الإضافــي"  "الانتصــاف  أنَّ 
 1 الفقــرة  بمقتضــى  متــاح  مناســب"  انتصــاف  "أيِّ  عــن  مختلــف  أنــه 
بمقتضــى  

ً
متاحــا الملتمــس  الانتصــاف  يكــون  فعندمــا   :21 المــادة   مــن 

مناســب"  انتصــاف  "أيَّ  باعتبــاره  عــام  بشــكل  ــا  إمَّ  ،21 المــادة 
مــن الفرعيــة  الفقــرات  فــي  نــة  المبيَّ البنــود  أحــد  بمقتضــى   أو 

الفقــرة 1 مــن المــادة 21، فــإنَّ المحكمــة لا تحتــاج إلــى الرجــوع إلــى المــادة 7، 
 بمقتضــى المــادة 21، ســواء 

ً
ولكــن عندمــا لا يكــون الانتصــاف الملتمَــس متاحــا

علــى وجــه التحديــد أو بشــكل عــام، فــإنَّ المــادة 7 تكــون بمثابــة "حــل جامــع" 
مــن أشــكال  أكبــر"  اســتثنائي  "ذات طابــع  الانتصــاف  مــن   

ً
أشــكالا ــر 

ِّ
يوف

دة أو الأحــكام العامــة مــن  ــا الأحــكام المحــدَّ الانتصــاف التــي تســمح بهــا إمَّ
المــادة 21.)3( ورُئــي أنَّ هــذا الإطــار ســيمنع المحاكــم مــن إخضــاع الانتصــاف 
الانتصــاف بمقتضــى  علــى  المفروضــة  القيــود  لنفــس   7 المــادة  بمقتضــى 
ند إلــى 

ُ
ب "التطبيقــات الشــاملة" للمــادة 7.)4( وقــد اســت

َّ
المــادة 21، وســيتجن

ــراف بالخطــط التــي وافقــت عليهــا  ــة واحــدة لدعــم الاعت المــادة 7 فــي دول
ــة وإنفاذهــا.)5( المحاكــم الأجنبي

 المساعدة الإضافية بموجب قوانين أخرى المادة 7-

ــد ســلطة المحكمــة أو ]تــدرَج صفــة الشــخص المعنــي أو الهيئــة المعنيــة بــإدارة عمليــة إعــادة التنظيــم   ليــس فــي هــذا القانــون مــا يُقيِّ
أو التصفيــة بمقتضــى قانــون الدولــة المشــترعة[ بشــأن تقــديم مســاعدة إضافيــة إلــى ممثــل أجنبــي بموجــب قوانــن أخــرى فــي هــذه 

الدولــة.

الحواشي

)1( تنــصُّ المــادة 1507 مــن قانــون الإفــاس فــي الولايــات المتحــدة )البــاب 11 مــن المدونــة القانونيــة للولايــات المتحــدة( التــي اشــترعت المــادة 7 مــن قانــون الإعســار النموذجــي 

ــزت علــى المجاملــة.
َّ
ــغ هنــا عــن قضايــا فــي الولايــات المتحــدة رك

َّ
ســقة مــع مبــادئ المجاملــة. ولــم يُبل علــى أن تكــون المســاعدة الإضافيــة متَّ

)2( دليل الاشتراع ]الفقرة 90[.

 Petroquest ضد Fogerty محكمة الإفلاس بمقاطعة نيويورك الجنوبية، 2009(، كلاوت 1277؛( Atlas Shipping A/S, 404 B.R. 726, 741 :الولايات المتحدة )3(

.Resources, Inc )بشــأن .Condor Ins. Ltd( ,F.3d 319, 325 601، كلاوت 1006؛ Vitro S.A.B. de C.V., 701 F.3d 1031, 1054-1057 )الدائــرة الخامســة، 
2012(، كلاوت 1310.

دت المحكمة، عند تطبيق هذا الإطار على الوقائع 
َّ
)4( الولايات المتحدة: Vitro S.A.B. de C.V., 701 F.3d 1031, 1057 )الدائرة الخامسة، 2012(، كلاوت 1310– أك

 أخلــت التزامــات الشــركات الفرعيــة للمديــن مــن المكســيك 
ً
ــد خطــة إعــادة تنظيــم مــن المكســيك اســتبدلت وفعــا

ِّ
المعروضــة عليهــا، رفــض طلــب الممثــل الأجنبــي إنفــاذ أمــر يؤك

 علــى الوفــاء بالتزامــات 
ً
رت المحكمــة فــي الأول أنَّ المــادة 21 لا تنــصُّ تحديــدا علــن هــي ذاتهــا إفلاســها. وقــرَّ

ُ
التــي كانــت قــد ضمنــت ســندات صــادرة مــن المديــن ولكنهــا لــم ت

 الانتصــاف المطلــوب لأنَّ إعفــاءات غيــر المدينــن 
ً
ــر أيضــا

ِّ
رت المحكمــة أنَّ منــح الانتصــاف بشــكل عــام الــوارد فــي الفقــرة 1 مــن المــادة 21 لا يوف الضامنــن غيــر المدينــن. ثــم قــرَّ

" بمقتضــى قانــون الولايــات المتحــدة وهــي "محظــورة صراحــة" فــي الدائــرة الخامســة. وفيمــا يتعلــق
ً
 دون موافقــة الجميــع مــن خــال إجــراء إفــاس "ليســت متاحــة عمومــا

 فــي دوائــر غيــر الدائــرة الخامســة، ومــن ثــم رأت أنَّ هــذا الإعفــاء لا تمنعــه المــادة 7. 
ً
بالمــادة 7، لاحظــت المحكمــة أنَّ إعفــاءات غيــر المدينــن دون موافقــة الجميــع متاحــة أحيانــا

 علــى وجــود ظــروف اســتثنائية كافيــة لإقامــة الحجــة علــى صحــة إعفــاءات غيــر المدينــن بمقتضــى قانــون الدوائــر التــي 
ً
م دليــا غيــر أنَّ المحكمــة خلصــت إلــى أنَّ المديــن لــم يقــدِّ

ــف فــي اســتعمال صلاحيتهــا التقديريــة فــي رفــض الانتصــاف بمقتضــى المــادة 7. وهــذا يختلــف  تســمح بتلــك الإعفــاءات. وخلصــت المحكمــة إلــى أنَّ محكمــة الإفــاس لــم تتعسَّ
عــن الاعتــراف بإعفــاءات الأطــراف الثالثــة فــي القضايــا التاليــة: Metcalfe & Mansfield Alternative Invs., 421 B.R. 685 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك 
 Avanti Communications Groupمحكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2013(؛ و( Sino-Forest Corp., 501 B.R. 655كلاوت 1007؛ و ،)الجنوبيــة، 2010
ــعة للمــادة 7 مــن قانــون الإفــاس بالولايــات  PLC، 582 B.R. 603 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2018( - فقــد اســتندت هــذه القضايــا إلــى الأحــكام الموسَّ

المتحــدة )المــادة 1507 مــن البــاب 11 مــن مدونــة قوانــن الولايــات المتحــدة(. 

 Rede Energia شــير فــي هــذه القضيــة إلــى قضيــة
ُ
)5( الولايــات المتحــدة: Agrokor d.d., 591 B.R. 163 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2018(، أ

 CGG S.A., 579 B.R. 716 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة 
ً
S.A., 515 B.R. 69, 90 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2014(، كلاوت 1630؛ انظــر أيضــا

نيويــورك الجنوبيــة، 2017(؛ Cell C Proprietary Ltd., 571 B.R. 542 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2017(.



25	  أحكام عامة الأعمال التحضيرية الفصل الأول-

 التفسير المادة 8-

ى الاعتبار في تفسير هذا القانون لمصدره الدولي ولضرورة تشجيع التوحيد في تطبيقه والحرص على حسن النية.
َ
 يُول

الأعمال التحضيرية

ترد الأعمال التحضيرية بشأن المادة 8 في الوثائق التالية:

تقريــر لجنــة الأمم المتحــدة للقانــون التجــاري الدولــي عــن أعمــال  	-1
الثانيــة  الــدورة  العامــة،  للجمعيــة  الرســمية  )الوثائــق  الثلاثــن  دورتهــا 
 
ً
والخمســون، الملحــق رقــم A/52/17( 17(( ]الفقــرة 174[. انظــر أيضــا
 Yearbook, vol. XXVIII: 1997, part( المحاضــر الموجــزة لتلــك الــدورة

.)three, annex III

تقريــري الفريــق العامــل الخامــس )المعنــي بقانــون الإعســار( المتعلقــن  	-2
بمــا يلــي:

 دليل الاشتراع )A/CN.9/442 :)1997 ]الفقرتان 91 و92[؛ )أ( 	

 A/CN.9/715  :)2013( والتفســير  الاشــتراع   دليــل  )ب( 	
A/CN.9/763 الفقرتــان 37 و38[؛[ A/CN.9/742 ؛]الفقــرات 23-25[ 

] الفقرة 26[؛ A/CN.9/766 ]الفقرة 30[.

وتــرد إشــارات إلــى ورقــات العمــل ذات الصلــة فــي التقاريــر وفــي  	-3
.]107 ]الفقــرة  بعــد  والتفســير  الاشــتراع  دليــل 

مة مقدِّ

و107[)1(   106 ]الفقرتــن  فــي  والتفســير  الاشــتراع  دليــل  يفيــد  	-1
درج فــي عــدة مــن 

ُ
 للحكــم الــوارد فــي المــادة 8 قــد أ

ً
 مماثــا

ً
بــأنَّ حكمــا

ســاق فــي التفســير. 
ِّ
نصــوص الأونســيترال)2( مــن أجــل ترويــج فكــرة الات

ومــا يســاعد فــي تحقيــق ذلــك هــو نظــام الســوابق القضائيــة المســتندة 
إلــى نصــوص الأونســيترال )كلاوت(، وهــو نظــام لجمــع وتعميــم المعلومــات 
عــن قــرارات المحاكــم وقــرارات التحكيــم المتصلــة بالاتفاقيــات والقوانــن 
النموذجيــة المنبثقــة عــن أعمــال اللجنــة. والغــرض مــن هــذا النظــام هــو 
تعزيــز الوعــي الدولــي بالنصــوص القانونيــة التــي صاغتهــا اللجنــة وتيســير 
الموقــع علــى  متــاح  النظــام  وهــذا  ــد.  موحَّ بشــكل  وتطبيقهــا   تفســيرها 

)3(.https://uncitral.un.org/ar/case_law
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النموذجــي  الإعســار  لقانــون  الدولــي  المنشــأ  أنَّ  المحاكــم  لاحظــت  	-2
عان المحاكــم  ومفهــوم التعــاون والتنســيق الدوليــن الــذي تســتند إليــه يشــجِّ
علــى النظــر إلــى مــا هــو أبعــد مــن ولاياتهــا القضائيــة، أي إلــى التفســيرات 
ــة التــي  الأجنبيــة لقانــون الإعســار النموذجــي وغيرهــا مــن المــواد الخارجي
الإعســار  قانــون  أحــكام  تكــون  عندمــا  ســيما  ولا  التفســير،  فــي  رشــد 

ُ
ت

جميــع  ــدرج 
ُ
ت لــم  ذلــك،  ومــع  غامضــة.)4(  أو  واضحــة  غيــر  النموذجــي 

النموذجــي  الإعســار  قانــون  إلــى  تســتند  تشــريعات  ت 
َّ
ســن التــي  الــدول 

تلــك فــي  النموذجــي،  الإعســار  قانــون  فــي  الــواردة  بصيغتهــا   ،8  المــادة 
التشريعات.)5(

لــت أشــيع المصــادر 
َّ
ت المــادة 8، فقــد تمث

َّ
ــا فــي الــدول التــي ســن أمَّ 	-3

التــي أشــارت إليهــا المحاكــم فــي دليلــي اشــتراع قانــون الإعســار النموذجــي 
والأكاديميــن  والممارســن  والقضــاة  عين  للمشــرِّ أداتــن  باعتبارهمــا 

وغيرهــم مــن مســتخدمي قانــون الإعســار النموذجــي. وبموجــب بعــض 
مــة 

َ
ت قانــون الإعســار النموذجــي، فــإنَّ المحاكــم مُلز

َّ
القوانــن التــي ســن

أخــرى،  دول  وفــي  مُقنعــان؛)6(  أنهمــا  علــى  الاشــتراع  دليلــي  بمعاملــة 
 للمحاكــم أن ترجــع إلــى دليلــي الاشــتراع وغيرهمــا مــن النصــوص 

ُّ
يحــق

مــن  بالرغــم  بذلــك،  بالقيــام  مــة 
َ
ملز تكــون  لا  قــد  ولكنهــا  الخارجيــة، 

ذلــك،  المحاكــم  إحــدى  لاحظــت  مثلمــا  العامــة،  والجمعيــة  اللجنــة  أنَّ 
توصيــان "بــأن يولــي... القضاة...الاعتبــار الواجــب، حســب الاقتضــاء، 
هــت بعــض المحاكــم  لدليــل اشــتراع وتفســير القانــون النموذجــي".)7( ونوَّ
مــة  فــي معــرض إشــارتها إلــى دليلــي الاشــتراع بفائــدة التفســيرات المقدَّ

الصلــة.)8( ذي  التاريخــي  والســرد 

لمطابقــة  التشــريعي  القصــد  يلــي:  مــا  مختلفــة  محاكــم  ولاحظــت  	-4
فــي صراحــة  عليــه  المنصــوص  الدولــي  القانــون  مــع  الوطنــي   القانــون 
ــة مــا دامــت تســاعد فــي  ــى المصــادر الدولي ــة الرجــوع إل ــادة 8؛)9( وأهمي الم
ع وهــو تحقيــق التوحيــد الدولــي فــي إجــراءات الإعســار  تنفيــذ هــدف المشــرِّ
عبــر الحــدود؛)10( وضــرورة مراعــاة المنشــأ الدولــي للتشــريع وتعزيــز تطبيــق 
ســق مــع تطبيــق التشــريعات المماثلــة التــي اعتمدتها 

َّ
 يت

ً
ذلــك التشــريع تطبيقــا

الولايــات القضائيــة الأجنبيــة.)11(

ومــن حيــث المصــادر الخارجيــة التــي يمكــن إيلاؤهــا الاعتبــار، أولــت  	-5
المحاكــم الاعتبــار لمــا يلــي:

 دليل الاشتراع والتفسير)12( ودليل الاشتراع؛)13( )أ( 	
 المنظور القضائي؛)14( )ب( 	
 الدليل التشريعي؛)15( )ج( 	

 الدليل العملي؛)16( )د( 	

القوميــات  دة  المتعــدِّ القضائيــة  التــدارس  حلقــات   تقاريــر  )ه( 	
الدولــي؛)17( والبنــك  والإنســول  الأونســيترال  بــن  المشــتركة 

 لائحــة المجلــس الأوروبــي، حيثمــا تســتخدم نفــس المصطلحــات  )و( 	
ــح  ــون الإعســار النموذجــي، ومنهــا مثــا "مركــز المصال المســتخدمة فــي قان

و"المؤسســة"؛)18( الرئيســية" 

لغــرض  عــدَّ 
ُ
أ كان  وإن  الــذي،  شــميت   – فيرغــوس   تقريــر  )ز( 	

ــر مــادة ذات صلــة بتفســير 
ِّ
، يوف

ً
الاتفاقيــة الأوروبيــة التــي هــي أســبق عهــدا

الأوروبــي؛)19( المجلــس  لائحــة 

 التفســيرات الأجنبيــة والســوابق القضائيــة المســتندة إلــى قانــون  )ح( 	
النموذجــي؛)20( الإعســار 

صلــة بإعــداد قانــون الإعســار النموذجــي والصــادرة 
َّ
 الوثائــق المت )ط( 	

عــن الأونســيترال )مثــل تقاريــر اللجنــة( أو فريقهــا العامــل )مثــل ورقــات 
العمــل وتقاريــر الفريــق العامــل(؛)21(

)المعنــي  العامــل الخامــس  الأونســيترال  فريــق   ورقــات عمــل  )ي( 	
الإعســار(؛)22( بقانــون 

تهــا بعــض الــدول المشــترعة  ــرات التوضيحيــة التــي أعدَّ
ِّ
 المذك )ك( 	

التشــريعية؛)23( الهيئــات  علــى  التشــريع  مشــروع  عــرض  أجــل  مــن 
 الأبحاث حول قانون الإعسار النموذجي.)24( )ل( 	

https://uncitral.un.org/ar/case_law
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ورأت عــدة محاكــم أنَّ اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات )1969( هــي  	-6
بيــان ذو حجيــة للقانــون الدولــي العرفــي لأغــراض تفســير قانــون الإعســار 
النموذجــي وأنَّ المــادة 32 مــن تلــك الاتفاقيــة تســمح باللجــوء إلــى وســائل 

تفســير تكميليــة، ومنهــا العمــل التحضيــري لهــذا الصــك الدولــي وظــروف 
أو  الغمــوض  أو  الإبهــام  حــالات  فــي  المعانــي  أو تحديــد  لتأكيــد  إبرامــه 

الشــطط.)25(

الحواشي

)1( دليل الاشتراع ]الفقرتان 91 و92[.

)2( علــى ســبيل المثــال، اتفاقيــة الأمم المتحــدة بشــأن عقــود البيــع الدولــي للبضائــع )فيينــا، 1980( )اتفاقيــة البيــع(، المــادة 7 )1( – انظــر النبــذة عــن الســوابق القضائيــة 

ــى تفســير للمــادة 7؛ وقانــون الأونســيترال النموذجــي للتحكيــم التجــاري الدولــي، مــع التعديــات التــي  ــا التــي انطــوت عل ــق بالقضاي ــة البيــع فيمــا يتعل المســتندة إلــى اتفاقي
 اعتُمــدت فــي عــام 2006، المــادة 2 ألــف )اعتُمــدت فــي عــام 2006( – انظــر النبــذة عــن الســوابق القضائيــة المســتندة إلــى القانــون النموذجــي للتحكيــم التجــاري الدولــي

لعام 2012؛ وقانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية )1996(، المادة 3 )1(.

 فــي الموقــع 
ً
)3( هــذا النظــام متــاح بجميــع لغــات الأمم المتحــدة الرســمية الســت ويــرد شــرحه فــي الوثيقــة A/CN.9/SER.C/GUIDE/1/Rev.3، التــي هــي متاحــة أيضــا

.https://uncitral.un.org/ar/case_law

)4( تنــصُّ المــادة 1508 مــن قانــون الإفــاس فــي الولايــات المتحــدة، التــي اشــترعت المــادة 8 مــن قانــون الإعســار النموذجــي، علــى أن تنظــر محكمــة الإفــاس فــي "منشــئه 

 Loy, 432 B.R. ضــد O’Sullivan :"ســق مــع تطبيــق تشــريعات مماثلــة اعتمدتهــا ولايــات قضائيــة أجنبيــة الدولــي وضــرورة العمــل علــى تطبيــق هــذا الفصــل علــى نحــو يتَّ
 Fogerty محكمة الإفلاس بمقاطعة نيويورك الجنوبية، 2010(، كلاوت 1211؛( JSC BTA Bank, 434 BR 334, 340 ؛)560 ,551 )مقاطعة فيرجينيا الشرقية، 2010
 Morning Mist Holdings الدائــرة الخامســة، 2010(، كلاوت 1006؛( 601 F.3d 319, 321–322 ،)Condor Ins. Ltd. بشــأن( Petroquest Resources, Inc. ضــد
 OAS S.A., 533 B.R. 83, 92 الدائــرة الثانيــة، 16 نيســان/أبريل، 2013(، كلاوت 1339؛( F.3d 127, 136 714 ،)Fairfield Sentry Ltd. بشــأن( Krys ضــد Ltd.
)محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2015(، كلاوت 1629؛ .Elpida Memory, Inc، القضيــة رقــم 10947-12 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة ديلاويــر، 16 تشــرين 
ــد أنَّ المعنــى الجلــي 

ِّ
 أنَّ هنــاك مــا يؤك

َّ
 لمعناهــا الجلــي، إلا

ً
الثاني/نوفمبــر 2012(، ص- 5 – رأت المحكمــة أنــه بالرغــم مــن الاشــتراطات المحليــة بشــأن تفســير التشــريعات وفقــا

 مــن التاريــخ التشــريعي أو مبــادئ المجاملــة الأعــم.
ً
فيمــا يتعلــق بالتشــريع الــذي ســنَّ قانــون الإعســار النموذجــي ينبغــي أن يكــون أقــلَّ شــأنا

)5( على سبيل المثال، أوغندا وبولندا والجمهورية الدومينيكية وجمهورية كوريا والفلبين وكندا.

 Lee, 472 B.R. محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2006(، كلاوت 765؛( Ephedra Prods. Liab. Litig., 349 B.R. 333, 336 :الولايــات المتحــدة )6(

180 ,156 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة ماساتشوســتس، 2012(، استُشــهد فيهــا بالقضيــة Tri-Continental Exchange, Ltd., 349 B.R. 627, 633 )محكمــة الإفــاس 
عــة عنــد تفســير الفصــل 15، وهــي  بمقاطعــة كاليفورنيــا الشــرقية، 2006(، كلاوت 766 – "لفــت الكونغــرس ]...[ انتبــاه محاكــم الولايــات المتحــدة إلــى مصــادر دوليــة متنوِّ
 .)H.R. Rep 109–31 pt. 1, 109th Cong. 1st Sess. at 109–110 (2005) مصــادر وصفهــا الكونغــرس بأنهــا ‘مُقنعــة’ " )استُشــهد فــي ذلــك بتقريــر مجلــس النــواب
ــى أيِّ  ــي يجــب عل ــون الإعســار النموذجــي هــو أحــد المصــادر الت ــل اشــتراع قان ــة .Tri-Continental Exchange, Ltd، فــإنَّ دلي ــي نظــرت فــي القضي  للمحكمــة الت

ً
ــا ووفق

محكمــة فــي الولايــات المتحــدة أن تعتبرهــا مُقنعــة؛ قــارن ذلــك بمــا ورد فــي القضيــة Basis Yield Alpha Fund (Master), 381 B.R. 37, 51، كلاوت 789، التــي قالــت 
 باعتبارهمــا مُقنعــن، واستُشــهد 

ً
فيهــا المحكمــة إنَّ أيَّ محكمــة مــن محاكــم الولايــات المتحــدة يجــوز لهــا علــى الأقــل أن ترجــع إلــى دليلــي الاشــتراع، إن لــم تكــن ملزَمــة أيضــا

فيهــا بقضيــة Bear Stearns, 374 B.R. 122, 129 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2007(، كلاوت 760، التــي قالــت فيهــا المحكمــة إنَّ أيَّ محكمــة فــي 
الولايــات المتحــدة "يجــوز لهــا أن ترجــع" إلــى دليلــي الاشــتراع علــى أنهمــا مُقنعــان.

ر الــذي اعتمدتــه اللجنــة فــي جلســتها 973،  ــا إلــى المقــرَّ حيــل فيهــا مرجعيًّ
ُ
)7( أســتراليا: Kapila، بشــأن Edelsten، [2014] FCA 1112، ]الفقــرة 36[، كلاوت 1475، أ

المعقــودة فــي 18 تموز/يوليــه 2013، الوثائــق الرســمية للجمعيــة العامــة، الــدورة الثامنــة والســتون، الملحــق رقــم A/68/17( 17( ]الفقــرة 198[.

.Kapila :8( المرجع نفسه، أستراليا(

)9( الولايــات المتحــدة: Lavie ضــد Ran, (Ran), 607 F.3d 1017, 1020 )الدائــرة الخامســة، 2010(؛ Betcorp Limited, 400 B.R. 266, 283 )الحاشــية 23( 

)محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيفــادا، 2009(، كلاوت 927 – قالــت المحكمــة، مشــيرة إلــى مشــكلة تتعلــق باســتعمال وتفســير مصطلــح "المحكمــة الأجنبيــة" فــي التعاريــف المنطبقــة 
ســق مــع الفهــم  ره الســياق الدولــي للقضيــة وتوجيهــات الكونغــرس بشــأن تأويــل الفصــل 15 علــى نحــو يتَّ علــى الفصــل 15، إنَّ الحيــد عــن طرائــق التفســير القانونــي المقبولــة يبــرِّ

عتبَــر محكمــة.
ُ
الدولــي – وهــو أنَّ الهيئــة الإداريــة ينبغــي أن ت

)10( ســنغافورة: بشــأن Zetta Jet Pte Ltd and Others [2018] SGHC 16، ]الفقــرة 34[، كلاوت 1815 – قالــت المحكمــة إنَّ منــح اعتــراف محــدود بالإجــراء الأجنبــي 

م بطلــب لإلغــاء أمــر زجــري صــدر فــي ســنغافورة أو الطعــن فيــه، أو المســائل المتصلــة مباشــرة بطلبــات مــن هــذا القبيــل،  لغــرض وحيــد هــو تمكــن الممثــل الأجنبــي مــن التقــدُّ
مثــل تمديــد المهلــة، يتوافــق مــع الحكمــة والهــدف مــن تشــريع ســنغافورة وقانــون ســنغافورة النموذجــي، "بمــا فــي ذلــك ضــرورة إيــاء الاعتبــار للأســاس الدولــي لقانــون الإعســار 
 Fairfield بشــأن( Krys ضــد Morning Mist Holdings Ltd. :النموذجــي وتعزيــز التوحيــد فــي تطبيقــه مثلمــا هــو منصــوص عليــه فــي المــادة 8." الولايــات المتحــدة
 ،Edelsten [2014] FCA 1112 بشــأن ،Kapila :أســتراليا 

ً
.Sentry Ltd(, F.3d 127, 136 714 )الدائــرة الثانيــة، 16 نيســان/أبريل 2013(، كلاوت 1339. انظــر أيضــا

ع  ]الفقــرة 38[، كلاوت 1475. اليابــان: Think3، القضيــة رقــم 1757 (ra) لعــام 2012 )اســتئناف(، محكمــة طوكيــو العليــا، ch. 3, 2 (1)، كلاوت 1335، مــع ملاحظــة أنَّ التنــوُّ
ز التوحيــد فــي التفســير )انظــر المناقشــة حــول التوقيــت فــي إطــار الفقــرة 2 مــن المــادة 17(. د فيــه مركــز المصالــح الرئيســية لا يعــزِّ فــي النتائــج فيمــا يتعلــق بالتاريــخ الــذي يحــدَّ

 –  1270 كلاوت   ،[2012] UKSC 46 القضيــة  فــي  الحكــم  ــد 
ِّ
ك
ُ
أ و40[،   39 ]الفقرتــان   ،Eurofinance SA [2009] EWHC 2129 ضــد   Rubin إنكلتــرا:   )11(

 قالــت المحكمــة الدنيــا إنَّ مــن غيــر الواقعــي إعطــاء الكلمــات المســتعملة فــي قانــون الإعســار النموذجــي معناهــا المحلــي العــادي )فــي هــذه الحالــة "المديــن" فــي الفقــرة
ســنده إليها المحكمة الأجنبيــة في الإجراء الأجنبي. 

ُ
ــئها الدولــي وينبغــي أن يكــون للكلمــة المعنــى الــذي ت

َ
 الفرعيــة )أ( مــن المــادة 2(. وقالــت إنــه كان مــن الــازم إيــاء الاعتبــار لمنش

2008(، كلاوت  الجنوبيــة،  نيويــورك  الإفــاس بمقاطعــة  )محكمــة   Oversight & Control Commission of Avanzit, S.A., 385 B.R. 525 المتحــدة:  الولايــات 
925؛ Betcorp Limited, 400 B.R. 266, 276 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيفــادا، 2009(، كلاوت 927؛ Fogerty ضــد .Petroquest Resources, Inc )بشــأن 
 .Condor Ins. Ltd(، F.3d 319, 321 601 )الدائــرة الخامســة، 2010(، كلاوت 1006؛ AJW Offshore, Ltd., 488 B.R. 551 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك

الشرقية، 2013(؛ OAS S.A., 533 B.R. 83, 91-92 )محكمة الإفلاس بمقاطعة نيويورك الجنوبية، 2015(، كلاوت 1629.

)12( على ســبيل المثال: أســتراليا: Kapila، بشــأن Edelsten [2014] FCA 1112، ]الفقرة 36[، كلاوت 1475، أشــير إلى دليل الاشــتراع والتفســير ]الفقرة 159[ بشــأن 

 Sturgeon :[2014]، ]الفقــرة 41[. إنكلتــرا FCAFC 57 ،ض الضرائــب التوقيــت وفــي ]الفقــرة 69[ إلــى دليــل الاشــتراع والتفســير ]الفقــرة 181[؛ Akers ضــد نائــب مفــوَّ
 OAS S.A., :دائــرة القضايــا الماليــة بالمحكمــة العليــا(، ]الفقــرة 15[، كلاوت 1819. الولايــات المتحــدة( Central Asia Balanced Fund Limited [2019] EWHC 1215
B.R. 83 533 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2015(، كلاوت 1629 – أشــير فــي الصفحــة 95 إلــى دليــل الاشــتراع والتفســير ]الفقــرة 71[ و]الفقــرة 74[، 

وأشــير فــي الصفحــة 98 إلــى دليــل الاشــتراع والتفســير ]الفقــرة 86[، وأشــير فــي الصفحــة 103 إلــى دليــل الاشــتراع والتفســير ]الفقــرة 104[.

حيــل فيهــا 
ُ
)13( علــى ســبيل المثــال، أســتراليا: Bank of Western Australia ضــد Henderson )القضيــة رقــم FMCA 840 ،)3 [2011]، كلاوت 1216 ]الفقــرة 16[، أ

ــا فــي ]الفقرتــن 35 و36[ إلــى دليــل  حيــل مرجعيًّ
ُ
ــا إلــى دليــل الاشــتراع ]الفقــرات 3 و20 و42[؛ Raithatha ضــدAriel Industries PLC [2012] FCA 1526، أ مرجعيًّ

ــا إلــى دليــل الاشــتراع  حيــل فيهــا مرجعيًّ
ُ
ض الضرائــب، FCAFC 57 [2014] ]الفقــرة 125[ أ الاشــتراع ]الفقــرات 23-25[ بشــأن "الإجــراء الأجنبــي"؛ Akers ضــد نائــب مفــوَّ
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ــا إلــى دليــل الاشــتراع ]الفقــرات 15  حيــل فيهــا مرجعيًّ
ُ
]الفقــرة 157[ بشــأن المــادة 22؛ إنكلتــرا: Rubin ضــد Eurofinance SA [2009] EWHC 2129، ]الفقــرة 64[، أ

 ،[2012] UKSC 46ــا إلــى الديباجــة ]الفقــرات 13 و14 و19 و20[، و حيــل فيهــا مرجعيًّ
ُ
و16 و20 و28[ بشــأن المــواد 25-27، وEWCA Civ 895 [2010]، ]الفقــرة 53[، أ

ــا إلــى دليــل الاشــتراع ]الفقرتــن 154 و156[؛  حيــل فيهــا مرجعيًّ
ُ
ــا إلــى دليــل الاشــتراع ]الفقــرة 20 )ب([، و]الفقــرة 138[، أ حيــل فيهــا مرجعيًّ

ُ
كلاوت 1270، ]الفقــرة 28[، أ

ــا إلــى دليــل الاشــتراع ]الفقــرة 71[ بشــأن إجــراءات الإعســار،  حيــل فيهــا مرجعيًّ
ُ
Stanford International Bank [2010] EWCA Civ 137، كلاوت 1003، ]الفقــرة 6[، أ

ــا إلــى دليــل الاشــتراع ]الفقــرة 31[ بشــأن  حيــل فيهــا مرجعيًّ
ُ
ــا إلــى دليــل الاشــتراع ]الفقــرة 23[ بشــأن الإجــراءات الأجنبيــة، و]الفقــرة 37[، أ حيــل فيهــا مرجعيًّ

ُ
و]الفقــرة 9[، أ

 الإجــراءات الرئيســية، و]الفقــرة 72[ بشــأن الاتفاقيــة الأوروبيــة؛ Chesterfield United Inc. [2012] EWHC 244 )دائــرة القضايــا الماليــة بالمحكمــة العليــا(، كلاوت 1271،
ــا إلــى دليــل الاشــتراع ]الفقــرة 154[ بشــأن الفقــرة 1 مــن المــادة 21؛ Pan Ocean Co Ltd. [2014] EWHC 2124 )دائــرة القضايــا الماليــة  حيــل فيهــا مرجعيًّ

ُ
]الفقــرة 11[، أ

ــا إلــى دليــل  حيــل فيهــا مرجعيًّ
ُ
ــا إلــى دليــل الاشــتراع ]الفقــرة 24[ بشــأن "الإجــراء الأجنبــي"، و]الفقــرة 67[، أ حيــل فيهــا مرجعيًّ

ُ
بالمحكمــة العليــا(، كلاوت 1482، ]الفقــرة 6[، أ

شــرت فــي عــام 1999 هــي 
ُ
الاشــتراع ]الفقرتــن 145 و146[ و]الفقــرة 155[ بشــأن المادتــن 20 و21، وكذلــك ]الفقرتــن 88 و90[ – لاحظــت المحكمــة أنَّ الصيغــة التــي ن

شــرت 
ُ
رت فــي جوهرهــا فــي الصيغــة التــي ن ــرِّ

ُ
 إلــى أنَّ المقاطــع ذات الصلــة ك

ً
شــير إليهــا فــي اللائحــة 2 مــن لوائــح الإعســار عبــر الحــدود، لكنهــا أشــارت أيضــا

ُ
الصيغــة التــي أ

 OJSC International دائرة القضايا المالية بالمحكمة العليا(، ]الفقرات 44، 55، 79، 94، 110[، كلاوت 1798؛ بشأن( Agrokor DD, [2017] EWHC 2791 في عام 2014؛
 Sturgeon Central Asia ]الفقــرات 34-37[، كلاوت 1822؛   ،Sberbank of Russia [2018] EWCA Civ 2802 Bakhshiyeva ضــد  Bank of Azerbaijan؛ 
.Balanced Fund Ltd )قيــد التصفيــة(، EWHC 1215 [2019] )دائــرة القضايــا الماليــة بالمحكمــة العليــا(، ]الفقرتــان 15 و34[، كلاوت 1819؛ الولايــات المتحــدة: يبحــث 
تقريــر مجلــس النــواب فــي رجــوع المحاكــم إلــى دليــل الاشــتراع والتقاريــر المشــار إليهــا فيــه مــن أجــل مســاعدة المحاكــم فــي تحقيــق التوحيــد فــي تفســير الفصــل 15: التقريــر 
H.R. Rep. No. 109–31, pt. 1 (2005)، فــي الصفحتــن 109 و110، أعيــدت طباعتــه فــي المنشــور USCCAN 88 2005، الصفحتــن 172 و173. وتشــمل القضايــا 
ــا إلــى  حيــل مرجعيًّ

ُ
مــا يلــي: Tri-Continental Exchange, Ltd., 349 B.R. 627, 638 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة كاليفورنيــا الشــرقية، 2006(، كلاوت 766، حيــث أ

دليــل الاشــتراع ]الفقــرة 88[ بشــأن المــادة 6، و]الفقــرات 161-163[ بشــأن المــادة 22؛ Ephedra Prods. Liab. Litig., 349 B.R. 333, 336، محكمــة الإفــاس بمقاطعــة 
ــى المــادة 6 بشــأن السياســة العامــة؛ Bear Stearns, 374 B.R. 122, 129 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة  ــا إل ــل فيهــا مرجعيًّ حي

ُ
ــة، 2006(، كلاوت 765، أ ــورك الجنوبي نيوي

ــد القــرار الصــادر فيهــا فــي القضيــة B.R. 325 389 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2008(، كلاوت 794، 
ِّ
ك
ُ
نيويــورك الجنوبيــة، 2007(، كلاوت 760، أ

حيــل 
ُ
بشــأن مركــز المصالــح الرئيســية؛ Basis Yield Alpha Fund (Master), 381 B.R. 37, 51 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2008(، كلاوت 789، أ

ــا إلــى دليــل الاشــتراع ]الفقــرة 122[ بشــأن المــادة 16؛ Oversight & Control Commission of Avanzit, S.A., 385 B.R. 525, 533 )محكمــة الإفــاس  فيهــا مرجعيًّ
 Betcorp Limited, 400 لــة للاعتــراف بهــا؛ ــا إلــى دليــل الاشــتراع ]الفقــرة 24[ بشــأن الإجــراءات المؤهِّ حيــل فيهــا مرجعيًّ

ُ
بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2008(، كلاوت 925، أ

حيــل فــي الصفحــة 276 إلــى دليــل الاشــتراع ]الفقــرة 23[، وفــي الصفحــة 286 إلــى دليــل الاشــتراع
ُ
 B.R. 266 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيفــادا، 2009(، كلاوت 927، أ

]الفقرة 31[ و]الفقرة 72[ بشــأن أصل مفهوم مركز المصالح الرئيســية؛ British-American Insurance Co., Ltd., 425 B.R. 884 )محكمة الإفلاس بمقاطعة فلوريدا 
حيــل فــي الصفحــة 902 إلــى دليــل الاشــتراع ]الفقــرة 23[ بشــأن "الإجــراء الأجنبــي"، وفــي الصفحــة 909 إلــى دليــل الاشــتراع ]الفقــرة 31[ 

ُ
الجنوبيــة، 2010(، كلاوت 1005، أ

ــرة؛ Lee, 472 B.R. 156, 181 )محكمــة الإفــاس  بشــأن أصــل مفهــوم مركــز المصالــح الرئيســية، وفــي الصفحــة 910 إلــى دليــل الاشــتراع ]الفقــرة 130[ بشــأن الظــروف المتغيِّ
ــا إلــى دليــل الاشــتراع ]الفقــرات 161-163[ بشــأن المــادة 22؛ .Elpida Memory, Inc، القضيــة رقــم 12-10947  حيــل فيهــا مرجعيًّ

ُ
بمقاطعــة ماساتشوســتس، 2012(، أ

ــا فــي الصفحتــن 13 و16 إلــى دليــل الاشــتراع ]الفقــرة 143[ بشــأن المــادة 20؛  حيــل مرجعيًّ
ُ
(CSS) )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة ديلاويــر، 16 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2012(، أ

ــا إلــى دليــل الاشــتراع  حيــل فيهــا مرجعيًّ
ُ
Cozumel Caribe, S.A. de C.V., 482 B.R. 96, 109 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2012(، كلاوت 1311، أ

 ]الفقــرة 93[ بشــأن المــادة 9؛ .Morning Mist Holdings Ltd ضــد Krys )بشــأن .Fairfield Sentry Ltd( ,F.3d 127 714 )الدائــرة الثانيــة، 16 نيســان/أبريل، 2013(،
ــا فــي الصفحــة 136 إلــى دليــل الاشــتراع ]الفقرتــن 31 و72[ بشــأن مركــز المصالــح الرئيســية )خلصــت المحكمــة إلــى أنَّ المصــادر الدوليــة هــي  حيــل مرجعيًّ

ُ
كلاوت 1339، أ

 مــن الوقــت الــذي يــودَع فيــه 
ً
ر بشــأن مركــز المصالــح الرئيســية للمديــن اعتبــارا ذات فائــدة محــدودة فــي حــل مســألة مــا إذا كان ينبغــي للمحكمــة فــي الولايــات المتحــدة أن تقــرِّ

ــا إلــى دليــل الاشــتراع ]الفقــرة 89[ بشــأن المــادة 6. حيــل فيهــا مرجعيًّ
ُ
الالتمــاس الــذي يســتهل الإجــراء التبعــي، أو بطريقــة أخــرى(، والصفحــة 139 التــي أ

 [2014] FCAFC ،ض الضرائب )14( على ســبيل المثال، أســتراليا: Kapila، بشــأن Edelsten [2014] FCA 1112، ]الفقرة 36[، كلاوت 1475؛ Akers ضد نائب مفوَّ

 Agrokor DD [2017] EWHC 2791 :الفقرتــان 38 و39[، كلاوت 1817؛ إنكلتــرا[ ،Zetta Jet Pte Ltd [2018] FCA 1932 بشــأن ،King ؛]57، ]الفقرتــان 41 و68
)دائــرة القضايــا الماليــة بالمحكمــة العليــا(، ]الفقرتــان 46 و47[، كلاوت 1798؛ الولايــات المتحــدة: Ashapura Minechem Ltd., 480 B.R. 129, 137 )محكمــة الإفــاس 
بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2012(، كلاوت 1313؛ Cozumel Caribe, S.A. de C.V., 482 B.R. 96, 110 )الحاشــية 10( )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 

2012(، كلاوت 1311.

)15( علــى ســبيل المثــال، إنكلتــرا: Rubin ضــد Eurofinance SA [2012] UKSC 46، كلاوت 1270 ]الفقــرة 96[، اقتُبــس فيهــا مــن الفصــل الثانــي مــن الجــزء الثانــي 

مــن الدليــل التشــريعي ]الفقرتــن 150 و151[؛ Agrokor DD [2017] EWHC 2791 )دائــرة القضايــا الماليــة بالمحكمــة العليــا(، ]الفقرتــان 45 و100[، كلاوت 1798[؛ 
ــا فــي ]الفقــرة 17[ إلــى مســرد الدليــل التشــريعي حيــل مرجعيًّ

ُ
ــدا: Kim and Yu ضــد STX Pan Ocean Co. Limited [2014] NZHC 845، كلاوت 1481، أ  نيوزيلن

]الفقرة 12 )ب([، "موجودات المدين"، لأغراض الفقرة 1 من المادة 20 من قانون الإعسار النموذجي.

 OAS S.A., 533 B.R. 83, :[2016]، ]الفقــرة 47[؛ الولايــات المتحــدة FCA 1269 ،)2 القضيــة رقــم( Edelsten بشــأن ،Kapila :علــى ســبيل المثــال، أســتراليا )16(

ــك" )استُنســخت المصطلحــات وشــروحها 
ِّ
شــير فيهــا إلــى المصطلحــات وشــروحها: "المديــن المتمل

ُ
95 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2015(، كلاوت 1629، أ

الــواردة فــي مســرد الدليــل التشــريعي(.

ــد القــرار فــي القضيــة UKSC 46 [2012]، كلاوت 1270 – 
ِّ
ك
ُ
)17( علــى ســبيل المثــال، إنكلتــرا: Rubin ضــد Eurofinance SA [2009] EWHC 2129، ]الفقــرة 70[، أ

د علــى ذلــك فــي المنتــدى الثانــي مــن تلــك  ــدِّ
ُ

شــير فيهــا إلــى أهميــة منــح المحاكــم المرونــة والصلاحيــة التقديريــة فــي التعــاون مــع المحاكــم الأجنبيــة أو الممثلــن الأجانــب مثلمــا ش
ُ
أ

 Sturgeon Central Asia Balanced Fund Ltd. ؛)https://uncitral.un.org/en/colloquia/insolvency المنتديــات، نيــو أورليينــز 1997 )التقريــر متــاح علــى الموقــع
)قيــد التصفيــة(، EWHC 1215 [2019] )دائــرة القضايــا الماليــة بالمحكمــة العليــا(، ]الفقــرة 28[، كلاوت 1819، وEWHC 123 [2020]، ]الفقــرات 89-59[.

ــد القــرار 
ِّ
ك
ُ
)18( علــى ســبيل المثــال، إنكلتــرا: Stanford International Bank Limited [2009] EWHC 1441 )دائــرة القضايــا الماليــة بالمحكمــة العليــا(، ]الفقــرة 46[ )أ

ــر مركــز المصالــح الرئيســية فــي لائحــة المجلــس  روا أن يُفسَّ فــي القضيــة EWCA Civ 137 [2010]، كلاوت 1003 – لوحــظ أنَّ صائغــي قانــون الإعســار النموذجــي تصــوَّ
 Betcorp :علــى مركــز المصالــح الرئيســية بمعنــاه الــوارد فــي قانــون الإعســار النموذجــي؛ الولايــات المتحــدة 

ً
 ينطبــق أيضــا

ً
الأوروبــي )مــع ضــرورة مراعــاة التعليــق )13(( تفســيرا

Limited, 400 B.R. 266 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيفــادا، 2009(، كلاوت 927، فــي الصفحــة 277 بشــأن "الإجــراء" كمــا هــو مســتعمَل فــي قانــون الإعســار الدولــي، 
وفــي الصفحــة 286 بشــأن مركــز المصالــح الرئيســية.

 )19( علــى ســبيل المثــال، نيوزيلنــدا: Williams ضــد Simpson )القضيــة رقــم 5(، NZHC 1786 [2011] NZLR 380 [2010]، ]الفقــرة 52[ )12 تشــرين الأول/

أكتوبــر 2010(، كلاوت 1220. الولايــات المتحــدة: Jay Tien Chiang, 437 B.R. 397, 403 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة كاليفورنيــا الوســطى، 2010(، كلاوت 1318؛ 
Betcorp Limited, 400 B.R. 266, 286 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيفــادا، 2009(، كلاوت 927.

)20( علــى ســبيل المثــال، أســتراليا: Bank of Western Australia ضــد Henderson )القضيــة رقــم FMCA 840 ،)3 [2011]، ]الفقــرات ]25-32[، كلاوت 1216؛ 

 
ً
Gainsford، بشــأن Tannenbaum ضد Tannenbaum [2012] FCA 904، ]الفقرة 36[، كلاوت 1214 – قالت المحكمة إنَّ اختيار البرلمان أن يعتمد لأســتراليا نموذجا

ــرة التوضيحيــة، أنَّ نيــة البرلمــان فيمــا يتعلــق بتفســير التعبيــر 
ِّ
ــد بالنظــر إلــى المذك

ِّ
د الأطــراف يوحــي، بــل يؤك ا تحــت رعايــة الأمم المتحــدة لغــرض اقتــراح اعتمــاده المتعــدِّ مُعَــدًّ

ــى لذلــك التعبيــر 
َ
عط

ُ
ســق مــع الأعــراف القانونيــة الدوليــة ومــع المعانــي التــي ت  يتَّ

ً
ــرا تفســيرا "مركــز المصالــح الرئيســية" وقانــون الإعســار النموذجــي بشــكل عــام هــي أن يُفسَّ

 Saad ضــد Ackers( [2014]، ]الفقــرة 69[ – فــي المحاكــم الدنيــا FCAFC 57 ،ض الضرائــب وذلــك القانــون فــي البلــدان الأخــرى التــي تعتمــده؛ Akers ضــد نائــب مفــوَّ

https://uncitral.un.org/en/colloquia/insolvency
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Investments Co Ltd. [2013] FCA 738، كلاوت 1332 ]الفقرتان 34 و35[، Ackers ضد Saad Investments Co Ltd. [2010] FCA 1221، ]الفقرة 55[(، أشير 
إلــى أنَّ ثــاث محاكــم فــي ولايــات قضائيــة أخــرى )منهــا إنكلتــرا( قبلــت الافتــراض الــوارد فــي الفقــرة 3 مــن المــادة 16، الــذي مفــاده أنَّ إجــراءات جــزر كايمــان هــي الإجــراءات 

د إليــه لتبريــر قــرارات المحاكــم.
َ
"، ولكــن لا يُســتن

ً
الرئيســية، وهــو "عامــل يمكــن أخــذه فــي الاعتبــار فــي هــذه الإجــراءات أيضــا

 إنكلتــرا: Pan Ocean Co. Ltd. [2014] EWHC 2124 )دائــرة القضايــا الماليــة بالمحكمــة العليــا(، ]الفقــرات 72-74[، ]الفقــرات 95-101[، ]الفقرتــان 106 و107[،
كلاوت 1482؛ Stanford International Bank Limited [2010] EWCA Civ. 137، ]الفقرات 43-47[، كلاوت 1003.

اليابــان: Think3، القضيــة رقــم 1757 (ra) لعــام 2012 )الاســتئناف(، محكمــة طوكيــو العليــا )2 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2012(، كلاوت 1335 – أفــادت المحكمــة بأنــه مــن 
ــدان الأجنبيــة والمناقشــات التــي دارت فــي  ــان، ينبغــي الرجــوع إلــى الســوابق القضائيــة وتفســيرات البل أجــل تفســير القانــون المشــترع لقانــون الإعســار النموذجــي فــي الياب

ســاق فــي الأحــكام القضائيــة بــن مختلــف البلــدان.
ِّ
ــب عــدم الات

ُّ
 علــى مــدى اســتصواب تجن

ً
دت المحكمــة أيضــا الأونســيترال. وشــدَّ

حصــت فيهــا 
ُ
نيوزيلنــدا: Williams ضــد Simpson )القضيــة رقــم 5(، NZHC 1786 [2011] NZLR 380 [2010] )12 تشــرين الأول/أكتوبــر 2010(، كلاوت 1220، ف

قضايــا بُــتَّ فيهــا فــي المملكــة المتحــدة والولايــات المتحــدة بشــأن الإجــراء "غيــر الرئيســي".

 
ً
الولايــات المتحــدة: ": O’Sullivan ضــد Loy, 432 B.R. 551, 560 )مقاطعــة فيرجينيــا الشــرقية، 2010( – قالــت المحكمــة إذا كان نــصُّ حُكــم مــن أحــكام الفصــل 15 مُبهمــا

 مــن مهمتهــا التفســيرية. وبإمــكان المحكمــة، عنــد القيــام بذلــك، 
ً
، فــإنَّ بإمــكان المحكمــة عندئــذ أن تعتبــر قانــون الإعســار النموذجــي والتفســيرات الأجنبيــة لــه جــزءا

ً
أو غامضــا

 
ً
ــرت بهــا ولايــات قضائيــة أجنبيــة التعابيــر الــواردة فــي قانــون الإعســار النموذجــي التــي هــي شــبيهة بتلــك الــواردة فــي الفصــل 15؛ انظــر أيضــا أن تنظــر فــي الطريقــة التــي فسَّ

International Banking Corporation B.S.C., 439 B.R. 614, 624 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2010(، كلاوت 1317.

 ،Gainsford [2011]، ]الفقــرة 19[، كلاوت 1216؛ FMCA 840 ،)3 القضيــة رقــم( Henderson ضــد Bank of Western Australia :علــى ســبيل المثــال، أســتراليا )21(

ض الضرائــب، FCAFC 57 [2014]، ]الفقــرة 48[،  بشــأن Tannenbaum ضــد Tannenbaum [2012] FCA 904، ]الفقــرة 37[، كلاوت 1214؛ Akers ضــد نائــب مفــوَّ
لــون ســلطة الضرائــب؛ Kapila، بشــأن Edelsten )القضيــة رقــم FCA 1269 ،)2 [2016]، ]الفقــرة 47[.

ِّ
بشــأن ســبل وصــول الدائنــن الأجانــب ومعاملــة الدائنــن الذيــن يمث

شــير فيهــا إلــى الوثائــق
ُ
 إنكلتــرا: بشــأن Pan Ocean Co. Ltd [2014] EWHC 2124 )دائــرة القضايــا الماليــة بالمحكمــة العليــا(، كلاوت 1482، ]الفقــرات 82-85[، أ

 Stanford International Bank Limited [2010] وA/CN.9/435؛   A/CN.9/433و  ]59-46 ]الفقــرات   A/CN.9/419و  ]6 ]الفقــرة   A/CN/9/WG/V/WP.42
EWCA Civ. 137، كلاوت 1003 ]الفقرتــان 37 و53[، أشــير فيهــا إلــى الوثيقــة A/52/17 ]الفقــرة 153[؛ Agrokor DD [2017] EWHC 2791 )دائــرة القضايــا 
الماليــة بالمحكمــة العليــا(، ]الفقــرة 46[، كلاوت 1798؛ Sturgeon Central Asia Balanced Fund Ltd )قيــد التصفيــة(، EWHC 1215 [2019] )دائــرة القضايــا الماليــة 

بالمحكمــة العليــا(، ]الفقــرات 29-33[، كلاوت 1819.

نيوزيلندا: Williams ضد Simpson )القضية رقم 1(، NZHC 1631 [2011] )17 أيلول/سبتمبر 2010(، ]الفقرة 35[.

 389 B.R. 325 ــد القــرار فــي القضيــة
ِّ
ك
ُ
الولايــات المتحــدة: Bear Stearns, 374 B.R. 122, 129 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2007(، كلاوت 760، أ

)محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2008(، كلاوت 794؛ Betcorp Limited, 400 B.R. 266 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيفــادا، 2009(، كلاوت 927، 
 Condor بشــأن( Petroquest Resources, Inc. ضــد Fogerty بشــأن العبــارة "أو بقانــون آخــر ذي صلــة بالإعســار"؛ A/CN.9/WG.V/WP.44 أشــير فيهــا إلــى الوثيقــة
 Vitro S.A.B. de C.V., 701 الفقــرات 50-53[؛[ ،A/CN.9/419 الدائــرة الخامســة، 2010(، كلاوت 1006، أشــير فيهــا إلــى الوثيقــة( 601 F.3d 319, 326 ،)Ins. Ltd.
كــرت 

ُ
F.3d 1031, 1048 )الدائــرة الخامســة، 2012(، كلاوت 1310، أشــير فيهــا إلــى الوثيقــة A/CN.9/419، ]الفقرتــان 112-113[ بشــأن تعيــن الممثــل الأجنبــي، وقــد ذ

 فــي القضيــة OAS S.A., 533 B.R. 83, 94-95 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2015(، كلاوت 1629.
ً
أيضــا

ــد القــرار فــي القضيــة 
ِّ
ك
ُ
)22( علــى ســبيل المثــال، إنكلتــرا: Stanford International Bank Limited [2009] EWHC 1441 )دائــرة القضايــا الماليــة بالمحكمــة العليــا(، أ

EWCA Civ 137 [2010]، كلاوت 1003؛ اليابان: .Think3 Inc، القضيتان رقم )shou( 3 و5 لعام 2011، محكمة مقاطعة طوكيو )31 تموز/يوليه 2012(؛ القضية رقم 
 Gerova Financial Group, Ltd. 482 B.R. :لعام 2012 )استئناف(، محكمة طوكيو العليا )2 تشرين الثاني/نوفمبر 2012(، كلاوت 1335؛ الولايات المتحدة (ra) 1757
دخلــت علــى دليــل الاشــتراع الــذي كان يعكــف علــى إعــداده 

ُ
92 ,86 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2012(، كلاوت 1275، أشــير فيهــا إلــى التعديــات التــي أ

كــرت وثيقــة الأمم المتحــدة التــي تحمــل الرمــز A/CN.9/742، وعنوانهــا "تقريــر الفريــق العامــل الخامــس )المعنــي بالإعســار( 
ُ
)آنــذاك( فريــق الأونســيترال العامــل الخامــس، وذ

 اقتُــرح إدخالــه علــى القانــون النموذجــي 
ً
كــر أنَّ "تغييــرا

ُ
عــن أعمــال دورتــه الحاديــة والأربعــن )نيويــورك، 30 نيســان/أبريل – 4 أيار/مايــو 2012(، فــي ]الفقــرة 60[، حيــث ذ

 Oi Brasil Holdings Cooperatief U.A., 578 B.R. ؛"’
ً
 واســعا

ً
د منــذ تاريــخ بــدء إجــراء الإعســار الأجنبــي ‘لقــي تأييــدا لتوضيــح أنَّ مركــز المصالــح الرئيســية للمديــن يحــدَّ

242 ,169 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2017(، أشــير فيهــا إلــى أهــداف العمــل الــذي تضطلــع بــه الأونســيترال فــي مجــال إعســار مجموعــات الشــركات.

 Aero Inventory (United Kingdom) بشــأن ،Tucker ]الفقرتــان 38 و39[؛   ،Ariel Industries PLC [2012] FCA 1526 Raithatha ضــد  )23( أســتراليا: 

ض  Limited ضــد Aero Inventory (United Kingdom) Limited )القضيــة رقــم FCA 1481 ،)2 181 [2009]، ]الفقــرة 22[، كلاوت 922؛ Akers ضــد نائــب مفــوَّ
 الولايــات المتحــدة: Betcorp Limited, 400 B.R. 266, 282-283 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيفــادا، 

ً
الضرائــب، FCAFC 57 [2014]، ]الفقــرة 41[. انظــر أيضــا

ت لبرلمــان أســتراليا والتــي هــي بمثابــة أداة للمســاعدة فــي فهــم هــدف التشــريعات وبنيتهــا، والتــي تســتطيع  عــدَّ
ُ
ــرة الإيضاحيــة التــي أ

ِّ
2009(، كلاوت 927، أشــير فيهــا إلــى المذك

ت. الولايــات المتحــدة: ينــصُّ تقريــر مجلــس النــواب علــى أن ترجــع المحاكــم إلــى دليــل الاشــتراع والتقاريــر 
َّ
المحاكــم فــي أســتراليا اســتعمالها لتفســير التشــريعات التــي سُــن

 USCCAN 2005 واستنســخ فــي المنشــور ،H.R. Rep. No. 109–31, pt. 1 at 109–110 (2005) ــد للفصــل 15: التقريــر ــل إلــى تفســير موحَّ المذكــورة فيــه حتــى تتوصَّ
.88, 172–173

 Pan Ocean Co. Ltd. [2014] EWHC الفقرتــان 167 و168[، كلاوت 1270؛[ ،Eurofinance SA [2012] UKSC 46 ضــد Rubin :24( علــى ســبيل المثــال، إنكلتــرا(

 [2019] EWHC 1215 ،)قيــد التصفيــة( Sturgeon Central Asia Balanced Fund Ltd الفقــرة 92[، كلاوت 1482؛[ ،)2124 )دائــرة القضايــا الماليــة بالمحكمــة العليــا
 Probe Resources Ltd. (2011), 2011 CarswellBC 1043, 79 C.B.R. (5th) :دائــرة القضايــا الماليــة بالمحكمــة العليــا(، ]الفقرتــان 47 و48[، كلاوت 1819؛ كنــدا(
(.B.C. S.C) 148، ]الفقرتــان 21 و22[. الولايــات المتحــدة: Basis Yield Alpha Fund (Master), 381 B.R. 37, 52 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 
 Petroquest ضــد Fogerty محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيفــادا، 2009(، كلاوت 927؛( Betcorp Limited, 400 B.R. 266, 277, 286-287 كلاوت 789؛ ،)2008
 Morning Mist Holdings الدائرة الخامسة، 2010(، كلاوت 1006، في الصفحات 321 و324 و326؛( 601 F.3d 319 ،)Condor Ins. Ltd. بشأن( Resources, Inc.
 607 )Ran بشــأن( Ran ضــد Lavie كلاوت 1339؛ ،)الدائــرة الثانيــة، 16 نيســان/أبريل 2013( 714 F.3d 127, 135, )Fairfield Sentry Ltd. بشــأن( Krys ضــد Ltd.

F.3d 1017, 1025 )الدائــرة الخامســة، 2010(.

)25( أســتراليا: Gainsford، بشــأن Tannenbaum ضــد Tannenbaum [2012] FCA 904، ]الفقــرة 37[، كلاوت 1214 – قالــت المحكمــة إنــه ســيكون مــن الجائــز، 

مــن خــال المبــادئ المعمــول بهــا فــي أســتراليا لتفســير القوانــن، مراعــاة مبــادئ التفســير العامــة للصكــوك الدوليــة المذكــورة فــي اتفاقيــة فيينــا، كمــا ســيكون مــن الجائــز، مــن 
ض الضرائــب،  Akers ضــد نائــب مفــوَّ

ً
 خــال المــادة 32 مــن تلــك الاتفاقيــة، مراعــاة العمــل التحضيــري الــذي قامــت بــه الأونســيترال بشــأن قانــون الإعســار النموذجــي؛ أيضــا

 FCAFC 57 [2014]، ]الفقــرات 45-49[ – قالــت المحكمــة إنَّ قانــون الإعســار النموذجــي يجــب تفســيره مــع مراعــاة طابعــه باعتبــاره اتفاقيــة دوليــة، حســبما تقتضيــه
 إنكلتــرا: .Sturgeon Central Asia Balanced Fund Ltd )قيــد التصفيــة(، [2019] 

ً
المــادة 8، التــي تســتورد قواعــد تفســير المادتــن 31 و32 مــن اتفاقيــة فيينــا. انظــر أيضــا

EWHC 1215 )دائــرة القضايــا الماليــة بالمحكمــة العليــا(، ]الفقرتــن 45 و46[، كلاوت 1819.
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 سبل وصول الممثلين والدائنين   الفصل الثاني-
الأجانب إلى المحاكم في هذه الدولة

 في الوصول المباشر إلى المحاكم
ُّ

 الحق المادة 9-

 مباشرة إلى محكمة في هذه الدولة.
ً
م طلبا  لممثل أجنبي أن يقدِّ

ُّ
 يحق

الأعمال التحضيرية

ترد الأعمال التحضيرية بشأن المادة 9 في الوثائق التالية:

تقريــر لجنــة الأمم المتحــدة للقانــون التجــاري الدولــي عــن أعمــال  	-1
الثانيــة  الــدورة  العامــة،  للجمعيــة  الرســمية  )الوثائــق  الثلاثــن  دورتهــا 
والخمســون، الملحــق رقــم A/52/17( 17(( ]الفقــرات 176-178[. انظــر 
 Yearbook, vol. XXVIII:( الــدورة  لتلــك  الموجــزة  المحاضــر   

ً
أيضــا

.)1997, part three, annex III

تقاريــر الفريــق العامــل الخامــس )المعنــي بقانــون الإعســار( المتعلقــة  	-2
بمــا يلــي:

]الفقــرات   A/CN.9/419 النموذجــي:  الإعســار   قانــون  )أ( 	
144-151[؛ ]الفقــرات   A/CN.9/422 و173[؛  و172   79-77 
A/CN.9/433 ]الفقرات 50-58[؛ A/CN.9/435 ]الفقرات 129-133[؛

54[؛ ]الفقــرة   A/CN.9/436  :)1997( الاشــتراع   دليــل  )ب( 	 
A/CN.9/442 ]الفقرة 93[؛

A/CN.9/766  :)2013( والتفســير  الاشــتراع   دليــل  )ج( 	 
]الفقرة 31[.

وتــرد إشــارات إلــى ورقــات العمــل ذات الصلــة فــي التقاريــر وفــي  	-3
.]108 ]الفقــرة  بعــد  والتفســير  الاشــتراع  دليــل 

مة مقدِّ

أنَّ  )1(]108 ]الفقــرة  والتفســير  الاشــتراع  دليــل  يذكــر  	-1 
ــل الأجنبــي  ــى الإعــراب عــن مبــدأ تيســير وصــول الممث المــادة 9 تقتصــر عل
مباشــرة إلــى محاكــم الدولــة المشــترعة. وهكــذا لا يُضطــرُّ الممثــل الأجنبــي 
إلــى اســتيفاء مقتضيــات رســمية مثــل التراخيــص أو الإجــراءات القنصليــة.

السوابق القضائية المستندة إلى المادة 9

الاعتــراف بموجــب  بعــد  أنــه،  ــغ عنهــا 
َّ
المبل القضايــا  إحــدى  ــد 

ِّ
ؤك

ُ
ت 	-2

المــادة 17 )وهــو شــرط مُــدرَج فــي التشــريع الــذي سُــنَّ بمقتضــاه قانــون 
صبــح للممثــل الأجنبــي الأهليــة 

ُ
الإعســار النموذجــي فــي تلــك الدولــة(، ت

ــع عليــه دعــوى بموجــب المــادة 9.)2( ولاحظــت 
َ
رف

ُ
القانونيــة لرفــع دعــوى ولت

محكمــة أخــرى أنَّ مبــدأ الوصــول المباشــر إلــى المحاكــم الــذي هــو منصــوص 
عليــه فــي المــادة 9 لا يفــرض وجــوب منــح الانتصــاف للممثــل الأجنبــي، لأنَّ 

الانتصــاف تتناولــه علــى وجــه التحديــد مــواد أخــرى.)3(

الحواشي

)1( دليل الاشتراع ]الفقرة 93[.

ــن تتضمَّ  .)2018 الجنوبيــة،  فلوريــدا  بمقاطعــة  الإفــاس  )محكمــة   Massa Falida Do Ban Cruzeiro Do Sul S.A., 567 B.R. 212 المتحــدة:  الولايــات   )2( 

ــع نطــاق  يقضــي بالاعتــراف، كمــا أنهــا توسِّ
ً
 المــادة 1509 مــن قانــون الإفــاس فــي الولايــات المتحــدة، التــي اشــترعت المــادة 9 مــن قانــون الإعســار النموذجــي، اشــتراطا

ــغ عنهــا فهــي إلــى حــد كبيــر لا صلــة لهــا بمجــرد الحــقِّ فــي الوصــول إلــى المحاكــم الــذي هــو وارد فــي المــادة 9 مــن قانــون الإعســار النموذجــي 
ِّ
ــا القضايــا التــي بُل المــادة 9؛ أمَّ

بصيغتــه الراهنــة.

)3( الولايات المتحدة: Cozumel Caribe, S.A. de C.V., 482 B.R. 96, 109-110 )محكمة الإفلاس بمقاطعة نيويورك الجنوبية، 2012(، كلاوت 1311.
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الأعمال التحضيرية

ترد الأعمال التحضيرية بشأن المادة 10 في الوثائق التالية:

تقريــر لجنــة الأمم المتحــدة للقانــون التجــاري الدولــي عــن أعمــال  	-1
الثانيــة  الــدورة  العامــة،  للجمعيــة  الرســمية  )الوثائــق  الثلاثــن  دورتهــا 
والخمســون، الملحــق رقــم A/52/17( 17(( ]الفقــرات 179-182[. انظــر 
 Yearbook, vol. XXVIII:( الــدورة  لتلــك  الموجــزة  المحاضــر   

ً
أيضــا

.)1997, part three, annex III

تقاريــر الفريــق العامــل الخامــس )المعنــي بقانــون الإعســار( المتعلقــة  	-2
بمــا يلــي:

 قانــون الإعســار النموذجــي: A/CN.9/422 ]الفقــرات 160- )أ( 	
]الفقــرات   A/CN.9/435 68-70[؛  ]الفقــرات   A/CN.9/433 166[؛ 

134-136[؛

 دليــل الاشــتراع )A/CN.9/436 :)1997 ]الفقرتــان 55 و56[؛  )ب( 	
94-96[؛ ]الفقــرات   A/CN.9/442

A/CN.9/763  :)2013( والتفســير  الاشــتراع   دليــل  )ج( 	 
]الفقرة 27[؛ A/CN.9/766 ]الفقرة 31[.

وتــرد إشــارات إلــى ورقــات العمــل ذات الصلــة فــي التقاريــر وفــي  	-3
.]111 ]الفقــرة  بعــد  والتفســير  الاشــتراع  دليــل 

مة مقدِّ

بــأنَّ  )1(]111-109 ]الفقــرات  والتفســير  الاشــتراع  دليــل  يفيــد  	-1 
ــي 

ِّ
ول

َ
ــل قاعــدة "ســلوك مأمــون" تهــدف إلــى ضمــان عــدم ت

ِّ
المــادة 10 تمث

ــا علــى موجــودات المديــن   قضائيًّ
ً
المحكمــة فــي الدولــة المشــترعة اختصاصــا

 للاعتــراف بإجــراء أجنبــي. 
ً
الماليــة كلهــا لمجــرد تقــديم الممثــل الأجنبــي طلبــا

 
ً
 بــأنَّ ذلــك التقييــد ليــس تقييــدا

ً
ويفيــد دليــل الاشــتراع والتفســير أيضــا

، فليــس المقصــود منــه ســوى حمايــة الممثــل الأجنبــي بالقــدر الــازم 
ً
مطلقــا

 ذا معنــى. وهــو لا يَمــسُّ بالأســباب 
ً
ــر وصولــه إلــى المحاكــم أمــرا لجعــل تيسُّ

الممكنــة الأخــرى لســريان الاختصــاص القضائــي بموجــب قوانــن الدولــة 
المشــترعة علــى الممثــل الأجنبــي أو علــى أصــول المديــن أو شــؤونه؛ فالخطــأ 
 موجبــة 

ً
م أســبابا ف الــذي يرتكبــه الممثــل الأجنبــي قــد يقــدِّ أو ســوء التصــرُّ

ف. لمعالجــة العواقــب الناجمــة عــن ذلــك الخطــأ أو ســوء التصــرُّ

السوابق القضائية المستندة إلى المادة 10

رهــا هــذه المــادة فــي الأوامــر 
ِّ
ر تأكيــد الحصانــة التــي توف لقــد تكــرَّ 	-2

المحاكــم.)2( بعــض  عــن  الصــادرة 

 الاختصاص القضائي المحدود المادة 10-

 بموجــب هــذا القانــون إلــى محكمــة فــي هــذه الدولــة لا يُخضِــع الممثــل الأجنبــي أو أصــول 
ً
ــل أجنبــي طلبــا

ِّ
د تقــديم ممث  إنَّ مجــرَّ

مــه. المديــن أو أعمالــه التجاريــة الأجنبيــة للاختصــاص القضائــي لمحاكــم هــذه الدولــة، لأيِّ غــرض آخــر غيــر الطلــب الــذي قدَّ

الحواشي

)1( دليل الاشتراع ]الفقرات 96-94[.

)2( الولايــات المتحــدة: بشــأن Lloyd (La Mutuelle du Mans Assurances IARD, United Kingdom Branch)، القضيــة رقــم 60100-05 )محكمــة الإفــاس 

بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 7 كانــون الأول/ديســمبر 2005(، كلاوت 788 – عنــد منــح الاعتــراف، أضافــت المحكمــة إلــى أمرهــا النــص التالــي: "لا يُعتبــر أيُّ تدبيــر يقــوم بــه 
ــط أو أيٌّ مــن خلفائهــم أو وكلائهــم أو ممثليهــم أو مستشــاريهم أو محاميهــم، فــي ســياق التحضيــر للإجــراء الأجنبــي 

َّ
ــط أو المعنيــون بالمخط

َّ
م الطلــب أو مستشــارو المخط مقــدِّ

ــط الترتيــب أو هــذا الأمــر أو هــذه القضيــة المندرجــة فــي إطــار الفصــل 15 أو أيِّ إجــراء خصامــي فــي هــذا الســياق أو فــي ســياق إجــراء آخــر بــدأ فــي هــذا الإطــار، 
َّ
أو مخط

ف بشــكل آخــر مــن أجــل المضــي فيــه أو فيمــا يتصــل بــه، أنــه  ــط أو هــذا الأمــر أو تقــديم طلــب بشــأنه أو تنفيــذه أو التصــرُّ
َّ
أو فــي ســياق تعميــم ذلــك الإجــراء الأجنبــي أو المخط

 CSL Australia 
ً
 عــن الحصانــة الممنوحــة لأولئــك الأشــخاص بموجــب المادتــن 306 و1510 مــن البــاب 11 مــن مدونــة قوانــن الولايــات المتحــدة." انظــر أيضــا

ً
ل تنــازلا

ِّ
يشــك

ضــد Britannia Bulkers A/S، القضيــة رقــم 15187-08 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 8 أيلول/ســبتمبر 2009( – تنــصُّ المــادة 1509 )ه( مــن قانــون 
 بالمــادة 10، يخضــع الممثــل الأجنبــي للقانــون غيــر المتعلــق بالإفــاس والمعمــول بــه ولذلــك يجــب أن يمتثــل لأوامــر المحكمــة؛

ً
 الإفــاس فــي الولايــات المتحــدة علــى أنــه، رهنــا

دت المحكمــة بســحب الاعتــراف بإجــراء أجنبــي  SNP Boat Service SA, 453 B.R. 446 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة فلوريــدا الجنوبيــة، 2011(، كلاوت 1314 – هــدَّ
رئيســي لأنَّ الممثــل الأجنبــي غيــرُ ممتثــل لعمليــة الكشــف.
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 طلب ممثل أجنبي بدء إجراء بموجب  المادة 11-
]تدرَج أسماء القوانين ذات الصلة بالإعسار في الدولة المشترعة[

 لممثــل أجنبــي أن يطلــب البــدء فــي إجــراء بموجــب ]تــدرَج أســماء القوانــن ذات الصلــة بالإعســار فــي الدولــة المشــترعة[، 
ُّ

 يحــق
إذا اســتوفيت الشــروط اللازمــة لبــدء هــذا الإجــراء.

الحواشي

)1( دليل الاشتراع ]الفقرات 99-97[.

)2( تنــصُّ المــادة 1511 مــن قانــون الإفــاس فــي الولايــات المتحــدة، التــي اشــترعت المــادة 11 مــن قانــون الإعســار النموذجــي، علــى أنَّ الحــق فــي بــدء إجــراء طوعــي فــي 

ــراف بموجــب الفصــل 15. ــات المتحــدة يقتضــي الاعت الولاي

الأعمال التحضيرية

ترد الأعمال التحضيرية بشأن المادة 11 في الوثائق التالية:

تقريــر لجنــة الأمم المتحــدة للقانــون التجــاري الدولــي عــن أعمــال  	-1
الثانيــة  الــدورة  العامــة،  للجمعيــة  الرســمية  )الوثائــق  الثلاثــن  دورتهــا 
والخمســون، الملحــق رقــم A/52/17( 17(( ]الفقــرات 183-187[. انظــر 
 Yearbook, vol. XXVIII:( الــدورة  لتلــك  الموجــزة  المحاضــر   

ً
أيضــا

.)1997, part three, annex III

تقاريــر الفريــق العامــل الخامــس )المعنــي بقانــون الإعســار( المتعلقــة  	-2
بمــا يلــي:

 قانــون الإعســار النموذجــي: A/CN.9/422 ]الفقــرات 170- )أ( 	
]الفقــرات   A/CN.9/435 71-75[؛  ]الفقــرات   A/CN.9/433 177[؛ 

137-146[؛

57[؛ ]الفقــرة   A/CN.9/436  :)1997( الاشــتراع   دليــل  )ب( 	 
A/CN.9/442 ]الفقرات 97-99[؛

A/CN.9/763  :)2013( والتفســير  الاشــتراع   دليــل  )ج( 	 
]الفقرة 27[؛ A/CN.9/766 ]الفقرة 31[.

وتــرد إشــارات إلــى ورقــات العمــل ذات الصلــة فــي التقاريــر وفــي  	-3
.]114 ]الفقــرة  بعــد  والتفســير  الاشــتراع  دليــل 

مة مقدِّ

ــن دليــل الاشــتراع والتفســير ]الفقــرات 112-114[)1( أنَّ القصــد  يُبيِّ 	-1
مــن المــادة 11 هــو ضمــان أن يكــون مــن الواضــح بموجــب قانــون الدولــة 
 فــي طلــب بــدء إجــراء إعســار فــي 

َّ
المشــترعة أنَّ للممثــل الأجنبــي الحــق

 باســتيفاء الشــروط اللازمــة لبــدء الإجــراء بموجــب ذلــك 
ً
تلــك الدولــة رهنــا

 لذلــك البــدء، علــى أســاس أنَّ 
ً
 مســبقا

ً
القانــون. وليــس الاعتــراف شــرطا

الإجــراء قــد يكــون بالــغ الأهميــة عندمــا تكــون هنــاك حاجــة ماســة إلــى 
الحفــاظ علــى موجــودات )أصــول( المديــن. ولا تقيــم هــذه المــادة أيَّ تمييــز 

بــن الممثــل الأجنبــي لإجــراء أجنبــي رئيســي وغيــر رئيســي.

السوابق القضائية المستندة إلى المادة 11

غ عنها مسائل تتعلق بتفسير المادة 11.)2(
َّ
عالج القضايا المبل

ُ
لم ت 	-2
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 مشاركة ممثل أجنبي في إجراء بموجب   المادة 12-
]تدرَج أسماء القوانين ذات الصلة بالإعسار في الدولة المشترعة[

خــذ بصــدد المديــن بموجــب ]تــدرَج أســماء القوانــن 
َّ
 للممثــل الأجنبــي أن يشــارك فــي إجــراء يُت

ُّ
 عنــد الاعتــراف بإجــراء أجنبــي، يحــق

ذات الصلــة بالإعســار فــي الدولــة المشــترعة[.

الأعمال التحضيرية

ترد الأعمال التحضيرية بشأن المادة 12 في الوثائق التالية:

تقريــر لجنــة الأمم المتحــدة للقانــون التجــاري الدولــي عــن أعمــال  	-1
الثانيــة  الــدورة  العامــة،  للجمعيــة  الرســمية  )الوثائــق  الثلاثــن  دورتهــا 
والخمســون، الملحــق رقــم A/52/17( 17(( ]الفقرتــان 188-189[. انظــر 
 Yearbook, vol. XXVIII:( الــدورة  لتلــك  الموجــزة  المحاضــر   

ً
أيضــا

.)1997, part three, annex III

تقاريــر الفريــق العامــل الخامــس )المعنــي بقانــون الإعســار( المتعلقــة  	-2
بمــا يلــي:

]الفقــرات   A/CN.9/422 النموذجــي:  الإعســار   قانــون  )أ( 	
 A/CN.9/435 58[؛  ]الفقــرة   A/CN.9/433 و149[؛  و147  و115   114

147-150[؛ ]الفقــرات 

 دليــل الاشــتراع )A/CN.9/436 :)1997 ]الفقرتــان 58 و59[؛  )ب( 	
100-102[؛ ]الفقــرات   A/CN.9/442

A/CN.9/763  :)2013( والتفســير  الاشــتراع   دليــل  )ج( 	 
]الفقرة 27[؛ A/CN.9/766 ]الفقرة 31[.

وتــرد إشــارات إلــى ورقــات العمــل ذات الصلــة فــي التقاريــر وفــي  	-3
.]117 ]الفقــرة  بعــد  والتفســير  الاشــتراع  دليــل 

مة مقدِّ

ــن دليــل الاشــتراع والتفســير ]الفقــرات 115-117[)1( أنَّ الغــرض  يُبيِّ 	-1
مــن هــذه المــادة هــو أن تضمــن، فــي حــال وجــود إجــراء إعســار يتعلــق بالمديــن 
فــي الدولــة المشــترعة، أن يُمنــح الممثــل الأجنبــي لإجــراء أجنبــي متعلــق بذلك 
د  حــدِّ

ُ
ــة المشــترعة. ولا ت ــة المشــاركة فــي الإجــراء فــي الدول المديــن صلاحي

المــادة مــا ينبغــي أن تعنيــه المشــاركة، لكــنَّ دليــل الاشــتراع والتفســير يشــير 
إلــى أنهــا يمكــن أن تشــمل علــى ســبيل المثــال تقــديم الالتماســات أو الطلبــات 
صلــة بمســائل مثــل حمايــة موجــودات المديــن أو تســييلها أو 

َّ
أو العرائــض المت

توزيعهــا، أو التعــاون بصــدد الإجــراء الأجنبــي.

السوابق القضائية المستندة إلى المادة 12

غ عنها مسائل تتعلق بتفسير المادة 12.)2(
َّ
لم تتناول القضايا المبل 	-2

الحواشي

)1( دليل الاشتراع ]الفقرات 102-100[.

)2( الولايــات المتحــدة: .Reserve Int’l. Liquidity Fund, Ltd ضــدCaxton Int’l Ltd., 09 Civ. 9021 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 29 نيســان/

ليــة تتعلــق بتوزيــع أمــوال المديــن. وقالــت  ــدت أنَّ الاعتــراف مطلــوب قبــل أن يظهــر الممثــل الأجنبــي فــي دعــوى تنصُّ
َّ
شــر المحكمــة إلــى المــادة 12، ولكنهــا أك

ُ
أبريــل 2010( – لــم ت

ــن يســيطرون علــى أمــوال المديــن، وهاتــان المســألتان ينبغــي 
ِّ
ــا بصحــة الإجــراءات الأجنبيــة وبــأنَّ المصف  ضمنيًّ

ً
ل اعترافــا

ِّ
المحكمــة إنَّ الســماح لــه بذلــك بــدون الاعتــراف سيُشــك

م بموجــب الفصــل 15. أن يُبــتَّ فيهمــا فــي طلــب يُقــدَّ
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 سبل وصول الدائنين الأجانب إلى إجراء بموجب   المادة 13-
]تدرَج أسماء القوانين ذات الصلة بالإعسار في الدولة المشترعة[

ــه فــي  ــدء إجــراء مــا والمشــاركة في ــق بب ــب فيمــا يتعل ــادة، تكــون للدائنــن الأجان مــع مراعــاة أحــكام الفقــرة 2 مــن هــذه الم 	-1 
هــذه الدولــة بموجــب ]تــدرَج أســماء القوانــن ذات الصلــة بالإعســار فــي الدولــة المشــترعة[ نفــس الحقــوق المتاحــة للدائنــن فــي هــذه 

ــة. الدول

ــر الحكــم الــوارد فــي الفقــرة 1 مــن هــذه المــادة فــي ترتيــب أولويــة المطالبــات فــي إجــراء مــا بموجــب ]تــدرَج أســماء 
ِّ
لا يُؤث 	-2 

ــدرَج فــي مرتبــة أدنــى مــن 
ُ
ــة بالإعســار فــي الدولــة المشــترعة[، باســتثناء مطالبــات الدائنــن الأجانــب التــي لا ت القوانــن ذات الصل

د مرتبــة المطالبــات العامــة غيــر التفضيليــة، مــع مراعــاة تصنيــف المطالبــة الأجنبيــة فــي مرتبــة أدنــى مــن المطالبــات العامــة غيــر  ]تحــدَّ
فــة فــي مرتبــة 

َّ
ــل( مصن التفضيليــة إذا مــا كانــت هنــاك مطالبــة محليــة متكافئــة )مثــل مطالبــة توقيــع عقوبــة أو مطالبــة ســداد مؤجَّ

أدنــى مــن المطالبــات العامــة غيــر التفضيليــة[.)أ(

 )أ( قد ترغب الدولة المشترعة في النظر في الصياغة التالية كبديل عن الفقرة 2 من المادة 13:

ــر الحكــم الــوارد فــي الفقــرة 1 مــن هــذه المــادة فــي ترتيــب أولويــة المطالبــات فــي إجــراء مــا بموجــب ]تــدرَج أســماء القوانــن ذات الصلــة 
ِّ
 لا يُؤث -2 

 
َّ

بالإعســار فــي الدولــة المشــترعة[ أو فــي اســتبعاد مطالبــات الضرائــب والضمــان الاجتماعــي الأجنبيــة مــن مثــل هــذا الإجــراء. ومــع ذلــك، يجــب أل
د مرتبــة المطالبــات  ــف مطالبــات الدائنــن الأجانــب غيــر المطالبــات المتعلقــة بالتزامــات الضرائــب والضمــان الاجتماعــي فــي مرتبــة أدنــى مــن ]تحــدَّ

َّ
تصن

العامــة غيــر التفضيليــة مــع مراعــاة تصنيــف المطالبــة الأجنبيــة فــي مرتبــة أدنــى مــن المطالبــات العامــة غير التفضيلية إذا مــا كانت هناك مطالبة محلية 
فــة فــي مرتبــة أدنــى مــن المطالبــات العامــة غيــر التفضيليــة[.

َّ
ــل( مصن مكافئــة )مثــل مطالبــة توقيــع عقوبــة أو مطالبــة ســداد مؤجَّ

الحواشي

)1( دليل الاشتراع ]الفقرات 105-103[.

ض الضرائب، FCAFC 57 [2014]، ]الفقرتان 46 و48[. )2( أستراليا: Akers ضد نائب مفوَّ

الأعمال التحضيرية

ترد الأعمال التحضيرية بشأن المادة 13 في الوثائق التالية:

تقريــر لجنــة الأمم المتحــدة للقانــون التجــاري الدولــي عــن أعمــال  	-1
الثانيــة  الــدورة  العامــة،  للجمعيــة  الرســمية  )الوثائــق  الثلاثــن  دورتهــا 
والخمســون، الملحــق رقــم A/52/17( 17(( ]الفقــرات 190-192[. انظــر 
 Yearbook, vol. XXVIII:( الــدورة  لتلــك  الموجــزة  المحاضــر   

ً
أيضــا

.)1997, part three, annex III

تقاريــر الفريــق العامــل الخامــس )المعنــي بقانــون الإعســار( المتعلقــة  	-2
بمــا يلــي:

 قانــون الإعســار النموذجــي: A/CN.9/422 ]الفقــرات 179- )أ( 	
]الفقــرة   A/CN.9/435 77-85[؛  ]الفقــرات   A/CN.9/433 187[؛ 

156[؛ -151

 دليــل الاشــتراع )A/CN.9/436 :)1997 ]الفقرتــان 60 و61[؛  )ب( 	
103-105[؛ ]الفقــرات   A/CN.9/442

وتــرد إشــارات إلــى ورقــات العمــل ذات الصلــة فــي التقاريــر وفــي  	-3
.]120 ]الفقــرة  بعــد  والتفســير  الاشــتراع  دليــل 

مة مقدِّ

ــن دليــل الاشــتراع والتفســير ]الفقــرات 118-120[)1( أنَّ المــادة 13  يُبيِّ 	-1
 لبدء 

ً
مــون طلبا ــد المبــدأ الــذي مفــاده أنَّ الدائنــن الأجانــب، عندمــا يُقدِّ جسِّ

ُ
ت

مــون مطالبــات فــي إطــار  إجــراء إعســار فــي الدولــة المشــترعة أو عندمــا يُقدِّ
ــة أدنــى مــن الدائنــن المحليــن.  ــوا معامل ذلــك الإجــراء، لا ينبغــي أن يعامَل
ــد فــي الفقــرة 1 لا يَمــسُّ  ــز المجسَّ ــح الفقــرة 2 أنَّ مبــدأ عــدم التميي

ِّ
وتوض

بالأحكام الخاصة بتحديد مرتبة المطالبات في إجراءات الإعسار، بما في 
ــح مرتبــة خاصــة لمطالبــات الدائنــن الأجانــب. بيــد 

َ
من

َ
ذلــك أيُّ أحــكام قــد ت

د الفقــرة 2 أدنــى مرتبــة  غ مبــدأ عــدم التمييــز مــن معنــاه، تحــدِّ أنــه لئــا يُفــرَّ
منــح لمطالبــات الدائنــن الأجانــب: مرتبــة المطالبــات العامــة غيــر 

ُ
يمكــن أن ت

ســتثنى مــن ذلــك الترتيــب الأدنــى الحــالات التــي يكــون فيهــا 
ُ
المضمونــة. وت

ــف 
َّ
صن

ُ
مــن شــأن المطالبــة المعنيــة، إذا كانــت مطالبــة مــن دائــن محلــي، أن ت

ــة )قــد تكــون  فــي مرتبــة أدنــى مــن مرتبــة المطالبــات العامــة غيــر المضمون
 مطالبــات بشــأن عقوبــات ماليــة أو 

ً
هــذه المطالبــات المنخفضــة المرتبــة مثــا

ل سدادها بسبب وجود علاقة خاصة بين المدين  غرامات، أو مطالبات يؤجَّ
دة للقيــام بذلــك(. مــت بعــد انقضــاء المهلــة المحــدَّ دِّ

ُ
 والدائــن، أو مطالبــات ق

ولا يختلــف الحكــم البديــل الــوارد فــي الحاشــية عــن الحكــم الــوارد فــي 
ــر للــدول التــي ترفــض الاعتــراف بمطالبــات الضرائب 

ِّ
 فــي أنــه يُوف

َّ
النــص إلا

والضمــان الاجتماعــي الأجنبيــة صياغــة تتيــح لهــا مواصلــة التمييــز ضــد 
تلــك المطالبــات.

السوابق القضائية المستندة إلى المادة 13

 
ً
قالــت إحــدى المحاكــم إنَّ قانــون الإعســار النموذجــي يُقِــرُّ صراحــة 	-2

)فــي حاشــية الفقــرة 2 مــن المــادة 13( بإمكانيــة أن تســتبعد المحكمــة المحليــة 
م بهــا دول أجنبيــة  مطالبــات الضرائــب والضمــان الاجتماعــي التــي تتقــدَّ
مــن المشــاركة فــي التوزيــع المحلــي لحــوزة المعســر، ولكنــه لا ينــصُّ علــى 
. وعــاوة علــى ذلــك، لاحظــت المحكمــة أنَّ تقاريــر فريــق 

ً
ذلــك صراحــة

الأونســيترال العامــل الخامــس )المعنــي بقانــون الإعســار( عــن أعمــال دوراتــه 
فــي نيســان/ المعقــودة  التاســعة عشــرة والعشــرين والحاديــة والعشــرين، 
أبريــل 1996 وتشــرين الأول/أكتوبــر 1996 وكانــون الثاني/ينايــر 1997، علــى 
التوالــي، هــي خاليــة مــن أيِّ مناقشــة لســريان قانــون الإعســار النموذجــي 
علــى نحــو يجعــل ديــون الضرائــب المحليــة، مــن خــال الاعتــراف بإجــراء 

ــا.)2( أجنبــي، واجبــة الإلغــاء أو غيــر قابلــة للإنفــاذ أو للاســترداد محليًّ
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الأعمال التحضيرية

ترد الأعمال التحضيرية بشأن المادة 14 في الوثائق التالية:

تقريــر لجنــة الأمم المتحــدة للقانــون التجــاري الدولــي عــن أعمــال  	-1
الثانيــة  الــدورة  العامــة،  للجمعيــة  الرســمية  )الوثائــق  الثلاثــن  دورتهــا 
والخمســون، الملحــق رقــم A/52/17( 17(( ]الفقــرات 193-198[. انظــر 
 Yearbook, vol. XXVIII:( الــدورة  لتلــك  الموجــزة  المحاضــر   

ً
أيضــا

.)1997, part three, annex III

تقاريــر الفريــق العامــل الخامــس )المعنــي بقانــون الإعســار( المتعلقــة  	-2
بمــا يلــي:

]الفقــرات   A/CN.9/419 النموذجــي:  الإعســار   قانــون  )أ( 	
84-87[؛ A/CN.9/422 ]الفقــرات 188-191[؛ A/CN.9/433 ]الفقــرات 

157-164[؛ ]الفقــرات   A/CN.9/435 86-98[؛ 

 65-63 ]الفقــرات   A/CN.9/436  :)1997( الاشــتراع   دليــل  )ب( 	
و120-121[؛  111-106 ]الفقــرات   A/CN.9/442 و84[؛ 

وتــرد إشــارات إلــى ورقــات العمــل ذات الصلــة فــي التقاريــر وفــي  	-3
.]126 ]الفقــرة  بعــد  والتفســير  الاشــتراع  دليــل 

مة مقدِّ

أنَّ  )1(]126-121 ]الفقــرات  والتفســير  الاشــتراع  دليــل  ــح 
ِّ

يوض 	-1 
ــد مبــدأ المســاواة فــي معاملــة الدائنــن،  |الفقــرة 1 يُقصــد منهــا أن تجسِّ

ــن إشــعار الدائنــن فــي  وذلــك بضمــان إشــعار الدائنــن الأجانــب كلمــا تعيَّ
الدولــة المشــترعة. ويجــب توجيــه إشــعار فــردي إلــى الدائنــن الأجانــب، 
 فــي حالــة 

ً
 مغايــرا

ً
خــذ قــرارا

َّ
ف فــي أن تت ولكــن للمحاكــم حريــة التصــرُّ

أو لا  تكاليــف مفرطــة  يســتتبع  الفــردي  الإشــعار  كان  إذا   ،
ً
)مثــا نــة  معيَّ

ــن  ، يتعيَّ
ً
 فــي الظــروف القائمــة(. وعندمــا يكــون الإشــعار واجبــا

ً
يبــدو ممكنــا

توجيهــه بــأيِّ وســائل ســريعة تعتبرهــا المحكمــة وافيــة بالغــرض، ولكــن ليــس 
مــن الــازم اللجــوء إلــى التفويــض الالتماســي )الإنابــة القضائيــة( أو غيــر 
ذلــك مــن الشــكليات. ويطــرح دليــل الاشــتراع والتفســير مســألة الصلــة بــن 
قضايــا الإعســار عبــر الحــدود والمعاهــدات التــي تتنــاول التعــاون القضائــي 
وإجــراءات تبليــغ الوثائــق القضائيــة أو غيــر القضائيــة إلــى عناويــن فــي 
 متضاربــة مــع الالتزامــات 

ً
الخــارج، ويُفيــد بــأنَّ الفقــرة 2 لــن تكــون عمومــا

فيهــا  يظــلُّ هنــاك  قــد  التــي  وفــي الحــالات  المعاهــدات؛  تلــك  بمقتضــى 
م المــادة 3 مــن القانــون النموذجــي الحــلَّ لذلــك التنــازع. وفيمــا  قــدِّ

ُ
تنــازع، ت

ــا المســائل الأخــرى التــي  ، وأمَّ
ً
يتعلــق بمحتــوى الإشــعار فهــو مذكــور تحديــدا

قــد تكــون هنــاك حاجــة إلــى إدراجهــا، فهــي مذكــورة فــي دليــل الاشــتراع 
والتفســير ]الفقــرة 126[.

السوابق القضائية المستندة إلى المادة 14

غ عنها مسائل تتعلق بتفسير المادة 14.
َّ
لم تتناول القضايا المبل 	-2

 إشعار الدائنين الأجانب بإجراء بصدد الإعسار بموجب   المادة 14-
]تدرَج أسماء القوانين ذات الصلة بالإعسار في الدولة المشترعة[

حيثمــا يُشــترَط توجيــه إشــعار ببــدء الإجــراءات فــي هــذه الدولــة بموجــب ]تــدرَج أســماء القوانــن ذات الصلــة بالإعســار فــي  	-1 
 إلــى الدائنــن المعروفــن الذيــن ليــس لهــم عنــوان فــي هــذه الدولــة. ويجــوز للمحكمــة 

ً
ــه ذلــك الإشــعار أيضــا الدولــة المشــترعة[، يُوجَّ

عــرَف عناوينهــم بعــد.
ُ
خــاذ التدابيــر المناســبة قصــد إشــعار الدائنــن الذيــن لا ت

ِّ
أن تأمــر بات

 للظــروف، اللجــوء 
ً
ــه هــذا الإشــعار إلــى الدائنــن الأجانــب كل علــى حــدة، مــا لــم تعتبــر المحكمــة أنَّ مــن الأنســب، تبعــا يُوجَّ 	-2 

إلــى شــكل آخــر مــن أشــكال الإشــعار. وليــس ثمــة حاجــة إلــى تفويــض التماســي أو غيــره مــن الشــكليات المماثلــة فــي هــذه الحالــة.

ن إشعار دائنين أجانب ببدء إجراء ما، فإنَّ ذلك الإشعار يجب أن: عندما يتعيَّ 	-3 

د المكان الذي تودَع فيه هذه المطالبات؛ ن مهلة زمنية معقولة لإيداع المطالبات، ويحدِّ يُبيِّ  )أ(	

ن على الدائنين المضمونين إيداع مطالباتهم المضمونة؛ ن ما إذا كان يتعيَّ يُبيِّ  )ب(	

 بقانــون هــذه الدولــة 
ً
ــه إلــى الدائنــن عمــا ــن إدراجهــا فــي مثــل هــذا الإشــعار الــذي يُوجَّ ــن أيَّ معلومــات أخــرى يتعيَّ يتضمَّ  )ج(	

وأوامــر المحكمــة.

الحواشي

)1( دليل الاشتراع ]الفقرات 111-106[.
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 الاعتراف بالإجراءات وسبل الانتصاف الأجنبية الفصل الثالث-

 طلب الاعتراف بإجراء أجنبي المادة 15-

ــن فيــه الممثــل   إلــى المحكمــة للحصــول علــى الاعتــراف بالإجــراء الأجنبــي الــذي عُيِّ
ً
م طلبــا يجــوز لممثــل أجنبــي أن يقــدِّ 	-1 

الأجنبــي.

 بما يلي:
ً
يكون طلب الاعتراف مشفوعا 	-2 

قة من القرار ببدء الإجراء الأجنبي وتعيين الممثل الأجنبي؛ أو
َّ
صورة موث  )أ(	

ثبت وجود الإجراء الأجنبي وتعيين الممثل الأجنبي؛ أو
ُ
شهادة من المحكمة الأجنبية ت  )ب(	

فــي حــال عــدم وجــود دليــل الإثبــات المشــار إليــه فــي الفقرتــن الفرعيتــن )أ( و)ب(، أيِّ إثبــات آخــر تقبلــه المحكمــة لوجــود   )ج(	
الإجــراء الأجنبــي وتعيــن الممثــل الأجنبــي.

د فيــه جميــع الإجــراءات الأجنبيــة المتعلقــة بالمديــن التــي يكــون الممثــل  حــدَّ
ُ
 ببيــان ت

ً
 أيضــا

ً
يكــون طلــب الاعتــراف مشــفوعا 	-3 

الأجنبــي علــى علــم بهــا.

 لطلب الاعتراف إلى لغة رسمية لهذه الدولة.
ً
مة دعما يجوز للمحكمة أن تطلب ترجمة الوثائق المقدَّ 	-4 

الأعمال التحضيرية

ترد الأعمال التحضيرية بشأن المادة 15 في الوثائق التالية:

تقريــر لجنــة الأمم المتحــدة للقانــون التجــاري الدولــي عــن أعمــال  	-1
الثانيــة  الــدورة  العامــة،  للجمعيــة  الرســمية  )الوثائــق  الثلاثــن  دورتهــا 
والخمســون، الملحــق رقــم A/52/17( 17(( ]الفقــرات 199-209[. انظــر 
 Yearbook, vol. XXVIII:( الــدورة  لتلــك  الموجــزة  المحاضــر   

ً
أيضــا

.)1997, part three, annex III

تقاريــر الفريــق العامــل الخامــس )المعنــي بقانــون الإعســار( المتعلقــة  	-2
بمــا يلــي:

]الفقــرات   A/CN.9/419 النموذجــي:  الإعســار   قانــون  )أ( 	
و152-159[؛  93-76 ]الفقــرات   A/CN.9/422 و178-189[؛   69-62 
A/CN.9/435 ]الفقــرات  A/CN.9/433 ]الفقــرات 59-67 و99-104[؛ 

165-173[؛

 دليــل الاشــتراع )A/CN.9/436 :)1997 ]الفقــرات 66-69[؛  )ب( 	
112-121[؛ ]الفقــرات   A/CN.9/442

 دليــل الاشــتراع والتفســير )A/CN.9/742 :)2013 ]الفقــرة  )ج( 	
.]40

وتــرد إشــارات إلــى ورقــات العمــل ذات الصلــة فــي التقاريــر وفــي  	-3
.]136 ]الفقــرة  بعــد  والتفســير  الاشــتراع  دليــل 

مة مقدِّ

أنَّ  )1(]136-127 ]الفقــرات  والتفســير  الاشــتراع  دليــل  ــن  يبيِّ 	-1 
د المتطلبــات الإجرائيــة الأساســية  المــادة 15، إلــى جانــب المــادة 16، تحــدِّ
لتقــديم ممثــل أجنبــي طلــبَ اعتــراف، مــع التركيــز علــى البســاطة والســرعة. 

 إزاء وثائــق الإثبــات التــي هــي مطلوبــة لدعــم 
ً
 مرنــا

ً
وتنتهــج الفقــرة 2 نهجــا

ــب مــن تقــديم وثائــق تســتوفي  م الطل ــن مقــدِّ
َّ
ــم يتمك ــب، وهكــذا، إذا ل الطل

كلَّ تفاصيــل متطلبــات الفقرتــن الفرعيتــن )أ( أو )ب(، ســمحت الفقــرة 
والقصــد  لديهــا.  مقبولــة  أخــرى  أدلــة  باعتبــار  للمحكمــة  )ج(  الفرعيــة 
مــن المعلومــات المطلوبــة بمقتضــى الفقــرة 3 هــو مســاعدة المحكمــة فــي 
 للإجــراء الأجنبــي بغيــة ضمــان 

ً
تكييــف الانتصــاف علــى نحــو مناســب دعمــا

ل الفقــرة  ســاق مــع الإجــراءات الأخــرى المتعلقــة بالمديــن نفســه. وتخــوِّ
ِّ
الات

لزمهــا، أن تشــترط ترجمــة بعــض الوثائــق المصاحبــة 
ُ
، ولكــن لا ت

َ
4 المحكمــة

 
ً
لطلــب الاعتــراف أو كلهــا. وإذا كان عمــل المحكمــة بــدون ترجمــة متوافقــا
ــر البــتَّ فــي الطلــب فــي أقــرب  مــع إجــراءات المحكمــة، فهــذا يمكــن أن ييسِّ
وقــت ممكــن. ويلاحــظ المنظــور القضائــي ]الفقــرة 41[ أنَّ قانــون الإعســار 
ــن أيَّ حكــم ينــصُّ علــى أن تخــوض المحكمــة المتلقيــة  النموذجــي لا يتضمَّ
للطلــب فــي بحــث مــا إذا كان الإجــراء الأجنبــي قــد بُــدئ بشــكل صحيــح 
الأجنبــي  الإجــراء  باســتيفاء   

ً
ورهنــا لا؛  أم  المنطبــق  القانــون  بمقتضــى 

 للمــادة 17.)2(
ً
لمتطلبــات المــادة 15، ينبغــي أن يلــي الاعتــراف وفقــا

السوابق القضائية المستندة إلى المادة 15

المادة 15، الفقرة 1

ثيرت في إطار الفقرة 1.
ُ
غ عنها إلى مسائل أ

َّ
شِر القضايا المبل

ُ
لم ت 	-2

المادة 15، الفقرتان 2 و3

تكــون  أن  هــو  للاعتــراف  ل  الأوَّ الاشــتراط  بــأنَّ  المحاكــم  أفــادت  	-3
 )3(،

ً
 دقيقــا

ً
ــر تفســيرا العناصــر الإجرائيــة للمــادة 15، التــي يجــب أن تفسَّ

ــل الممثــل الأجنبــي عــبء الإثبــات فيمــا يتعلــق بتلــك  قــد اســتوفيت.)4( ويتحمَّ
 العناصــر )انظــر المناقشــة حــول عــبء الإثبــات فــي إطــار الفقــرة 3 مــن
مــس فــي طلــب واحــد الاعتراف 

ُ
المــادة 16(.)5( وفــي إحــدى الحــالات حيــث الت
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م بشــأن كلِّ   يجــب أن يُقــدَّ
ً
 منفصــا

ً
ضــي بــأنَّ طلبــا

ُ
بإجــراءات عديــدة، ق

مــس بشــأنه الاعتــراف.)6( كذلــك، عندمــا يكــون الإجــراء 
ُ
إجــراء أجنبــي الت

لــب )ومُنــح( بشــأنه الاعتــراف قــد انتهــى وابتــدأ إجــراء آخــر )دون 
ُ
الــذي ط

إشــعار المحكمــة المعترفــة بذلــك(، قضــت المحكمــة بــأنَّ تقــديم طلــب جديــد 
للاعتــراف لازم لأنــه لا يمكــن تعديــل الإجــراء القائــم لكــي يشــمل الاعتــراف 

)7(.
ً
بالإجــراء الجديــد تمامــا

تفسير الكلمات والعبارات

 المادة 2، الفقرة 
ً
"تعيين" )الفقرات الفرعية 2 )أ(-)ج(( )انظر أيضا

الفرعية )د((

فيمــا يتعلــق بمعنــى كلمــة "تعيــن" المســتعملة فــي الفقــرات الفرعيــة 2  	-4
)أ(-)ج( مــن المــادة 15، رأت إحــدى المحاكــم أنَّ معنــى هــذه الكلمــة يكتنفــه 
نفــس الغمــوض الــذي يحيــط بكلمــة "يــؤذن" فــي الفقــرة الفرعيــة )د( مــن 
المــادة 2.)8( ورأت المحكمــة أنَّ الأفضــل هــو أن يكــون تعيــن الممثــل الأجنبــي 
د مــن ســيقوم  فــي ســياق أو فــي مجــرى الإجــراء الأجنبــي،)9( ولكــن لــم يُحــدَّ
ــغ عنهــا، كانــت المحكمــة الأجنبيــة 

َّ
بالتعيــن. وفــي العديــد مــن القضايــا المبل

ــن بشــكل عــام مــن المعلومــات  ــي، مثلمــا تبيَّ ــل الأجنب نــت الممث ــي عيَّ هــي الت
 للفقــرة الفرعيــة 2 )ب( مــن المــادة 15.)10( وفــي بعــض 

ً
مــت امتثــالا دِّ

ُ
التــي ق

 أنَّ الممثــل الأجنبــي لــه 
ً
 أيضــا

ً
الحــالات، ذكــرت المحكمــة الأجنبيــة تحديــدا

ف  صلاحيــة بــدء إجــراءات اعتــراف فــي ولايــة قضائيــة أخــرى والتصــرُّ
بمثابــة ممثــل أجنبــي فــي تلــك الإجــراءات.)11(

"إثبات آخر" )الفقرة الفرعية 2 )ج((

بــر، فــي قضيــة 
ُ
فيمــا يتعلــق بالإثبــات المطلــوب بموجــب الفقــرة 2، اعت 	-5

قــة علــى النحــو المطلــوب بمقتضــى الفقرتــن 
َّ
م فيهــا وثائــق موث قــدَّ

ُ
ت لــم 

الفرعيتــن 2 )أ( و)ب(،)12( أنَّ الإثبــات الآخــر كاف لاســتيفاء الاشــتراط، 

قــة مــن المحاضــر وأوامــر المحاكــم والتقاريــر 
َّ
ومــن ذلــك: )أ( النســخ المحق

هــة إلــى الدائنــن والأبحــاث عــن الشــركات فيمــا يتعلــق بتعيــن الممثــل  الموجَّ
الأجنبــي للمديــن وأنشــطته؛ و)ب( المراســات ذات الصلــة مــع أمــن ســجل 
الشــركات وســجل المحكمــة ذو الصلــة والأبحــاث عــن الشــركات فيمــا يتعلــق 
قــة مــن 

َّ
ــر فــي الحالــة القانونيــة للإجــراء الأجنبــي، ونســخ محق بحصــول تغيُّ

ــر؛ و)ج( تســجيل الممثــل الأجنبــي باعتبــاره  الإشــعارات المتعلقــة بذلــك التغيُّ
ند بمقتضــى الفقــرة 2 مــن المــادة 15 إلــى وثيقــة 

ُ
ــي المديــن. كمــا اســت

ِّ
مصف

ــن 
ِّ
ــن أنَّ مصف بيِّ

ُ
مــن الشــركة الأجنبيــة القائمــة بالتنظيــم اللائحــي والتــي ت

 بالتشــريعات الســارية،)13( وذلــك علــى أســاس أنَّ 
ً
نــوا بشــأن المديــن عمــا عُيِّ

القائــم بالتنظيــم اللائحــي هــو "ســلطة" بالمعنــى الــوارد فــي الفقــرة الفرعيــة 
)ج( مــن المــادة 2 مــن قانــون الإعســار النموذجــي. وفــي إحــدى القضايــا 
م الطلــب لمتطلبــات الفقرتــن الفرعيتــن 2 )أ( أو  التــي لــم يمتثــل فيهــا مقــدِّ
م ســوى نســخ مــن وثائــق مختلفــة صــادرة  )ب( مــن المــادة 15، إذ إنــه لــم يقــدِّ
عــن المحكمــة، أحــال المحامــي المحكمــة إلــى الفقــرة الفرعيــة 2 )ج(. ومــع 
ــر الأســاس الإثباتــي الــازم للمضــي فــي 

ُّ
أنَّ المحكمــة كانــت مقتنعــة بتوف

 أنهــا أبــرزت وجــوب توفيــر ســبب مــا تســتطيع المحكمــة الاســتناد 
َّ
الطلــب، إلا

م   توفيــر مقــدِّ
ً
إليــه للرجــوع إلــى الفقــرة الفرعيــة 2 )ج(، ومــن ذلــك مثــا

ــر الوثائــق المشــار إليهــا 
ُّ
ــن فيــه ســبب عــدم توف  يبيِّ

ً
 معقــولا

ً
الطلــب توضيحــا

ــات  فــي الفقرتــن الفرعيتــن 2 )أ( أو )ب( ولمــاذا ينبغــي قبــول شــكل الإثب
البديــل.)14( وقــد سُــمح بتقــديم معلومــات إضافيــة تتعلــق بطبيعــة الإجــراءات 

الأجنبيــة بعــد تقــديم طلــب الاعتــراف وبــدء إجــراءات الاعتــراف.)15(

المادة 15، الفقرة 4

ثيــرت بشــأن 
ُ
ــغ عنهــا إشــارة إلــى مســائل أ

َّ
ــا المبل ــن القضاي لــم تتضمَّ 	-6

.4 الفقــرة 

الحواشي

)1( دليل الاشتراع ]الفقرات 121-112[.

 المناقشة حول الكشف الكامل والصريح في إطار المادة 6 أعلاه.
ً
)2( انظر أيضا

)3( الولايــات المتحــدة: Vitro S.A.B. de C.V., 701 F.3d 1031, 1046 )الدائــرة الخامســة، 2012(، كلاوت 1310 – قالــت المحكمــة "إنَّ هــذه المتطلبــات يجــب تفســيرها 

 لموقفنــا الــذي مفــاده أنَّ التحليــل المطلــوب ليــس ممارســة "ختــم مطاطــي" )أي ليــس ممارســة روتينيــة( وأنــه حتــى فــي حــال عــدم وجــود اعتــراض، يجــب 
ً
 وفقــا

ً
 دقيقــا

ً
تفســيرا

غه وقائــع القضيــة"، اقتبــاس مــن قضيــة   لاختصاصهــا القضائــي وأن تمنــح الاعتــراف أو ترفضــه بمقتضــى الفصــل 15 حســبما تســوِّ
ً
علــى المحاكــم أن تضطلــع بالتحليــل وفقــا

Lavie ضــد Ran )بشــأن Ran( ,F.3d 1017, 1021 607 )الدائــرة الخامســة، 2010(، Bear Stearns, 374 B.R. 122, 126, 130 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك 
 الفقــرة 1 مــن 

ً
ــد القــرار فــي القضيــة B.R. 325 389 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2008(، كلاوت 794؛ انظــر أيضــا

ِّ
ك
ُ
الجنوبيــة، 2007(، كلاوت 760، أ

المــادة 17.

)4( الولايات المتحدة: Lavie ضد Ran )بشأن Ran(، F.3d 1017, 1021 607 )الدائرة الخامسة بتكساس، 2010(.

)5( الولايات المتحدة: Basis Yield Alpha Fund (Master), 381 B.R. 37, 52 )محكمة الإفلاس بمقاطعة نيويورك الجنوبية، 2008(، كلاوت 789.

)6( الولايات المتحدة: British-American Insurance Co., Ltd., 425 B.R. 884, 889 )محكمة الإفلاس بمقاطعة فلوريدا الجنوبية، 2010(، كلاوت 1005.

،Rizzo-Bottiglieri-De Carlini Armatori SpA [2017] FCA 331 ضــد   Rizzo-Bottiglieri-De Carlini Armatori SpA إدارة  مجلــس  أســتراليا:   )7( 

كلاوت 1799.

)8( انظر الفصل 1، المادة 2 )د(، أعلاه؛ Vitro S.A.B. de C.V., 701 F.3d 1031, 1047 )الدائرة الخامسة، 2012(، كلاوت 1310.

)9( الولايات المتحدة: Vitro S.A.B. de C.V., 701 F.3d 1031, 1047 )الدائرة الخامسة، 2012(، كلاوت 1310.

م الممثــل الأجنبــي المزعــوم  )10( علــى ســبيل المثــال، الولايــات المتحــدة: .Grand Prix Associates, Inc )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيوجيرســي، 18 أيار/مايــو 2009( – قــدَّ

ــا للكيانــات التجاريــة المعنيــة.  أجنبيًّ
ً
 مــن المحكمــة الأجنبيــة بتعيينــه ممثــا

ً
أمــرا

)11( علــى ســبيل المثــال، كنــدا: Probe Resources Ltd. (2011), 2011 CarswellBC 1043, 79 C.B.R. (5th) 148 (B.C.S.C.) - كانــت محكمــة فــي الولايــات 

 Oversight & Control Commission of Avanzit, S.A., 385 :ف بمثابــة ممثــل أجنبــي لشــركته وفروعهــا. الولايــات المتحــدة م الطلــب بالتصــرُّ المتحــدة قــد أذنــت لمقــدِّ
B.R. 525, 534 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2008(، كلاوت 925 – كانــت لمحكمــة الإعســار فــي إســبانيا صلاحيــة تعيــن ممثــل أجنبــي لأغــراض 
،Innua Can., Ltd. محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2008(، كلاوت 789؛( Basis Yield Alpha Fund (Master), 381 B.R. 37, 46 الاعتــراف؛ 
القضيــة رقــم 16362-09 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيوجيرســي، 15 نيســان/أبريل 2009(، ص- 4 – ورد فــي أمــر حراســة قضائيــة صــادر عــن محكمــة فــي كنــدا أنَّ للممثــل 

الأجنبــي صلاحيــة بــدء إجــراء اعتــراف فــي الولايــات المتحــدة.
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)12( أستراليا: Raithatha ضد Ariel Industries PLC [2012] FCA 1526، ]الفقرتان 47 و48[.

)13( الولايات المتحدة: Betcorp Limited، 400 B.R. 266, 294-295 )محكمة الإفلاس بمقاطعة نيفادا، 2009(، كلاوت 927.

)14( كندا: Probe Resources Ltd. (2011), 2011 CarswellBC 1043, 79 C.B.R. (5th) 148 (B.C.S.C.)، ]الفقرات 16-14[.

)15( الولايــات المتحــدة: British-American Insurance Co., Ltd., 425 B.R. 884, 907 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة فلوريــدا، 2010(، كلاوت 1005 – فــي وقــت 

ــا إذا كان الإجــراء الأجنبــي يهــدف إلــى إعــادة التنظيــم أم التصفيــة؛ وهــذه المســألة أوضحتهــا أوامــر لاحقــة مــن المحكمــة الأجنبيــة: انظــر  تقــديم الطلــب، كان هنــاك ســؤال عمَّ
المــادة 2، الفقــرة الفرعيــة )أ(، أعــاه.
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الأعمال التحضيرية

ترد الأعمال التحضيرية بشأن المادة 16 في الوثائق التالية:

عــن  الدولــي  التجــاري  للقانــون  المتحــدة  الأمم  لجنــة  تقريــر  	-1
الــدورة  العامــة،  للجمعيــة  الرســمية  )الوثائــق  الثلاثــن  دورتهــا  أعمــال 
-204 ]الفقــرات   ))A/52/17(  17 رقــم  الملحــق  والخمســون،  الثانيــة 

الرســمية  )الوثائــق  والأربعــن  السادســة  دورتهــا  أعمــال  وعــن   ]206
)A/68/17( 17 للجمعيــة العامــة، الــدورة الثامنــة والســتون، الملحــق رقــم 
الثلاثــن  للــدورة  الموجــزة  المحاضــر   

ً
أيضــا انظــر   .)]197 ]الفقــرة 

.)Yearbook, vol. XXVIII: 1997, part three, annex III(

تقاريــر الفريــق العامــل الخامــس )المعنــي بقانــون الإعســار( المتعلقــة  	-2
بمــا يلــي:

 قانــون الإعســار النموذجــي: A/52/17 ]الفقــرات 204-206[؛  )أ( 	
170-172[؛ ]الفقــرات   A/CN.9/435

]الفقرتــان   A/CN.9/442  :)1997( الاشــتراع   دليــل  )ب( 	
؛ ]1 2 3 -1 2 2

 دليــل الاشــتراع والتفســير )A/CN.9/715 :)2013 ]الفقــرات  )ج( 	
22-30[؛ ]الفقــرات   A/CN.9/738 و45[؛  و44  و41-38  و15   14 
29-48[؛ ]الفقــرات   A/CN.9/763 41-56[؛  ]الفقــرات   A/CN.9/742 

A/CN.9/766 ]الفقرات 40-33[.

وتــرد إشــارات إلــى ورقــات العمــل ذات الصلــة فــي التقاريــر وفــي  	-3
.]149 ]الفقــرة  بعــد  والتفســير  الاشــتراع  دليــل 

مة)1( مقدِّ

أنَّ  )2(]149-137 ]الفقــرات  والتفســير  الاشــتراع  دليــل  ــن  يبيِّ 	-1 
ن المحكمة من الإسراع بالعملية الاستدلالية. 

ِّ
المادة 16 ترسي افتراضات تمك

وفــي الوقــت نفســه، لا تمنــع هــذه المــادة المحكمــة مــن أن تطلــب تقــديَم أدلــة 
أخــرى أو تقييــم تلــك الأدلــة إذا جــرى التشــكيك فــي النتيجــة المســتخلصة مــن 
الافتــراض. وتنشــئ الفقــرة 1 افتراضــن بشــأن تعريفــي "الإجــراء الأجنبــي" 
ن المحكمة من التعويل على 

ِّ
ا يمك و"الممثل الأجنبي" الواردين في المادة 2، ممَّ

 المعلومات الواردة في القرار الأجنبي )أو الشهادة الأجنبية( المشار إليهما في
ــا أمَّ الاشــتراطات.  تلــك  باســتيفاء  صلــة  لذلــك  تكــون  عندمــا   15  المــادة 

ــق،  ــي للوثائ ــق القانون ــي عــن الاشــتراطات المتعلقــة بالتصدي غن
ُ
الفقــرة 2، فت

علــى  الاعتمــاد  لرفــض  التقديريــة  بصلاحيتهــا  تحتفــظ  المحكمــة  ولكــنَّ 
افتــراض صحــة الوثائــق أو للخلــوص إلــى أنَّ الأدلــة علــى عكــس ذلــك لهــا 
 ]الفقــرات 128-130[ مــن دليــل الاشــتراع والتفســير؛ 

ً
الغلبــة )انظــر أيضــا

النموذجــي  الإعســار  قانــون  بــن  العلاقــة   )3(]130 ]الفقــرة  وتتنــاول 
القانونــي والتصديــق  المتبــادل  بالاعتــراف  الصلــة  ذات   والمعاهــدات 

على الوثائق(.

أي   ،3 الفقــرة  فــي  الــوارد  الافتــراض  فــي  المســتخدَم  والمفهــوم  	-2
"مركــز المصالــح الرئيســية"، أساســي لإعمــال قانــون الإعســار النموذجــي، 
مركــز  ل 

ِّ
يشــك مــا  أثــارت مســألة  وقــد   .2 المــادة  فــي  ف  يُعــرَّ لــم  ولكنــه 

يتعلــق  فيمــا  ســيما  ولا  مســتفيضة،  مناقشــة  الرئيســية  المديــن  مصالــح 
 بالإثبــات المطلــوب لدحــض الافتــراض المنصــوص عليــه فــي الفقــرة 3 مــن
 ]149–143 ]الفقــرات  والتفســير  الاشــتراع  دليــل  ويُفســح   .16 المــادة 
والمنظــور القضائــي ]الفقــرات 93-125[ مســاحة كبيــرة لمناقشــة تفســير 
هــذه الفقــرة. وهمــا يشــيران، بصــورة عامــة، إلــى أنــه عندمــا يكــون مركــز 
ــح  مصالــح المديــن الرئيســية فــي نفــس مــكان تســجيله، فمــن غيــر المرجَّ
أن تنشــأ أيُّ مشــكلة تتعلــق بدحــض الافتــراض. ومــع ذلــك، عندمــا يبــدو 
ل ومركــز مصالحــه الرئيســية   بــن مكتــب المديــن المســجَّ

ً
أنَّ هنــاك فصــا

عــي أنَّ مركــز المصالــح الرئيســية غيــر  المزعــوم، فــإنَّ الطــرف الــذي يدَّ
موجــود فــي مــكان التســجيل ســيُطلب منــه إقنــاع المحكمــة بشــأن موقعــه. 
وفيمــا يتعلــق بهــذه الحالــة الأخيــرة، يــرى دليــل الاشــتراع والتفســير أنَّ 
د مــن خــال عوامــل موضوعيــة  مركــز مصالــح المديــن الرئيســية ســيُحدَّ
رشــد الذيــن 

ُ
ــق منهــا،)4( أي العوامــل التــي ت

ُّ
ويمكــن لأطــراف ثالثــة التحق

مصالحــه  مركــز  مــكان  إلــى  الدائنــن،  وخاصــة  المديــن،  مــع  يتعاملــون 
ر الــذي شــهدته معالجــة المحاكــم لمــا  الرئيســية. وتــرد أدنــاه مناقشــة للتطــوُّ

ل عوامــل ذات صلــة بهــذا التحليــل.
ِّ
يشــك

العاملــن  بــأنَّ   ]145 ]الفقــرة  والتفســير  الاشــتراع  دليــل  ويفيــد  	-3
 فــي الاعتبــار، ينحــوان، فــي معظــم 

ً
خــذا معــا

ُ
الرئيســيين التاليــن، إذا مــا أ

الحــالات، إلــى تبيــان مــا إذا كان المــكان الــذي بُدئــت فيه الإجراءات الأجنبية 
هــو مركــز مصالــح المديــن الرئيســية. وهــذان العامــان همــا: )أ( المــكان 
الــذي تقــع فيــه الإدارة المركزيــة لشــؤون المديــن؛ و)ب( المــكان الــذي يَســهُل 
ــدوا منــه. وقــد وضعــت عــدة محاكــم فــي اعتبارهــا، 

ّ
علــى الدائنــن أن يتأك

كــر فــي المناقشــة 
ُ
عنــد تحليــل العوامــل ذات الصلــة بدحــض الافتــراض، مــا ذ

التــي دارت فــي الأونســيترال أثنــاء تنقيــح دليــل الاشــتراع والتفســير.

 إجابــة شــافية 
ً
وعندمــا لا يعطــي العامــان الرئيســيان المذكــوران آنفــا 	-4

بشــأن مركــز مصالــح المديــن الرئيســية، يقتــرح دليــل الاشــتراع والتفســير 
ة عوامــل إضافيــة تتعلــق بالنشــاط التجــاري للمديــن. وهــذه العوامــل  عــدَّ
نــة فــي ]الفقــرة 147[)5( مــن دليــل الاشــتراع والتفســير. وهــي قــد تكــون  مبيَّ
دة، ولكــن يُقتــرح اعتبارهــا ذات أهميــة ثانويــة  مناســبة فــي حــالات محــدَّ
 بقــدر ارتباطهــا بالعاملــن الرئيســيين. 

َّ
وعــدم أخذهــا بعــن الاعتبــار إلا

ــن، بحســب  وقــد تحتــاج المحكمــة إلــى إعطــاء وزن أكبــر أو أقــل لعامــل معيَّ
لأن  قابلــة  بالضــرورة  العوامــل  كل  وليســت  نــة.  المعيَّ القضيــة  ظــروف 
ح  ــد منهــا أطــراف ثالثــة )علــى ســبيل المثــال، تفاصيــل الدخــل المصــرَّ

َّ
تتأك

فــي جميــع الحــالات، أنَّ المســعى،  فــي الإقــرارات الضريبيــة(. غيــر   بــه 
 لمجمــوع الأدلــة، ويهــدف إلــى تحديــد أنَّ 

ً
هــو ذو طابــع شــمولي، اعتبــارا

لمركــز  الفعلــي  الموقــع  مــع  الواقــع  فــي  يتوافــق  الأجنبــي  الإجــراء  مــكان 
ــد

ُّ
التأك للدائنــن  يمكــن  الــذي  النحــو  علــى  الرئيســية،  المديــن   مصالــح 

منه بسهولة.

 القرائن الافتراضية بشأن الاعتراف المادة 16-

نــان أنَّ الإجــراء الأجنبــي هــو إجــراء بحســب  إذا كان القــرار أو الشــهادة المشــار إليهمــا فــي الفقــرة 2 مــن المــادة 15 يُبيِّ 	-1 
 للمعنــى المقصــود فــي الفقــرة 

ً
التعريــف الــوارد فــي الفقــرة الفرعيــة )أ( مــن المــادة 2 وأنَّ الممثــل الأجنبــي هــو شــخص أو هيئــة طبقــا

 للمحكمــة أن تفتــرض ذلــك.
ُّ

الفرعيــة )د( مــن المــادة 2، فإنــه يحــق

 لطلــب الاعتــراف وثائــق صحيحــة ســواء تمَّ التصديــق القانونــي عليهــا 
ً
مــة دعمــا  للمحكمــة أن تفتــرض أنَّ الوثائــق المقدَّ

ُّ
يحــق 	-2 

. أم لــم يتــمَّ

ل للمديــن، أو محــل إقامتــه المعتــاد فــي حالــة المديــن الفــرد، هــو مركــز المصالــح الرئيســية  يُفتــرَض أنَّ المقــر الرئيســي المســجَّ 	-3 
للمديــن، فــي حــال عــدم وجــود دليــل ينفــي ذلــك.
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السوابق القضائية المستندة إلى المادة 16

المادة 16، الفقرة 1

 لمتطلبــات المــادة 15 
ً
مــة دعمــا تستشــهد المحاكــم عــادة بالأدلــة المقدَّ 	-5

 لهــا الاســتناد إلــى الافتــراض الــوارد فــي الفقــرة 1 فيمــا 
ُّ

وتلاحــظ أنــه يحــق
د إليــه هــو 

َ
يتعلــق بالوقائــع المثبتــة، بمــا فــي ذلــك عندمــا يكــون الدليــل المســتن

إفــادات المحكمــة الأجنبيــة فيمــا يتعلــق بحالــة الإجــراء والممثــل الأجنبــي.)6(

ــدت المحاكــم أنَّ الافتــراض الــوارد فــي الفقــرة 1 لا يمنــع 
َّ
وقــد أك 	-6

 ســلطة اتخــاذ قرارهــا الخــاص 
ً
المحكمــة مــن فحــص الوقائــع وأنَّ لهــا دائمــا

ــوارد فــي  بشــأن الأهليــة بموجــب المــادة 17، علــى الرغــم مــن الافتــراض ال
الفقــرة 1 وعــدم وجــود اعتــراض فعلــي.)7(

المادة 16، الفقرة 2)8(

 لطلــب الاعتــراف 
ً
مــت دعمــا دِّ

ُ
استشــهدت المحاكــم بالوثائــق التــي ق 	-7

ضي 
ُ
وأوضحــت اســتنادها إلــى الافتــراض بشــأن مســألة صحة الوثائــق.)9( وق

ل 
ِّ
ــل الأجنبــي لا يشــك ا بتعيــن الممث ــغ رســميًّ

َّ
ــم يُبل ــه ل عــاء المديــن بأن ــأنَّ ادِّ ب

ضــي بــأنَّ الاســتناد إلــى 
ُ
 للافتــراض الــوارد فــي الفقــرة 2.)10( كمــا ق

ً
دحضــا

 الأطــراف المعنيــة فــي الإدلاء بأقوالهــا وتقــديم 
َّ

الافتــراض لا ينتهــك حــق
ــك الوثائــق بســبب زيفهــا.)11( ــى تل ــة تدحــض الاســتناد إل أدل

المادة 16، الفقرة 3

الغرض من الافتراض

ــل الاشــتراع والتفســير ]الفقــرة 137[)12( أنَّ الغــرض مــن  ــح دلي
ِّ

يوض 	-8
الافتــراض الــوارد فــي الفقــرة 3 هــو توفيــر وســيلة ملائمــة للاســتغناء عــن 
 أمــام المحكمــة لتســتنتج، بنــاءً 

ً
الإثبــات الرســمي، مــع تــرك المجــال مفتوحــا

مــة  كــر فــي مقدِّ
ُ
علــى الأدلــة، أنَّ العكــس هــو الصحيــح. وكمــا ســبق أن ذ

ــراض مناقشــة مســتفيضة،  ــارت مســألة الافت ــادة، أث الحديــث عــن هــذه الم
فــي إطــار كل مــن قانــون الإعســار النموذجــي ولائحــة المجلــس الأوروبــي، 
ــة وليــس الأفــراد المدينــن  ــب فــي ســياق الشــركات المدين ــى الأغل وذلــك عل
)علــى الرغــم مــن وجــود عــدة حــالات تتنــاول الأفــراد المدينــن - انظــر 
أدنــاه(، وقــد انصــبَّ التركيــز فــي تلــك المناقشــة علــى العوامــل ذات الصلــة 
بدحــض الافتــراض - وكان تحديــد مركــز المصالــح الرئيســية بالضــرورة 

نــة.  بالحقائــق فــي كل حالــة معيَّ
ً
مدفوعــا

معنى "مركز المصالح الرئيسية"

ف  لوحــظ فــي القضايــا أنَّ مصطلــح مركــز المصالــح الرئيســية لــم يُعــرَّ 	-9
شــير، فــي الســعي إلــى تحديــد معنــى 

ُ
فــي قانــون الإعســار النموذجــي. وقــد أ

 
ً
هــذا المصطلــح، إلــى دليــل الاشــتراع والتفســير ]والنصــوص المذكــورة آنفــا

مــة الحديــث عــن هــذه المــادة( ولائحــة المجلــس الأوروبــي والوثائــق  فــي مقدِّ
التفســيرية ذات الصلــة بهــا )مــن قبيــل تقريــر فيرغــوس – شــميت(، وكذلــك 
المنظــور القضائــي ]الفقــرات 93-104[ )انظــر المــادة 8 أعــاه(. ولاحظــت 
المحاكم اشتقاق المفهوم وأنَّ مختلف الأدلة لتفسير مركز المصالح الرئيسية 
 فــي كل مــن قانــون 

ً
ــن أنــه كان مــن المفتــرض أن تحمــل معنــى مشــابها بيِّ

ُ
ت

الإعســار النموذجــي ولائحــة المجلــس الأوروبــي.)13( وفــي بعــض الولايــات 
 القضائيــة، وُصــف مفهــوم مركــز المصالح الرئيســية بأنه مشــابه لمفهوم مكان

العمل الرئيسي.)14(

 فقــط يوجــد فيــه مركــز مصالحــه 
ً
 واحــدا

ً
ورُئــي أنَّ لــكل مديــن موقعــا 	-10

الرئيســية، وبمــا أنــه لا يوجــد ســوى مركــز مصالــح رئيســي واحــد، فــإنَّ ذلــك 
يعنــي أنــه لا يمكــن أن يكــون هنــاك ســوى إجــراء رئيســي واحــد. وفــي قضيــة 
اعتــرض فيهــا أحــد الدائنــن علــى الاعتــراف بالإجــراءات الأجنبيــة علــى 
أســاس أنَّ المديــن لا يملــك مركــز مصالــح رئيســية ولا مؤسســة فــي الدولــة 
الأجنبيــة، قضــت المحكمــة بــأنَّ المديــن يجــب أن يكــون لــه مركــز مصالــح 
د.)15( وعندمــا يكــون للمديــن  رئيســية وأنــه يجــب أن يكــون فــي بلــد محــدَّ
لان فــي دولتــن، خلصــت المحكمــة إلــى أنــه يمكــن أن يكــون  مكتبــان مســجَّ
د  ل وأنَّ قانــون الإعســار النموذجــي لــم يحــدِّ هنــاك أكثــر مــن مكتــب مســجَّ
ــس فيهــا الكيــان  ل فــي الدولــة التــي تأسَّ ل بأنــه المكتــب المســجَّ المكتــب المســجَّ
المديــن فــي البدايــة. ومــن ثــم، فــإنَّ الافتــراض الــوارد فــي الفقــرة 3 مــن 
المــادة 16 لا ينطبــق علــى افتــراض وجــود مركــز المصالــح الرئيســية فــي هــذه 

الدولــة أو تلــك.)16(

القضايــا التــي بُــتَّ فيهــا بموجــب لائحــة المجلس الأوروبي

المجلــس  لائحــة  بموجــب  فيهــا  بُــتَّ  التــي  الأولــى  القضايــا  فــي  	-11
الأوروبــي، رأت المحاكــم أنَّ العامــل الحاســم فــي تحديــد مركــز المصالــح 
الشــركة  مكتــب  وظائــف  فيــه  مــارَس 

ُ
ت الــذي  المــكان  هــو  الرئيســية 

ل  الرئيســي.)17( ولــم يكــن الافتــراض لصالــح مــكان مكتــب الشــركة المســجَّ
د واحــد مــن العوامــل التــي يجــب أخذهــا  ــا بشــكل خــاص، بــل كان مجــرَّ قويًّ
ــل إلــى اســتنتاج بشــأن موقــع مركــز  فــي الاعتبــار مــع كلِّ الأدلــة عنــد التوصُّ
المصالــح الرئيســية.)18( وقالــت إحــدى المحاكــم، عنــد اتخــاذ قرارهــا، إنهــا 
يجــب أن تأخــذ فــي الاعتبــار ضــرورة أن يكــون مركــز المصالــح الرئيســية 
ــة، ومــن هــذه الأطــراف بشــكل خــاص  ــه أطــراف ثالث ــد من

َّ
 لأن تتأك

ً
ــا قاب

 مــن المناقشــة حــول القابليــة 
ً
الدائنــون والدائنــون المحتملــون )انظــر مزيــدا

الاعتبــار  فــي  يؤخــذ   
َّ

أل المهــم  مــن  إنَّ  المحكمــة  وقالــت  أدنــاه(.  ــد 
ُّ
للتأك

ر مراقــب موضوعــي أنَّ  ــك مــا يتصــوَّ ــل وكذل ــن فحســب، ب ــه المدي مــا يفعل
المديــن يفعلــه.)19(

خــذ بموجــب لائحــة المجلــس الأوروبــي، 
ُّ
ــا القــرار الرئيســي الــذي ات أمَّ 	-12

فهــو القــرار المتعلــق بشــركة "يوروفــود" )Eurofood(،)20( إذ رأت المحكمــة 
الأوروبيــة أنــه "عنــد تحديــد مركــز المصالــح الرئيســية للشــركة المدينــة، فــإنَّ 
الافتــراض البســيط الــذي وضعتــه الهيئــة التشــريعية للجماعــة الأوروبيــة 
العوامــل  كانــت  إذا   

َّ
إلا دحضــه  يمكــن  لا   ]...[ ل  المســجَّ المكتــب  لصالــح 

ــن مــن إثبــات 
ِّ
ــد منهــا تمك

ُّ
الموضوعيــة التــي يمكــن للأطــراف الثالثــة التأك

عتبــر أنهــا تــدلُّ إلــى مــكان ذلــك 
ُ
وجــود حالــة فعليــة تختلــف عــن الحالــة التــي ت

ل.")21( ورأت المحكمــة الأوروبيــة أنَّ الافتــراض يمكــن دحضــه  المكتــب المســجَّ
ــم  ــة" لا تمــارس أيَّ نشــاط تجــاري فــي إقلي ــة وجــود "شــركة وهمي فــي حال
د كــون" الشــركة  ل. كمــا رأت أنَّ "مجــرَّ الدولــة التــي يوجــد بهــا مكتبهــا المســجَّ
( فيمــا يتعلــق 

ً
الأم قــد قامــت بخيــارات اقتصاديــة )لأســباب ضريبيــة، مثــا

ل للشــركة الفرعيــة التابعــة  بالمــكان الــذي يمكــن أن يقــع فيــه المكتــب المســجَّ
 
ً
 كبيــرا

ً
 لدحــض الافتــراض.)22( ويضــع هــذا القــرار وزنــا

ً
لهــا لــن يكــون كافيــا

علــى ضــرورة القابليــة للتنبــؤ.

المحكمــة  رأت  ذلــك،)23(  بعــد   )Interedil( إنتريديــل  قضيــة  وفــي  	-13
الأوروبيــة أنــه يجــب تفســير الجملــة الثانيــة مــن المــادة 3 مــن لائحــة المجلــس 
الأوروبــي)24( علــى أنهــا تعنــي أنــه "يجــب تحديــد مركــز المصالــح الرئيســية 
للشــركة المدينــة بإيــاء أهميــة أكبــر لمــكان الإدارة المركزيــة للشــركة، علــى 
ده العوامــل الموضوعيــة التــي يمكــن للأطــراف  النحــو الــذي يمكــن أن تحــدِّ
ــد منهــا." ومضــت المحكمــة قائلــة إنــه لا يمكن دحــض الافتراض 

ُّ
الثالثــة التأك

الإداريــة  القــرارات  اتخــاذ  عمليتــا  ذلــك  فــي  بمــا  الإدارة،  تكــون  عندمــا 
والإشــراف علــى الشــركة، موجــودة فــي نفــس المــكان الــذي يوجــد فيــه المكتب 
ــد مــن ذلــك. ولكــن، إذا لــم 

ُّ
ل، بطريقــة تتيــح للأطــراف الثالثــة التأك المســجَّ

تكــن الإدارة المركزيــة للشــركة موجــودة فــي نفــس المــكان الــذي يوجــد فيــه 
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ل، فــا بــد مــن إجــراء تقديــر شــامل لجميــع العوامــل ذات  مكتبهــا المســجَّ
الصلــة لتحديــد موقــع مركــز الإدارة والإشــراف الفعلــي للشــركة وموقــع 
ــد 

ُّ
المركــز الفعلــي لإدارة مصالحهــا، علــى نحــو يتيــح للأطــراف الثالثــة التأك

مــن ذلــك. وفــي تلــك القضيــة، رأت المحكمــة أنَّ وجــود أصــول للشــركة 
ووجــود عقــود للاســتغلال المالــي لتلــك الأصــول فــي دولــة عضــو فــي الاتحــاد 
ل لا يمكــن اعتبارهمــا  الأوروبــي غيــر الدولــة التــي يوجــد بهــا المكتــب المســجَّ
عاملــن كافيــن لدحــض الافتــراض، مــا لــم يكــن التقديــر الشــامل لجميــع 
ــر 

ِّ
العوامــل ذات الصلــة يشــير إلــى تلــك الدولــة العضــو الأخــرى. والآن توف

ــا أكبــر 
ً
حــة تعريف

َّ
الفقــرة 1 مــن المــادة 3 مــن لائحــة المجلــس الأوروبــي المنق

ــح الرئيســية.)25( لمفهــوم مركــز المصال

سريان الافتراض بموجب قانون الإعسار النموذجي

كــر فــي الفقــرة 2 أعــاه، عندمــا يُزعَــم أنَّ مركــز مصالــح 
ُ
مثلمــا ذ 	-14

المديــن الرئيســية موجــود فــي نفــس المــكان الــذي يوجــد فيــه مــكان تســجيله، 
فلــن تنشــأ بشــكل عــام أيُّ مشــكلة تتعلــق بدحــض الافتــراض.)26( فعندمــا 
لا يكــون هنــاك خــاف كبيــر، يكــون مــن المريــح اعتبــار الافتــراض دليــل 
خــاذ إجــراء ســريع فــي القضايــا التــي قــد 

ِّ
ع علــى ات إثبــات، وهــذا يتيــح ويشــجِّ

تكــون فيهــا الســرعة ضروريــة،)27( ويربــط الافتــراض بالاشــتراط المنصــوص 
عليــه فــي الفقــرة 3 مــن المــادة 17، بــأن يُبــتَّ فــي الاعتــراف فــي أقــرب وقــت 

ممكــن.)28(

ــد  "بالتقيُّ مــة 
َ
مُلز ليســت  إنهــا  المحاكــم  بعــض  قالــت  ذلــك،  ومــع  	-15

يقــع  وإنــه   )29(،16 المــادة  فــي  عليــه  المنصــوص  بالافتــراض  الأعمــى" 
مــا  لتحديــد  طلــب  كلِّ  مراجعــة  للطلــب  المتلقيــة  المحكمــة  عاتــق  علــى 
بشــكل  وللنظــر  أم لا،)30(  الاعتــراف مســتوفاة  كانــت جميــع شــروط  إذا 
مســتقل فــي الموقــع الــذي يوجــد فيــه مركــز مصالــح المديــن الرئيســية،)31( 
مــو  ولتحليــل كلِّ العوامــل ذات الصلــة.)32( وفــي قضيــة اعتمــد فيهــا مقدِّ
طلــب الاعتــراف علــى الافتــراض وعــدم وجــود أيِّ اعتــراض، واختــاروا 
عــدم معالجــة أو إثبــات الحقائــق التــي تدعــم وجــود إجــراء "رئيســي"، 
صلاحيــة  وإنَّ  ذلــك  عكــس  علــى   

ً
دليــا هنــاك  إنَّ  المحكمــة  قالــت 

المحكمــة فــي فحــص الحقائــق المنصــوص عليهــا فــي المــادة 17 لا يمكــن 
ذات  حقائــق  تقــديم  أو  الدفــاع  عــدم  باختيــار  اســتبعادها  أو  تجاهلهــا 
صلــة.)33( وفــي قضيــة أخــرى، قالــت المحكمــة المتلقيــة للطلــب إنَّ قيــام 
قانــون  بموجــب  ف  تتصــرَّ أخــرى  قضائيــة  ولايــات  فــي  محاكــم  ثــاث 
 الإعســار النموذجــي بقبــول تطبيــق الافتــراض الــوارد فــي الفقــرة 3 مــن
 فــي 

ً
ــن هــو عامــل يمكــن أن يؤخــذ أيضــا المــادة 16 فيمــا يتعلــق بالمديــن المعيَّ

الاعتبــار فــي إجــراءات الاعتــراف.)34(

عبء الإثبات

مــة، يُفيــد دليــل الاشــتراع والتفســير  كــر فــي المقدِّ
ُ
مثلمــا ســبق أن ذ 	-16

بإجــراء  الاعتــراف  أجنبــي  ــل 
ِّ
يلتمــس ممث عندمــا  بأنــه،   ]143 ]الفقــرة 

 بــن مــكان المكتــب 
ً
ا ويبــدو أنَّ هنــاك فصــا أجنبــي باعتبــاره إجــراء رئيســيًّ

ــن علــى الطــرف  ل للمديــن ومركــز مصالحــه الرئيســية المزعــوم، يتعيَّ المســجَّ
عــي أنَّ مركــز المصالــح الرئيســية ليــس فــي مــكان التســجيل أن  الــذي يدَّ
يُقنــع المحكمــة بموقــع مركــز المصالــح الرئيســية.)35( وفــي إحــدى الــدول، 
ــد 

ِّ
بــع نهــج مختلــف ويقــع العــبء النهائــي علــى عاتــق الشــخص الــذي يُؤك

َّ
يُت

نــة هــي إجــراءات رئيســية، وهــو عــادة مــا يكــون الممثــل  أنَّ الإجــراءات المعيَّ
عــاء.)36(  الادِّ هــذا  يعــارض  الــذي  الطــرف  وليــس علــى عاتــق  الأجنبــي، 
ثــار 

ُ
ت قــد  أو  ذا مصلحــة   

ً
أو طرفــا  

ً
دائنــا المعــارض  الطــرف  يكــون  وقــد 

نفســها  المحكمــة  ك 
ِّ
تشــك وعندمــا  نفســها.  المحكمــة  قِبــل  مــن  القضيــة 

فــي الافتــراض المنصــوص عليــه فــي المــادة 16، علــى أســاس أنهــا تعتبــر 
أنَّ المســائل جوهريــة بمــا يكفــي لتبريــر إجــراء مزيــد مــن التحقيــق،)37(
 لقانــون 

ً
مهــا وفقــا يجــوز لهــا أن تطلــب الحصــول علــى المعلومــات وأن تقيِّ

الإجــراءات.)38( وعندمــا يكــون هنــاك نــزاع جوهــري، يكــون الافتــراض أقــلَّ 
ــق  )39( ويكــون مــن غيــر المناســب الاعتمــاد عليــه.)40( وفــي قضيــة تتعل

ً
ــا وزن

ــازع عليهــا، حيــث لــم يكــن هنــاك اســتجواب لشــهود الخصــم،  بوقائــع متن
قالــت المحكمــة إنهــا، عنــد تطبيــق الفقــرة 3 مــن المــادة 16، يجــب أن تكــون 
 أو قــدر الإمــكان، مــع مراعــاة القيــود التــي تفرضهــا العمليــة 

ً
مقتنعــة تمامــا

 العارضــة )التمهيديــة(،)41( أنَّ مركــز المصالــح الرئيســية ليــس فــي دولــة
ل. المكتب المســجَّ

د
ُّ
القابليــة للتأك

مــة هــذه المــادة، ينبغــي أن تكــون العوامــل  كــر فــي مقدِّ
ُ
كمــا ســبق أن ذ 	-17

مــن  3 الفقــرة  فــي  عليــه  المنصــوص  الافتــراض  بدحــض  الصلــة   ذات 
ومــع  منهــا.)42(  ــد 

ُّ
التأك الثالثــة  للأطــراف  ويمكــن  موضوعيــة   16 المــادة 

فقــد  النموذجــي،  الإعســار  قانــون  فــي   
ً
دا محــدَّ  

ً
شــرطا ليــس  هــذا  أنَّ 

الإعســار  قانــون  واضعــي  لأنَّ  الموقــف  ــر  يغيِّ لا  وجــوده  عــدم  أنَّ  رُئــي 
الرئيســية  أنَّ تفســير مركــز المصالــح  فــي اعتبارهــم  النموذجــي وضعــوا 
بالضــرورة ســيأخذ  )الــذي  الأوروبــي  المجلــس  لائحــة   بموجــب 
 بنفــس القــدر علــى قانــون 

ً
التعليــق 13 فــي الاعتبــار()43( ســيكون منطبقــا

الولايــات  مختلــف  فــي  المحاكــم  اعتمــدت  وقــد  النموذجــي.  الإعســار 
النهــج.)44( هــذا  القضائيــة 

ــل مركــز المصالــح الرئيســية فــي العــادة أنَّ 
ِّ
حل

ُ
ــن القضايــا التــي ت بيِّ

ُ
وت 	-18

 يحســم 
ً
 واحــدا

ً
ــق أيَّ صيغــة جامــدة أو تجــد باســتمرار عامــا طبِّ

ُ
المحاكــم لا ت

عــة مــن  الأمــر، بــل إنهــا كانــت بالأحــرى تنــزع إلــى تحليــل مجموعــة متنوِّ
د، بموضوعيــة، أيــن يوجــد مركــز المصالــح الرئيســية  العوامــل حتــى تحــدِّ
 تنظــر فقــط فــي مــا يفعلــه 

َّ
ــن. ورأت المحاكــم أنَّ مــن المهــم ألا لمديــن معيَّ

ر المراقــب الموضوعــي أنَّ المديــن كان   فــي مــا يتصــوَّ
ً
المديــن، ولكــن أيضــا

ي يبحــث فــي إدارة شــؤون إعســار المديــن وتنظيمــه  يفعلــه.)45( وهــذا التحــرِّ
عــات الأطــراف الثالثــة،)46( 

ُّ
 إلــى جنــب مــع توق

ً
الإداري وســير عملياتــه جنبــا

الثالثــة المعقولــة  بإمــكان الأطــراف  إذا كان  وعلــى وجــه الخصــوص، مــا 
والعاديــة )ومنهــا الدائنــون والدائنــون المحتملــون)47( والمســتثمرون()48( تحديــد 
ي فيــه المديــن تلــك الوظائــف المختلفــة.)49( وهنــاك  أو إدراك المــكان الــذي يُــؤدِّ
 الاعتبــار وهــو مــا إذا كان هنــاك اســتقرار فــي أداء هــذه 

ُّ
عامــل آخــر يســتحق

الوظائــف.)50(

ــاع 
ِّ
ــد منــه هــو مــا يتــاح الاط

ُّ
ويقــال إنَّ مــا يمكــن للطــرف الثالــث التأك 	-19

عليــه للعمــوم ومــا يمكــن أن يعلمــه الطــرف الثالــث العــادي نتيجــة للتعامــل 
هــذه  علــى  الحصــول  ويمكــن  المعتــاد.)51(  العمــل  ســياق  فــي  المديــن  مــع 
عــة مــن المصــادر، ومنهــا المســتندات التــي يجــب  المعلومــات مــن مجموعــة متنوِّ
تقديمهــا إلــى القائمــن علــى التنظيــم اللائحــي للشــركات؛)52( والنشــرات 
الصحفيــة والعــروض الإيضاحيــة والنشــرات الإعلانيــة؛)53( والمعلومــات عــن 
العنــوان الموجــودة علــى بطاقــات أعمــال المديريــن التنفيذيــن الرئيســيين؛ 
والعنــوان الــوارد فــي وثائــق التأمــن وجمــع الأمــوال والضمــان؛)54( أو مــن 
موقــع الشــركة علــى الإنترنــت.)55( ورأت إحــدى المحاكــم أنَّ العوامــل التــي لا 
 
ً
دخل عنصــرا

ُ
ســتبعَد، لأنهــا ســت

ُ
 عنــد الاستفســار ست

َّ
ــد منهــا إلا

ُّ
يمكــن التأك

ــف أنشــطة المديــن عنــد بــدء 
َّ
مــن الريبــة فــي التحليــل.)56( وعندمــا تتوق

إجــراءات الإعســار الأجنبيــة أو قبــل ذلــك، رأت المحاكــم أنــه قــد يكــون مــن 
ــح الرئيســية، فــي المــكان الــذي  المناســب النظــر، عنــد تحليــل مركــز المصال
ــذ فيــه أيُّ أنشــطة ذات صلــة، بمــا فــي ذلــك أنشــطة تصفيــة الكيــان 

َّ
نف

ُ
ت

المديــن والوظائــف الإداريــة.)57( ومــع ذلــك، وكمــا هــو مذكــور أدنــاه، فــإنَّ 
 تحديــد مــكان الإقامــة المعتــاد لشــخص طبيعــي لأغــراض الفقــرة 3 مــن
م المحكمــة لحقائــق لا يمكــن لأطــراف 

ُّ
المــادة 16 يمكــن أن ينطــوي علــى تســل

ــد منهــا بســهولة.
ُّ
ثالثــة التأك
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 مــن العوامــل لــه صلــة بدحــض 
ً
 واســعا

ً
رأت المحاكــم أنَّ هنــاك نطاقــا 	-20

الافتــراض الــوارد فــي الفقــرة 3 مــن المــادة 16، فيمــا يتعلــق بالمدينــن مــن 
كــر فــي المنظــور القضائــي ]الفقــرة 99[، فقــد 

ُ
الأفــراد والمؤسســات. ومثلمــا ذ

بــع، وقــد تطلــب المحاكــم 
َّ
هــج المت

َّ
بــرز عــدد مــن الاختلافــات الدقيقــة فــي الن

 
ً
 أو أكثــر عــددا

ً
ــة أفضــل نوعيــة

َّ
فــي بعــض الولايــات القضائيــة إقامــة أدل

ــا هــو الحــال فــي دول أخــرى عنــد تحديــد موقــع  لدحــض الافتــراض ممَّ
بينت فــي القضايــا الأولــى التــي 

ُ
مركــز مصالــح المديــن الرئيســية. وقــد اســت

ضيفــت أو 
ُ
ة عوامــل أ بُــتَّ فيهــا بمقتضــى قانــون الإعســار النموذجــي عــدَّ

غفلــت علــى مــر الزمــن.
ُ
ــنت أو أ حُسِّ

واســتبانت المحاكــم العوامــل الخمســة التاليــة باعتبارهــا مــن بــن أهــم  	-21
العوامــل فيمــا يتعلــق بالمؤسســات المدينــة، وقــد أعطــت المحاكــم هــذا العامــل 
 أكبــر بنــاء علــى وقائــع القضيــة المعنيــة. وأشــارت بعــض المحاكــم 

ً
أو ذاك وزنــا

ــر كلهــا فــي كلِّ 
َّ
إلــى أنَّ هــذه العوامــل ليســت حصريــة ولا يجــب أن تتوف

حالــة:)58(

 مكان مقرِّ المدين؛ )أ( 	

 مــكان أولئــك الذيــن يديــرون المديــن بالفعــل )وهــو يمكــن أن  )ب( 	
قابضــة(؛ لشــركة  الرئيســي  المقــرُّ  يكــون 

 مكان أصول )موجودات( المدين الأساسية؛ )ج( 	

الذيــن  الدائنــن  غالبيــة  أو  المديــن  دائنــي  غالبيــة   مــكان  )د( 	
بالقضيــة؛ ســيتأثرون 

معظــم  علــى  قانونهــا  ينطبــق  التــي  القضائيــة   الولايــة  )هـ( 	
)59( . ت عــا ا لنز ا

ــنت هــذه العوامــل بحيــث يمكــن وصــف الفقــرة الفرعيــة  وقــد حُسِّ 	-22
أو  للمديــن)60(  الرئيســي  المكتــب  وظائــف  مــكان  عــن  تتحــدث  بأنهــا  )أ( 
هــون  "المركــز العصبــي"؛)61( والفقــرة الفرعيــة )ب( تشــمل أولئــك الذيــن يوجِّ
المديــن؛)62( والفقــرة الفرعيــة )ج( تشــمل مــكان عمليــات المديــن.)63( وهنــاك 
عــات الأطــراف 

ُّ
عامــل رئيســي إضافــي، كمــا هــو مذكــور أعــاه، وهــو توق

الرئيســية  المديــن  مصالــح  مركــز  مــكان  بشــأن  راتهــا  تصوُّ أو  الثالثــة 
 أنــه عندمــا 

ً
م بــه أيضــا

َّ
ــد منــه. ومــن المســل

ُّ
واســتطاعة الأطــراف الثالثــة التأك

يمــارس المديــن أنشــطته لفتــرة زمنيــة طويلــة فــي ســياق تصفيــة أعمالــه 
ــي مناســبة ومهمــة فــي نفــس الوقــت 

ِّ
ــة، فقــد تكــون أنشــطة المصف التجاري

لتحديــد مركــز المصالــح الرئيســية.)64(

وتشمل العوامل الأخرى التي أشارت إليها المحاكم ما يلي: 	-23

 مكان دفاتر المدين وسجلاته؛)65( )أ( 	
ذن به؛)66(

ُ
م فيه التمويل أو أ

ِّ
ظ

ُ
 المكان الذي ن )ب( 	

ل منه نظام الإدارة النقدية؛)67(
َّ
 المكان الذي يُشغ )ج( 	

الرئيســي  الُمقــرض  أو  للمديــن  الرئيســي  المصــرف   مــكان  )د( 	
)68 ( الآخــر؛

 مــكان الموظفــن)69( أو إدارة الموظفــن، بمــا فــي ذلــك وظائــف  )هـ( 	
البشــرية؛)70( المــوارد 

ر فيه السياسة التجارية؛)71( قرَّ
ُ
 المكان الذي ت )و( 	

 موقــع القانــون الــذي لــه الســيطرة)72( أو القانــون الــذي يحكــم  )ز( 	
للشــركة؛)73( الرئيســية  العقــود 

ــذ فيــه القــرارات المتعلقــة بسياســة الشــراء 
َ
خ

َّ
ت
ُ
 المــكان الــذي ت )ح( 	

فــي ذلــك  إدارة الخزانــة، بمــا  والبيــع وبالتســويق وبالموظفــن وبوظائــف 
الدفــع؛)74( ة 

َّ
المســتحق الحســابات 

دار منه وظائف الاتصال/أنظمة الحاسوب؛)75(
ُ
 المكان الذي ت )ط( 	

م فيه العقود )بشأن التوريد(؛)76(
َّ
نظ

ُ
 المكان الذي ت )ي( 	

 المكان الذي تجري فيه إعادة تنظيم المدين؛)77( )ك( 	

التنظيــم  أو  للإشــراف  المديــن  فيــه  يخضــع  الــذي   المــكان  )ل( 	
)78( ؛ للائحــي ا

ومراجعتهــا  الحســابات  إعــداد  قانونــه  يحكــم  الــذي   المــكان  )م( 	
الحســابات؛)79( تلــك  فيــه  راجَــع 

ُ
وت عَــدُّ 

ُ
ت الــذي  والمــكان 

ــدار فيــه عمليــات معالجــة المطالبــات والمهــام 
ُ
ت  المــكان الــذي  )ن( 	

والقانونيــة؛)80( والأكتواريــة  الاســتثمارية 
رسَل إليه الفواتير من المستشارين الماليين؛)81(

ُ
 المكان الذي ت )س( 	

خــذ فيــه 
َّ
ت
ُ
ــذ فيــه القــرارات بشــأن الأســعار وت

َ
خ

َّ
ت
ُ
 المــكان الــذي ت )ع( 	

الأعمــال؛)82( تطويــر  بشــأن  الجديــدة  المبــادرات 

 المــكان الــذي يُجــرَى فيــه التقييــم التقنــي والتصميــم الهندســي  )ف( 	
واللوجســتي؛)83( التشــغيلي  المســتويين  علــى  والتنفيــذ  والإعــداد 

فيــد فيــه الإقــرارات الضريبيــة بوجــود إيــرادات 
ُ
 المــكان الــذي ت )ص( 	

التجاريــة.)84( والأعمــال  التجــارة  مــن 

وفــي ســياق مجموعــات المنشــآت )أي عندمــا يكــون المديــن الــذي  	-24
 فــي مجموعــة منشــآت(، فحصــت بعــض المحاكــم 

ً
يلتمــس الاعتــراف عضــوا

عوامــل إضافيــة، ومــن بينهــا:)85(

د؛ دار على أساس موحَّ
ُ
 ما إذا كانت المنشأة ت )أ( 	

مجموعــة  إلــى  آخــرون  أعضــاء  فيــه  أضيــف  الــذي   المــكان  )ب( 	
ت؛ لشــركا ا

ذلــك  فــي  بمــا  للمنشــأة،  الدوليــة  العمليــات  تكامــل   مــدى  )ج( 	
ــل وجــود إدارة  ــة، مث ــة والإداري المنظــورات المؤسســية والاســتراتيجية والمالي

المنظمــة. وداخــل  الكيانــات  بــن  مشــتركة 

لتقــديم  فــي عــام 2013  والتفســير  دليــل الاشــتراع  اعتمــاد  ومنــذ  	-25
مزيــد مــن المعلومــات عــن العوامــل ذات الصلــة بتحديــد مركــز المصالــح 
همــا  الرئيســيين  العاملــن  أنَّ  القضائيــة  الســوابق  ــدت 

َّ
أك الرئيســية،)86( 

ــد الدائنــن مــن 
ُّ
)أ( مــكان الإدارة المركزيــة للمديــن،)87( و)ب( ســهولة تأك

ذلــك المــكان. وأخــذت عــدة محاكــم بعــن الاعتبــار، فــي تحليلهــا للعوامــل 
كــر فــي المناقشــة التــي دارت فــي 

ُ
ذات الصلــة بدحــض الافتــراض، مــا ذ

والتفســير.)88( الاشــتراع  دليــل  تنقيــح  أثنــاء  الأونســيترال 

والتفســير  الاشــتراع  دليــل  فــي  المذكــورة  بالعوامــل  يتعلــق  وفيمــا  	-26
ضــاف إلــى العاملــن الرئيســيين،)89( رُئــي أنــه بينمــا قــد 

ُ
باعتبارهــا عوامــل ت

 أنــه ينبغــي اعتبارهــا 
َّ
دة، إلا تكــون تلــك العوامــل مناســبة فــي حــالات محــدَّ

 بقــدر اتصالهــا بالعاملــن 
َّ
ذات أهميــة ثانويــة ولا ينبغــي النظــر إليهــا إلا

الرئيســيين)90( وأنَّ المحكمــة قــد تحتــاج إلــى إعطــاء وزن أكبــر أو أقــل لعامــل 
 أنَّ الأطــراف 

ً
نــة.)91( ولوحــظ أيضــا ــن، بحســب ظــروف القضيــة المعيَّ معيَّ

العوامــل  تلــك  كل  مــن  ــد 
ُّ
التأك علــى  قــادرة  بالضــرورة  تكــون  لــن  الثالثــة 

ــف عنهــا فــي الإقــرارات 
َ

)علــى ســبيل المثــال، تفاصيــل الدخــل التــي يُكش
ا،  ــرح أن يكــون المســعى، فــي جميع الحالات، شــموليًّ

ُ
الضريبيــة(.)92( ولكــن اقت

مــع مراعــاة مجمــوع الأدلــة، بغيــة تحديــد أنَّ موقــع الإجــراء الأجنبــي يتوافــق 
فــي الواقــع مــع الموقــع الفعلــي لمركــز مصالــح المديــن الرئيســية، مثلمــا يمكــن 

ــد منــه.)93(
ُّ
ــن التأك بســهولة للدائن
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ــون الإعســار  ف فــي قان ــم يُعــرَّ ــاد" ل مــع أنَّ مفهــوم "مــكان الإقامــة المعت 	-27
 أنه مُستعمَل منذ زمن بعيد في العديد من الاتفاقيات والصكوك 

َّ
النموذجي، إلا

الدوليــة، وقــد نشــأت مجموعــة مــن القوانــن التــي أصبحــت ثابتــة فيمــا يتعلــق 
ن، نظرت  ل مــكان الإقامة المعتــاد لمدين معيَّ

ِّ
بمعنــاه. وعنــد التفكيــر فــي مــا يشــك

بعــض المحاكــم إلــى تلــك المصــادر الدوليــة وأشــارت إلــى أنها لا ترى، فيما يتعلق 
بالمدينــن الأفــراد، أيَّ ســبب لعــدم تحديــد "مــكان الإقامــة المعتــاد" بالطريقــة 
تنــاول بهــا فــي ولايتهــا القضائيــة فيمــا يتعلــق بالصكــوك الدوليــة 

ُ
ذاتهــا التــي ت

عمل فيهــا هــذا التعبيــر، ومنهــا علــى ســبيل المثــال اتفاقيــة 
ُ
الأخــرى التــي اســت

خــة  لاهــاي المتعلقــة بالجوانــب المدنيــة للاختطــاف الدولــي للأطفــال والمؤرَّ
25 تشــرين الأول/أكتوبــر 1980.)94( ورأت بعــض المحاكــم أنــه يمكــن تفســير 
ــا.)95( ولاحظــت  ــا أو عاديًّ  عرفيًّ

ً
مــكان الإقامــة المعتــاد بأنــه مــا يُعتبَــر ســكنا

ــي 
ِّ
ــد مــن "مــكان الإقامــة المعتــاد" قــد ينطــوي علــى تلق

ُّ
 أنَّ التأك

ً
المحاكــم أيضــا

ــد منهــا، بالرغــم مــن أهميتهــا.)96(
ُّ
حقائــق لا يســهُل علــى الأطــراف الثالثــة التأك

وقضــت بعــض المحاكــم بــأنَّ مجموعــة كبيــرة مــن الظــروف يمكــن أن  	-28
ــى لأيِّ عامــل مــن العوامــل 

َ
ــر فــي هــذه المســألة،)97( ولكــنَّ الــوزن المعط

ِّ
ؤث

ُ
ت

 للأهميــة النســبية للعامــل فيمــا يخــصُّ المديــن 
ً
ســيختلف علــى الأرجــح تبعــا

ظــر فيهــا مــا يلي:
ُ
والظــروف الشــخصية للمديــن.)98( ومــن بــن العوامــل التــي ن

ن من المدين بشأن الإقامة؛)99(
َ
 الغرض الُمعل )أ( 	

 المــدة الفعليــة والمقصــودة للإقامــة فــي دولــة مــا،)100( والتــي  )ب( 	
دة)101(  ــر فــي بعــض الــدول علــى أنهــا نيــة للبقــاء لفتــرة زمنيــة غيــر محــدَّ فسَّ

ُ
ت

أو فــي المســتقبل المنظــور مــا لــم يحــدث شــيء مــا يَدفــع أو يُجبــر علــى 
، فقــدان العمــل، واحتياجــات 

ً
التغييــر وإلــى أن يحــدث ذلــك )ومــن ذلــك، مثــا

الأســرة، والمــرض، وفــرص العمــل، والتقاعــد(؛)102(

 الغرض من الإقامة؛ )ج( 	

الماضــي  )فــي  أخــرى  دولــة  وبــأيِّ  بالدولــة  الروابــط   متانــة  )د( 	
 مــن 

ً
 ذا معنــى وعنصــرا

ً
والحاضــر علــى حــد ســواء(، وهــذا يتطلــب ارتباطــا

والاســتقرار؛)103( الــدوام 

ــة )بمــا فــي ذلــك ترتيبــات المعيشــة   درجــة الاندمــاج فــي الدول )هـ( 	
والتعليــم(؛

 الانتمــاء الثقافــي والاجتماعــي والاقتصــادي،)104( بمــا فــي ذلــك  )و( 	
مــكان الأنشــطة العاديــة للفــرد، مثــل احتمــال عضويتــه فــي أنديــة أو انتمائــه 

إلــى جماعــات دينيــة، وغيرهــا مــن الروابــط بالمجتمــع المعتــرف بهــا والتــي 
ــي.)105( ــق بالإقامــة والمشــاركة فــي المجتمــع المحل ــى الوضــع المتعل ــدلُّ عل ت

وقــد تكــون الإشــارة إلــى الوضــع التاريخــي للمديــن الفــرد حاســمة  	-29
ــا". ورأت  فــي تحديــد مــا إذا كان الوضــع الحالــي المتعلــق بالإقامــة "اعتياديًّ
ي فــي الوقائــع واســع، وعلــى الرغــم مــن أنَّ نيــة  المحاكــم أنَّ نطــاق التحــرِّ
ــل إلــى اســتنتاج بشــأن مــكان  المديــن الذاتيــة لا تقــلُّ أهميــة، يجــب التوصُّ
الإقامــة المعتــاد بعــد القيــام بفحــص موضوعــي لجميــع الأدلــة.)106( ولا ينبغي 
ــح)107( لأنَّ نوايــا المعســر قــد تكــون غامضــة.)108(  إعطــاء النيــة الــوزن المرجِّ
ــل  وفــي إحــدى القضايــا، قيــل إنَّ المعســر الأجنبــي قــد يعيــش حيــاة الرحَّ

ــاد.)109( ــه مــكان إقامــة معت بحيــث لا يكــون ل

وفــي الإشــارة إلــى أنــواع العوامــل التــي ثبــت أنهــا ذات صلــة بتحديــد  	-30
مركــز المصالــح الرئيســية للشــركة، وجــدت إحــدى المحاكــم أنَّ العوامــل التــي 
 هــي التاليــة:

ً
قــد تكــون مفيــدة فــي الحــالات التــي يكــون فيهــا المديــن فــردا

 مكان الأصول )الموجودات( الأساسية للمدين؛ )أ( 	

 مــكان وجــود معظــم دائنــي المديــن أو معظــم الدائنــن الذيــن  )ب( 	
بالقضيــة؛ ســيتأثرون 

معظــم علــى  قانونهــا  ينطبــق  التــي  القضائيــة   الولايــة  )ج( 	 
النزاعات.)110(

وأشــارت محكمــة أخــرى إلــى أنَّ بعــض العوامــل الإضافيــة المدرَجــة  	-31
فــي دليــل الاشــتراع والتفســير ]الفقــرة 147[ فيمــا يتعلــق بالشــركة المدينــة 
ــى  ــى الشــخص الطبيعــي، وهــي تشــمل، بالإضافــة إل  عل

ً
ــق أيضــا قــد تنطب

ــي: تلــك المذكــورة فــي الفقــرة الســابقة مــا يل

 مكان دفاتر المدين وسجلاته؛ )أ( 	

 مــكان المصــرف الرئيســي للمديــن أو أيِّ مُقــرض رئيســي آخــر  )ب( 	
للمديــن؛

مــارَس فيــه إدارة شــؤون المديــن أو الأنشــطة 
ُ
ت  المــكان الــذي  )ج( 	

الإدارة  أو  الدفــع  ة 
َّ
المســتحق الحســابات  أو  المرتبــات  بكشــوف  المتعلقــة 

المديــن؛ بأعمــال  يتعلــق  فيمــا  النقديــة 

 مــكان مصلحــة الضرائــب التــي لهــا صلــة بدخــل المديــن مــن  )د( 	
عليــه.)111( المفروضــة  والضرائــب  الشــخصي  عملــه 

الحواشي

)1( ألغــت بولنــدا مــن قانونهــا بشــأن الإفــاس والانتعــاش لعــام 2003 المــادة 391 التــي اشــترعت المــادة 16 مــن قانــون الإعســار النموذجــي؛ وهكــذا، لــم يعــد الجــزء المتعلــق 

بمــا هــو عبــر الحــدود مــن القانــون البولنــدي يســمح بالتعويــل علــى الافتــراض.

)2( دليل الاشتراع ]الفقرات 113-115 و122 و123[.

)3( دليل الاشتراع ]الفقرة 115[.

)4( دليل الاشتراع والتفسير ]الفقرة 145[.

ــم فيــه 
ِّ
ظ

ُ
نــة، مــا يلــي: مــكان دفاتــر المديــن وســجلاته؛ والموقــع الــذي ن ــن أو أولويــة معيَّ )5( يمكــن أن تشــمل تلــك العوامــل الإضافيــة، التــي هــي مســرودة بــدون ترتيــب معيَّ

ذن بــه، أو الــذي يُــدار منــه نظــام الإدارة النقديــة؛ والمــكان الــذي توجــد فيــه موجــودات )أصــول( المديــن أو عملياتــه الرئيســية؛ وموقــع المصــرف الرئيســي للمديــن؛ 
ُ
التمويــل أو أ

ــدار منــه سياســة 
ُ
د فيــه السياســة التجاريــة؛ ومــكان القانــون المســيطر أو القانــون الــذي يحكــم العقــود الرئيســية للشــركة؛ والموقــع الــذي ت حــدَّ

ُ
ومــكان الموظفــن؛ والموقــع الــذي ت

ة الدفــع والنظــم الحاســوبية؛ والموقــع الــذي تمَّ منــه ترتيــب العقــود )للتوريــد(؛ والموقــع الــذي تجــري فيــه إعــادة تنظيــم 
َّ
الشــراء والبيــع وأعمــال الموظفــن والحســابات المســتحق

الكيــان المديــن؛ والولايــة القضائيــة التــي مــن شــأن قانونهــا أن ينطبــق علــى معظــم النزاعــات؛ والموقــع الــذي يخضــع فيــه الكيــان المديــن للإشــراف أو التنظيــم؛ والموقــع الــذي 
ــه إعــداد الحســابات ومراجعتهــا والــذي تم فيــه إعدادهــا ومراجعتهــا.

ُ
ــم قانون

َّ
نظ

ــدت المحكمــة 
َّ
)6( الولايــات المتحــدة: .Grand Prix Assocs، القضيــة رقــم 16545-09 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيوجيرســي، 26 حزيران/يونيــه 2009(، ص- 5 – أك

أنَّ الفقــرة 1 مــن المــادة 16 تســمح للمحكمــة بــأن تفتــرض أنَّ الإجــراء الأجنبــي هــو كذلــك إذا أفــاد الأمــر الصــادر عــن المحكمــة الأجنبيــة بأنــه إجــراء أجنبــي وبــأنَّ الشــخص 
ــن هــو ممثــل أجنبــي؛ .Innua Can., Ltd، القضيــة رقــم 16362-09 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيوجيرســي، 15 نيســان/أبريل 2009(، ص- 4 – اعترفــت  أو الكيــان المعيَّ
المحكمــة بحراســة قضائيــة مــن كنــدا باعتبارهــا بمثابــة إجــراء أجنبــي، مســتندة فــي ذلــك، بموجــب الفقــرة 1 مــن المــادة 16، إلــى تصريــح المحكمــة الأجنبيــة بــأنَّ الحــارس 
 بالســعي للحصــول علــى الاعتــراف فــي الولايــات المتحــدة بمقتضــى التشــريعات ذات الصلــة )انظــر الفقــرة

ً
 القضائــي هــو الممثــل الأجنبــي لإجــراء قضائــي وأنــه يُــؤذن لــه تحديــدا
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 Worldspreads Limited, :إنكلتــرا 
ً
ــا(. انظــر أيضــا لــص فيهــا إلــى أنَّ الحراســة القضائيــة ليســت إجــراء أجنبيًّ

ُ
الفرعيــة )أ( مــن المــادة 2 أعــاه، بشــأن الحــالات التــي خ

نــة، أدرجــت المحكمــة الإنكليزيــة التــي بــدأت  EWHC 1263 [2012] )دائــرة القضايــا الماليــة بالمحكمــة العليــا(، ]الفقــرة 38[ – بغيــة تيســير الاعتــراف فــي دول أجنبيــة معيَّ
 بــأنَّ الإجــراء هــو إجــراء أجنبــي بمقتضــى الفقــرة الفرعيــة )أ( مــن المــادة 2 مــن قانــون الإعســار النموذجــي وأنــه 

ً
الإجــراء بشــأن الإدارة الخاصــة، ضمــن أوامرهــا، تأكيــدا

نــن هــم ممثلــون أجانــب بمقتضــى الفقــرة  إجــراء أجنبــي رئيســي بمقتضــى الفقــرة الفرعيــة )ب( مــن المــادة 2 مــن قانــون الإعســار النموذجــي، وأنَّ المديريــن الخاصــن المعيَّ
الفرعية )د( من المادة 2 من قانون الإعسار النموذجي.

789؛ كلاوت   ،)2008 الجنوبيــة،  نيويــورك  بمقاطعــة  الإفــاس  )محكمــة   Basis Yield Alpha Fund (Master), 381 B.R. 37, 52 المتحــدة:  الولايــات   )7( 

Oversight & Control Commission of Avanzit, S.A., 385 B.R. 525, 532 )محكمة الإفلاس بمقاطعة نيويورك الجنوبية، 2008(، كلاوت 925.

 شــيلي
ً
 )8( بعــض الــدول تنــصُّ علــى أنَّ المحكمــة "يجــوز لهــا" أن تشــترط التصديــق القانونــي علــى الوثائــق الداعمــة لطلــب الاعتــراف بموجــب المــادة 15، ومنهــا مثــا

)المادة 314 من القانون 20-720 لعام 2014( وكولومبيا )المادة 100 من القانون 1116 لعام 2006(.

)9( الولايات المتحدة: SPhinX, Ltd., 351 B.R. 103, 117 )محكمة الإفلاس بمقاطعة نيويورك الجنوبية، 2006(، كلاوت 768.

)10( أستراليا: Gainsford، بشأن Tannenbaum ضد Tannenbaum, [2012] FCA 904، ]الفقرة 27[، كلاوت 1214.

)11( المكســيك: القضيــة رقــم 2006429، قانــون الإعســار التجــاري، الحقبــة التاســعة. الغرفــة الأولــى، تقريــر المحكمــة الاتحاديــة الأســبوعي، الكتــاب 6، أيار/مايــو 2014، 

.)1st CLXXXII/2014 (10th) :المجلــد 1، ص- 551 )الســابقة القضائيــة

)12( دليل الاشتراع ]الفقرة 122[.

شــير إلــى تقريــر اللجنــة عــن أعمــال دورتهــا 
ُ
)13( إنكلتــرا: Stanford International Bank Limited [2010] EWCA Civ. 137، ]الفقــرة 53[، كلاوت 1003، حيــث أ

 القضايــا المذكــورة فــي ســياق 
ً
الثلاثــن )الوثائــق الرســمية للجمعيــة العامــة، الــدورة الثانيــة والخمســون، الملحــق رقــم A/52/17 [153] 17((، ودليــل الاشــتراع؛ انظــر أيضــا

ــد، أدنــاه.
ُّ
القابليــة للتأك

)14( أســتراليا: Katayama ضــد Japan Airlines Corporation [2010] FCA 794, [25]. اليابــان: Think3، القضيتــان رقــم (shou) 3 و5 لعــام 2011، محكمــة 

مقاطعــة طوكيــو، ch. 3, issue 2-2, (2)، كلاوت 1335 – قالــت المحكمــة إنَّ اجتمــاع فريــق قانــون الإعســار التابــع للمجلــس التشــريعي لــوزارة العــدل فــي اليابــان أوضــح أنَّ 
 مــع "مــكان الأعمــال 

ً
ســقا التعبيــر "مــكان الأعمــال الرئيســي" هــو المســتعمَل فــي القانــون لأنَّ مفهــوم مركــز المصالــح الرئيســية الــوارد فــي قانــون الإعســار النموذجــي يــكاد يكــون متَّ

ــف بهــذا العمــل التشــريعي بــأنَّ مفهــوم 
َّ
فيــد فــي التعليــق الــذي كتبــه الشــخص المكل

ُ
الرئيســي" المســتعمَل فــي مدونــة الإجــراءات المدنيــة فــي اليابــان. وبالإضافــة إلــى ذلــك، أ

مركــز المصالــح الرئيســية لا يختلــف فــي جوهــره عــن "مــكان الأعمــال الرئيســي". ولذلــك، قالــت المحكمــة إنَّ "مــكان الأعمــال الرئيســي" الــوارد ذكــره فــي القانــون لــه مــن حيــث 
 Tri-Continental Exchange, Ltd., 349 B.R. 627, 634 :الجوهــر نفــس معنــى مركــز المصالــح الرئيســية المســتعمَل فــي قانــون الإعســار النموذجــي. الولايــات المتحــدة
)محكمــة الإفــاس بمقاطعــة كاليفورنيــا الشــرقية، 2006(، كلاوت 766؛ Basis Yield Alpha Fund (Master), 381 B.R. 37, 48 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك 
 Bear Stearns, 389 B.R. محكمــة الإفــاس بمقاطعــة ماساتشوســتس، 2008(، كلاوت 791؛( Tradex Swiss AG, 384 B.R. 34, 43 كلاوت 789؛ ،)الجنوبيــة، 2008
Tri- 336 ,325 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2008(، كلاوت 794 – لاحظــت محكمــة الاســتئناف أنَّ القــرار الــذي صــدر فــي وقــت ســابق فــي قضيــة
 Betcorp يســاوي علــى نحــو صحيــح بــن مركــز المصالــح الرئيســية ومفهــوم "مــكان الأعمــال الرئيســي" المســتعمَل فــي الولايــات المتحــدة"؛ Continental Exchange, Ltd.
 British American Isle of Venice, Ltd., 441 B.R. 713, 720 محكمة الإفلاس بمقاطعة نيفادا، 2009(، كلاوت 927؛( Limited, 400 B.R. 266, 287, 289-290
)محكمــة الإفــاس بمقاطعــة فلوريــدا الجنوبيــة، 2010(؛ RHTC Liquidating Co., 424 B.R. 714, 723 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة بنســيلفينيا الغربيــة، 2010(؛ قــارن 
 بقضيــة .Morning Mist Holdings Ltd ضــد Krys )بشــأن .Fairfield Sentry Ltd(، F.3d 127, 135-136, 138 714 )الدائــرة الثانيــة، 16 نيســان/أبريل، 2013(،
 أنــه لمَّــا كان الكونغــرس قــد اختــار التعبيــر "مركــز المصالــح الرئيســية" وليــس "مــكان الأعمــال الرئيســي"، 

ً
دا ــدت محكمــة الاســتئناف مجــدَّ

َّ
كلاوت 1339 – فــي الحاشــية 10، أك

ــد أنَّ المحكمــة يجــوز لهــا التفكيــر فــي "العصــب المركــزي" 
َّ
د إليــه فــي التحليــل. ولكــن، قيــل إنــه مــا دام المفهومــان متماثلــن، فــإنَّ مــن المؤك

َ
فــإنَّ هــذا المفهــوم الأخيــر لا يُســتن

.Friend, 559 U.S. 77, 130 S. Ct 1181, 1192 (2010) ضــد Hertz Corporation للمديــن، واستُشــهد فــي ذلــك بقضيــة

)15( الولايــات المتحــدة: Jay Tien Chiang, 437 B.R. 397, 399 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة كاليفورنيــا الوســطى، 2010(، كلاوت 1318 – إذا لــم يكــن للمديــن مركــز 

مصالــح رئيســية، فليــس هنــاك نظــام قانونــي يحكــم أنشــطته التجاريــة، وربمــا هــو يعمــل خــارج نطــاق القانــون ودون الخضــوع للوائــح تنظيميــة )404-403(.

ــال لمتطلبــات اللوائــح التنظيميــة  )16( أســتراليا: Legend International Holdings Inc. [2016] VSC 308، ]الفقــرة 123[، كلاوت 1619 - بغــضِّ النظــر عــن الامتث

فــي ديلاويــر وتأســيس الشــركة فــي الأصــل فــي ديلاويــر، قضــت المحكمــة بــأنَّ موقــع مركــز المصالــح الرئيســية يوجــد فــي أســتراليا بالرجــوع إلــى عــدد مــن العوامــل التــي تشــير 
إلــى أنَّ معظــم أنشــطة المديــن جــرت فــي أســتراليا.

.Aikman [2006] B.C.C. 606 ضد Collins :17( لائحة المجلس الأوروبي(

.Ci4net.com Inc. [2005] B.C.C. 277 :18( لائحة المجلس الأوروبي(

)19( لائحة المجلس الأوروبي: Shierson ضد Vlieland-Boddy [2005] 1 WLR 3966، ]الفقرة 55[.

)20( لائحــة المجلــس الأوروبــي: Eurofood IFSC Ltd (Re) [2006] Ch 508 (ECJ) )المحكمــة الأوروبيــة(. تــرد مناقشــة هــذه القضيــة فــي المنظــور القضائــي ]الفقــرات 

.]104-100

)21( المرجع نفسه، لائحة المجلس الأوروبي: Eurofood، ]الفقرة 34[.

)22( المرجع نفسه، لائحة المجلس الأوروبي: Eurofood، ]الفقرة 36[.

.Interedil, Srl. [2011] EUECJ C-396/09 :23( لائحة المجلس الأوروبي(

ل  )24( تنــصُّ الجملــة الثانيــة مــن الفقــرة 1 مــن المــادة 3 مــن لائحــة المجلــس الأوروبــي علــى مــا يلــي: "فيمــا يتعلــق بشــركة أو شــخص اعتبــاري، يُفتــرَض أنَّ مــكان المكتــب المســجَّ

هــو مركــز المصالــح الرئيســية مــا لــم يَثبــت مــا يخالــف ذلــك."

حــة علــى مــا يلــي: "يكــون مركــز المصالــح الرئيســية هــو المــكان الــذي يُديــر فيــه المديــن مصالحــه علــى أســاس 
َّ
)25( تنــصُّ الفقــرة 1 مــن المــادة 3 مــن لائحــة المجلــس الأوروبــي المنق

ل هــو مركــز المصالــح الرئيســية مــا لــم يَثبــت مــا  ــد منــه. وفيمــا يتعلــق بشــركة أو شــخص اعتبــاري، يُفتَــرَض أنَّ مــكان المكتــب المســجَّ
ُّ
منتظــم والــذي يمكــن لأطــراف ثالثــة التأك

ــل إلــى دولــة عضــو أخــرى فــي غضــون فتــرة الثلاثــة أشــهر الســابقة لطلــب بــدء إجــراءات الإعســار."
َ
ل لــم يُنق  إذا كان المكتــب المســجَّ

َّ
يخالــف ذلــك. وهــذا الافتــراض لا ينطبــق إلا

 
ً
م تقريبــا )26( الولايــات المتحــدة: Gerova Financial Group, Ltd., 482 B.R. 86, 91 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2012(، كلاوت 1275. لــم يُقــدَّ

أيُّ دليــل يُثبــت العكــس.

)27( الولايــات المتحــدة: SPhinX, Ltd., 371 B.R. 10, 18 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2007(، كلاوت 768، استُشــهد بالتاريــخ التشــريعي للفصــل 

. (H.R.Rep 109–31 pt. 1, 109th Cong. 1st Sess. at 112–113 (2005)) 15 مــن قانــون الإفــاس بالولايــات المتحــدة

)28( أستراليا: Akers ضد Saad Investments [2010] FCA 1221، ]الفقرة 46[ )حصل الاستئناف لأسباب أخرى(، كلاوت 1219.

)29( الولايات المتحدة: Basis Yield Alpha Fund (Master), 381 B.R. 37, 51 )محكمة الإفلاس بمقاطعة نيويورك الجنوبية، 2008(، كلاوت 789.

)30( الولايات المتحدة: British-American Insurance Co., Ltd., 425 B.R. 884, 900 )محكمة الإفلاس بمقاطعة فلوريدا الجنوبية، 2010(، كلاوت 1005.
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)31( الولايات المتحدة: Bear Stearns, 389 B.R. 325, 335-336 )محكمة الإفلاس بمقاطعة نيويورك الجنوبية، 2008(، كلاوت 794.

كــرت محكمــة )المنشــأ( فــي كنــدا فــي قرارهــا العوامــل التــي يمكــن اعتبارهــا ذات صلــة 
َ
)32( كنــدا: Cinram International Inc. [2012] ONSC 3767، كلاوت 1269 – ذ

مة بــأنَّ المحكمــة المعترفــة هــي التــي تقــع عليهــا مهمــة 
ِّ
مــت لأغــراض المعلومــات فقــط، مســل دِّ

ُ
بتحديــد مركــز المصالــح الرئيســية للمديــن، ولكنهــا لاحظــت أنَّ تلــك المناقشــة ق

 Gerova Financial Group, :تحديــد موقــع مركــز المصالــح الرئيســية ومــا إذا كان الإجــراء فــي كنــدا، فــي هــذه الحالــة، هــو الإجــراء الأجنبــي الرئيســي؛ الولايــات المتحــدة
Ltd., 482 B.R. 86, 91 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2012(، كلاوت 1275؛ Betcorp Limited, 400 B.R. 266, 285-286 )محكمــة الإفــاس 
 Basis Yield Alpha محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2008(، كلاوت 794؛( Bear Stearns،389 B.R. 325, 335 كلاوت 927؛ ،)بمقاطعــة نيفــادا، 2009
 
ً
 موجــزا

ً
ــون مشــتركون حُكمــا ت

َّ
ــون مؤق

ُّ
ــة، 2008(، كلاوت 789 - عندمــا التمــس مصف ــورك الجنوبي Fund (Master), 381 B.R. 37, 47 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيوي

معتمديــن علــى الافتــراض فقــط، قضــت المحكمــة بأنــه لا يمكنهــم الاعتمــاد علــى الافتــراض كبديــل للأدلــة الحقيقيــة.

 
ً
)33( الولايــات المتحــدة: Basis Yield Alpha Fund (Master), 381 B.R. 37, 47-48 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2008(، كلاوت 789؛ انظــر أيضــا

ــا لموقــف المســتأنفين  ــدت المحكمــة رفــض المحكمــة الدني
َّ
Bear Stearns, 389 B.R. 325, 335 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2008(، كلاوت 794 – أك

مــي الالتمــاس يقولــون إنهــا كذلــك ولأنــه لا يوجــد أحــد آخــر  ــه "ينبغــي لهــذه المحكمــة أن تقبــل الاقتــراح بــأنَّ الإجــراءات الأجنبيــة هــي إجــراءات رئيســية لأنَّ مقدِّ
َّ
الــذي مفــاده أن

.374 B.R. 122, 129 :"يقــول إنهــا ليســت كذلــك

)34( أســتراليا: Akers ضــد Saad Investments [2010] FCA 1221، ]الفقــرة 55[ )تعلــق الاســتئناف بأمــور أخــرى(، كلاوت 1219 – انظــر أعــاه، المــادة 8 – الاســتعانة 

بالتفســيرات الأجنبيــة والســوابق القضائيــة.

)35( المرجــع نفســه، أســتراليا: Akers، ]الفقــرة 54[ )تعلــق الاســتئناف بأمــور أخــرى(، كلاوت 1219؛ Young ضــد Buccaneer Energy [2014] FCA 711، ]الفقــرات 

 Tri-Continental :الفقرة 33[، كلاوت 1003. الولايات المتحدة[ ،Stanford International Bank Limited [2010] EWCA Civ. 137 :كلاوت 1476. إنكلترا ،]7-14
ــا الشــرقية، 2006(، كلاوت 766؛ Bear Stearns, 389 B.R. 325, 335-336 )محكمــة  Exchange, Ltd., 349 B.R. 627, 635 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة كاليفورني

الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2008(، كلاوت 794.

 "proof" ــح التاريــخ التشــريعي للمــادة 1516 )ج( مــن قانــون الإفــاس بالولايــات المتحــدة )التــي اشــترعت المــادة 16 )3( مــن قانــون الإعســار النموذجــي( أنَّ كلمــة )36( يوضِّ

 لمصطلحــات الولايــات المتحــدة، أنَّ العــبء 
ً
اســتعيض عنهــا بكلمــة "evidence" )كلتــا الكلمتــن تعنيــان فــي اللغــة العربيــة "الإثبــات" أو "الدليــل"( حتــى يصبــح مــن الأوضــح، وفقــا

 Tri-Continental Exchange, ]99 ؛ انظــر المنظــور القضائــي )2013(، ]الفقــرة(H.R.REP. NO. 109–31, 112–113 (2005)) النهائــي يقــع علــى عاتــق الممثــل الأجنبــي
ــدت المحكمــة أنَّ الفقــه القضائــي فــي الولايــات المتحــدة يضــع عــبء 

َّ
Ltd., 349 B.R. 627, 635 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة كاليفورنيــا الشــرقية، 2006(، كلاوت 766؛- أك

 علــى عاتــق الطــرف الــذي يعــارض ذلــك الزعــم. وليــس علــى ذلــك 
ً
نــة هــي إجــراءات "رئيســية" ولا يضعهــا أبــدا ــد أنَّ الإجــراءات المعيَّ

ِّ
الإثبــات علــى عاتــق الشــخص الــذي يُؤك

ل: Tradex Swiss AG, 384 B.R. 34, 43 )محكمــة الإفــاس  الطــرف ســوى عــبء تقــديم بعــض الأدلــة التــي تتضــارب مــع وجــود مركــز المصالــح الرئيســية فــي المكتــب المســجَّ
مــت أدلــة مخالفــة  دِّ

ُ
ل يقــع فــي سويســرا، لكــنَّ المحكمــة قالــت إنَّ ذلــك لــم يُنــه التحقيــق. فــإذا ق بمقاطعــة ماساتشوســتس، 2008(، كلاوت 791: كان مكتــب Tradex المســجَّ

انتقــل عــبء تحديــد مركــز المصالــح الرئيســية إلــى الممثلــن الأجانــب لكــي يُثبتــوا أنَّ مركــز المصالــح الرئيســية لشــركة Tradex يقــع فــي سويســرا. وقــد اســتوفى الدائنــون 
مــو الطلــب العــبء فيمــا يتعلــق بالأدلــة المخالفــة مــن خــال تقــديم معلومــات مهمــة مثــل موقــع منصــة التــداول التجــاري فــي الولايــات المتحــدة، وتأكيــد المعامــات التجاريــة  مقدِّ
نيطــت بمديــر المكتــب فــي الولايــات المتحــدة. 

ُ
بالفاكــس مــن الولايــات المتحــدة، وموقــع الأصــول، ووجــود عــدد كبيــر مــن الدائنــن فــي الولايــات المتحــدة، وكــون ســلطة التوقيــع أ

ثــم وقــع العــبء علــى عاتــق الممثلــن الأجانــب لإثبــات أنَّ مركــز المصالــح الرئيســية كان فــي سويســرا بغالبيــة الأدلــة. ومــع أنَّ هنــاك أدلــة علــى وجــود الشــركة بقــدر مــا فــي 
سويســرا – فالموقــع الــذي تشــغله الشــركة فــي سويســرا أكبــر مــن المكتــب الموجــود فــي الولايــات المتحــدة، علــى الرغــم مــن وجــود عــدد أقــل بكثيــر مــن الموظفــن فــي سويســرا؛ 
 فــي سويســرا؛ وهنــاك خطــط لاســتصدار تأشــيرات لجلــب زبائــن أفــراد إلــى سويســرا 

ً
ل باعتبــاره مقيمــا ــا مــن المخطــط الاحتيالــي المزعــوم مســجَّ والفــرد الــذي ربمــا اســتفاد ماليًّ

 لإثبــات أنَّ مــكان الأعمــال الرئيســي يقــع فــي سويســرا. ومــع أنَّ المحكمــة 
ً
 أنَّ ذلــك ليــس كافيــا

َّ
 لإنشــاء مكاتــب فــي جميــع أنحــاء العالــم – إل

ً
ــق تمامــا

َّ
عــات لــم تتحق

ُّ
وهنــاك توق

 أنهــا قالــت إنــه يتعــن مــع ذلــك علــى الممثلــن الأجانــب إثبــات مركــز المصالــح الرئيســية بواســطة مزيــد مــن 
َّ
ت بصعوبــة تقــديم الأدلــة المناســبة فــي القضيــة الراهنــة، إلا أقــرَّ

نــوا مــن الوفــاء بهــذا العــبء.
َّ
الأدلــة، ولكنهــم لــم يتمك

)37( الولايــات المتحــدة: Creative Finance Ltd., 543 B.R. 498, 517 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2016(، كلاوت 1624، استُشــهد فيهــا بقضيــة 

Basis Yield Alpha Fund (Master), 381 B.R. 37, 52 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2008(، كلاوت 789.

بــدَ أيُّ 
ُ
)38( الولايــات المتحــدة: .Innua Can., Ltd، القضيــة رقــم 16362-09 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيوجيرســي، 15 نيســان/أبريل 2009(، الصفحتــان 5 و6 – لــم ت

 Basis Yield Alpha Fund ــح الرئيســية؛ ــد مركــز المصال ــة بتحدي ــح الرئيســية، ولكــنَّ المحكمــة آثــرت أن تفحــص العوامــل ذات الصل ــى موقــع مركــز المصال اعتراضــات عل
ــل   صلاحيــة البــتِّ بنفســها فــي التأهُّ

ً
381 B.R. 37, 52 ,(Master) )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2008(، كلاوت 789 – قالــت المحكمــة إنَّ لهــا دائمــا

بمقتضــى ]المــادة 17[؛ بالرغــم مــن وجــود ]المــادة 16[ وعــدم وجــود اعتــراض فعلــي.

)39( الولايات المتحدة: SPhinX, Ltd., 371 B.R. 10, 18 )محكمة الإفلاس بمقاطعة نيويورك الجنوبية، 2007(، كلاوت 768.

 SPhinX, Ltd., :تعلــق الاســتئناف بأمــور أخــرى(، كلاوت 1219. الولايــات المتحــدة( ]الفقــرة 31[ ،Saad Investments [2010] FCA 1221 ضــد Akers :أســتراليا )40(

B.R. 10, 18 371 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2007(، كلاوت 768؛ Creative Finance Ltd., 543 B.R. 498, 517 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة 
نيويــورك الجنوبيــة، 2016(، كلاوت 1624.

 Stanford International Bank Limited، :2016 ,31 أيار/مايو 2016؛ إنكلترا-Comp-008 المطالبة رقم ،Peabody Holdings (Gibraltar) Ltd. :41( جبل طارق(

EWCA Civ. 137 [2010]، ]الفقرة 30[، كلاوت 1003.

)42( دليل الاشتراع والتفسير ]الفقرة 145[.

)43( تقريــر اللجنــة عــن أعمــال دورتهــا الثلاثــن )الوثائــق الرســمية للجمعيــة العامــة، الــدورة الثانيــة والخمســون، الملحــق رقــم A/52/17( 17((، ]الفقــرة 153[؛ دليــل الاشــتراع 

]الفقــرة 72[، دليــل الاشــتراع والتفســير ]الفقــرات 81-84[؛ ينــصُّ التعليــق 13 مــن لائحــة المجلــس الأوروبــي علــى مــا يلــي: ينبغــي أن يطابــق "مركــز المصالــح الرئيســية" المــكان 
حــة.

َّ
ــد منــه. وهــذا يشــمله الآن التعليــق 28 مــن لائحــة المجلــس الأوروبــي المنق

ُّ
الــذي يديــر فيــه المديــن مصالحــه بانتظــام ويمكــن مــن ثــم للأطــراف الثالثــة التأك

 Stanford International :2016، 31 أيار/مايو 2016. إنكلترا-Comp-008 المطالبة رقم ،Peabody Holdings (Gibraltar) Ltd. :44( على سبيل المثال، جبل طارق(

Bank Limited [2010] EWCA Civ. 137، ]الفقــرة 53[. لائحــة المجلــس الأوروبــي: الحكمــة مــن ذلــك هــو أنَّ الدائنــن المحتملــن ينبغــي أن يكونــوا قادريــن علــى 
 مــن النظــام القانونــي الــذي ســيحلُّ أيَّ إعســار يمــسُّ مصالحهــم: Eurofood IFSC Ltd (Re) [2006] Ch 508 )المحكمــة الأوروبيــة(، ]الفقــرة 33[.

ً
ــد مســبقا

ُّ
 التأك

 Bear Stearns, 389 B.R. 325, 337 محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2007(، كلاوت 768؛( SPhinX, Ltd., 371 B.R. 10, 19 :الولايــات المتحــدة
)محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2008(، كلاوت 794؛ British-American Insurance Co., Ltd., 425 B.R. 884, 909 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة 
م فــي هــذه القضايــا بــأنَّ القــرار الصــادر فــي قضيــة Eurofood (Eurofood IFSC Ltd (Re) [2006] Ch 508)، ليــس 

ِّ
فلوريــدا الجنوبيــة، 2010(، كلاوت 1005 – سُــل

 مــع فهــم محاكــم الولايــات المتحــدة لافتــراض مركــز المصالــح الرئيســية.
ً
متضاربــا

 ،Edelsten [2014] FCA 1112 بشــأن ،Kapila الفقــرة 19[، كلاوت 1477؛[ ،Australian Equity Investors [2012] FCA 1002 ضــد Moore :45( أســتراليا(

Tri- :الفقرتــان 48 و49[، كلاوت 1003. الولايــات المتحــدة[ ،Stanford International Bank Limited [2010] EWCA Civ. 137 :كلاوت 1475. إنكلتــرا ،]الفقــرة 53[
 Betcorp Limited, 400 B.R. 266, محكمــة الإفــاس بمقاطعــة كاليفورنيــا الشــرقية، 2006(، كلاوت 766؛( Continental Exchange, Ltd., 349 B.R. 627, 633-634

291 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيفــادا، 2009(، كلاوت 927؛ Lavie ضــد Ran )بشــأن Ran(، F.3d 1017, 1026 607 )الدائــرة الخامســة، 2010(، كلاوت 1276.



45	  الاعتراف بالإجراءات وسبل الانتصاف الأجنبية الفصل الثالث-

 British-American :2016، 31 أيار/مايو 2016، ]الفقرة 27[؛ الولايات المتحدة-Comp-008 المطالبة رقم ،Peabody Holdings (Gibraltar) Ltd. :46( جبل طارق(

Insurance Co., Ltd., 425 B.R. 884, 909 )محكمة الإفلاس بمقاطعة فلوريدا الجنوبية، 2010(، كلاوت 1005.

)47( أستراليا: Kapila، بشأن Edelsten [2014] FCA 1112، ]الفقرة 53[، كلاوت 1475.

)48( الولايــات المتحــدة: Millennium Global Emerging Credit Master Fund Ltd., 474 B.R. 88, 93 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2012(، 

كلاوت 1208.

 Eurofood IFSC تعلــق الاســتئناف بأمــور أخــرى(، كلاوت 1219، علــى غــرار( ]الفقــرة 49[ ،Saad Investments [2010] FCA 1221 ضــد Akers :أســتراليا )49(

 Betcorp Limited, 400 B.R.كلاوت 1003، و ،Stanford International Bank [2010] EWCA Civ. 137المحكمــة الأوروبيــة(، و( Ltd (Re) [2006] Ch 508
 ،Buccaneer Energy [2014] FCA 711 Young ضــد  نيفــادا، 2009(، كلاوت 927؛ وســارت علــى غرارهــا قضيــة  291-290 ,266 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة 
 Stanford :الفقرتــان 30 و31[، كلاوت 1206. إنكلتــرا[ ،Massachusetts Elephant & Castle Group Inc. [2011] ONSC 4201 :كلاوت 1476. كنــدا ،]الفقــرة 7[
 Betcorp Limited, 400 B.R. 266, 290-291 :الفقرتــان 55 و56[، كلاوت 1003. الولايــات المتحــدة[ ،International Bank Limited [2010] EWCA Civ. 137

)محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيفــادا، 2009(، كلاوت 927؛ Lavie ضــد Ran )بشــأن Ran(، F.3d 1017, 1025-6 607 )الدائــرة الخامســة، 2010(، كلاوت 1276.

 
ً
حــة مزيــدا

َّ
ــن التعليــق 28 فــي لائحــة المجلــس الأوروبــي المنق لائحــة المجلــس الأوروبــي: Shierson ضــد Vlieland-Boddy [2005] 1 WLR 3966، ]الفقــرة 55[؛ يتضمَّ

ــد مــن مركــز المصالــح الرئيســية للمديــن، ينبغــي إيــاء اعتبــار خــاص للدائنــن ولمــا يدركونــه بشــأن المــكان 
ُّ
مــن التوضيــح: "عنــد تحديــد مــا إذا كان يمكــن للأطــراف الثالثــة التأك

ل فــي مركــز المصالــح الرئيســية، إبــاغ الدائنــن فــي الوقــت المناســب بالموقــع الجديــد الــذي يمــارس  الــذي يديــر فيــه المديــن مصالحــه. وهــذا قــد يتطلــب، فــي حالــة حــدوث تحــوُّ
 مــن العمــوم 

ً
منــه المديــن أنشــطته، وذلــك، علــى ســبيل المثــال عــن طريــق لفــت الانتبــاه إلــى تغييــر العنــوان فــي المراســات التجاريــة، أو مــن خــال جعــل الموقــع الجديــد معروفــا

 Eurofood IFSC Ltd (Re) [2006] Ch 508 )المحكمــة الأوروبيــة(، ]الفقــرة 33[.
ً
بوســائل أخــرى مناســبة"؛ انظــر أيضــا

 ،Edelsten [2014] FCA 1112 بشــأن ،Kapila الفقــرة 19[، كلاوت 1477؛[ ،Australian Equity Investors [2012] FCA 1002 ضــد Moore :50( أســتراليا(

]الفقــرة 53[، كلاوت 1475.

)51( إنكلترا: Stanford International Bank Limited [2010] EWCA Civ. 137، ]الفقرة 56-3[، كلاوت 1003.

)52( الولايات المتحدة: Collins ضد Oilsands Quest, Inc., 484 B.R. 593, 596 )محكمة الإفلاس بمقاطعة نيويورك الجنوبية، 2012(.

)53( المرجع نفسه.

)54( أستراليا: Young ضد Buccaneer Energy [2014] FCA 711، ]الفقرة 12[، كلاوت 1476.

)55( الولايات المتحدة: British-American Insurance Co., Ltd., 425 B.R. 884, 912-913 )محكمة الإفلاس بمقاطعة فلوريدا الجنوبية، 2010(، كلاوت 1005.

)56( إنكلترا: Stanford International Bank Limited [2010] EWCA Civ. 137، ]الفقرة 56[، كلاوت 1003.

نيســان/  16 الثانيــة،  )الدائــرة   714 F.3d 127, 137  ،)Fairfield Sentry Ltd. )بشــأن   Krys ضــد   Morning Mist Holdings Ltd. المتحــدة:  الولايــات   )57( 

 مــن تقــديم طلــب الاعتــراف وقبــل أكثــر مــن ســبعة أشــهر مــن بــدء 
ً
لــت تلــك الأنشــطة فــي أنــه قبــل أكثــر مــن 18 شــهرا

َّ
أبريــل 2013(، كلاوت 1339 – فــي هــذه القضيــة، تمث

ــا عــن ممارســة أعمالــه التجاريــة وقطــع علاقاتــه بمديــره للاســتثمار فــي نيويــورك وبــدأ عمليــة تصفيــة. وخلصــت المحكمــة إلــى أنَّ  ــف فعليًّ
َّ
الإجــراء الأجنبــي، كان المديــن قــد توق

 ]الحاشــية 10[ أنــه يجــوز للمحكمــة أن تنظــر فــي "المركــز 
ً
مــن المناســب النظــر فــي أنشــطة التصفيــة تلــك فيمــا يتعلــق بتحديــد مركــز المصالــح الرئيســية. ورأت المحكمــة أيضــا

 Friend, 130 S.Ct. ضــد Hertz Corp. ــب أنشــطة المديــن، فــي تحديــد مركــز المصالــح الرئيســية )استُشــهد بقضيــة
َ
راق

ُ
ــدار وت

ُ
العصبــي" للمديــن، بمــا فــي ذلــك مــن أيــن ت

 British-American محكمة الإفلاس بمقاطعة نيفادا، 2009(، كلاوت 927؛( Betcorp Limited, 400 B.R. 266, 292-293 
ً
(2010) 94–1193 ,1181)؛ انظر أيضا

 British American Isle of Venice, Ltd., 441 محكمــة الإفــاس بمقاطعــة فلوريــدا الجنوبيــة، 2010(، كلاوت 1005؛( Insurance Co., Ltd., 425 B.R. 884, 914
B.R. 713, 720-724 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة فلوريــدا الجنوبيــة، 2010(؛ : Bear Stearns, 389 B.R. 325, 338-339 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك 
 
ً
الجنوبيــة، 2008(، كلاوت 794؛ Lavie ضــد Ran, 607 F.3d 1017, 1027 )الدائــرة الخامســة، 2010( – قالــت المحاكــم فــي هــذه القضايــا إنَّ إجــراءات الإفــاس هــي عمــدا
ــا؛ Creative Finance Ltd., 543 B.R. 498, 521 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2016(، ــا أو مهنيًّ  صناعيًّ

ً
تــة وعارضــة، ولا يمكــن اعتبارهــا نشــاطا

َّ
 مؤق

كلاوت 1624.

)58( الولايــات المتحــدة: British-American Insurance Co., Ltd., 425 B.R. 884, 909 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة فلوريــدا الجنوبيــة، 2010(، كلاوت 1005؛ 

British American Isle of Venice, Ltd., 441 B.R. 713, 720 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة فلوريــدا الجنوبيــة، 2010( – لاحظــت المحكمــة أنَّ هنــاك، فــي القضيــة 
ــن فــي النهايــة أنَّ هــذا المركــز يقــع فــي مكاتــب الممثــل الأجنبــي. المعروضــة عليهــا، عــدة عوامــل مهمــة لا تســاعدها فــي تحديــد مركــز المصالــح الرئيســية للمديــن، وقــد تبيَّ

)59( أســتراليا: Kapila، بشــأن Edelsten [2014] FCA 1112، ]الفقــرة 54[، كلاوت 1475 – فيمــا يتعلــق بالعامــل )د(، وفــي ســياق مركــز المصالــح الرئيســية لشــخص 

 أم لا، ومــا إذا كانــت الديــون 
ً
ــرات مــن قبيــل العــدد والقيمــة، ومــا إذا كان الدائــن مضمونــا طبيعــي، قالــت المحكمــة إنــه ربمــا يجــب تقييــم الأهميــة النســبية لــكلِّ دائــن، وكذلــك متغيِّ

 Japan Airlines Corporation [2010] FCA ضــد Katayama ــدة أم عارضــة، عنــد مقارنــة الاختلافــات النســبية فــي ولايتــن قضائيتــن أو أكثــر؛
َّ
حاضــرة أم آجلــة، ومؤك

 794، ]الفقــرة 25[. كنــدا: Gyro-Trac (United States) Inc. [2010] QCCA 800. اليابــان: Think3، القضيــة رقــم 1757 (ra) لعــام 2012، محكمــة طوكيــو العليــا
)2 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2012(، ch. 3, 2 (2). الولايــات المتحــدة: SPhinX, Ltd., 371 B.R. 10 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2007(، كلاوت 768، 
 Tradex Swiss AG, محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2008(، كلاوت 794؛( Bear Stearns, 389 B.R. 325, 336-337 وحُــذي حذوهــا فــي القضيــة
B.R. 34, 42-43 384 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة ماساتشوســتس، 2008(، كلاوت 791؛ التمــاس مــن Ernst & Young, Inc., 383 B.R. 773, 779–780 )محكمــة 
الإفــاس بمقاطعــة كولــورادو، 2008(، كلاوت 790؛ Basis Yield Alpha Fund (Master), 381 B.R. 37, 47 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2008(، 
 Oilsands Quest, Inc., 484 ضــد Collins محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيفــادا، 2009(، كلاوت 927؛( Betcorp Limited, 400 B.R. 266, 292-293 كلاوت 789؛

B.R. 593, 596 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2012(.

 Millennium Global 1629؛  كلاوت   ،)2015 الجنوبيــة،  نيويــورك  الإفــاس بمقاطعــة  )محكمــة   OAS S.A., 533 B.R. 83, 101-102 المتحــدة:  الولايــات   )60(

 Oilsands ضــد Collins : محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2012(، كلاوت 1208؛( Emerging Credit Master Fund Ltd., 474 B.R. 88, 92
مــارَس فيــه مهــام الشــركة؛ 

ُ
خــذ فيــه القــرارات الاســتراتيجية وت تَّ

ُ
Quest, Inc., 484 B.R. 593, 596 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2012( – الموقــع الــذي ت

British-American Insurance Co., Ltd., 425 B.R. 884, 911-12 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة فلوريــدا الجنوبيــة، 2010(، كلاوت 1005 – قالــت المحكمــة إنَّ مقــرَّ 
مــارَس فيــه الإدارة الرئيســية للأعمــال التجاريــة للشــركة. وهــذا 

ُ
د موقــع مجلــس الإدارة. فالتعبيــر "المقــر" أو "المكتــب الرئيســي" يعنــي المــكان الــذي ت الشــركة هــو أكثــر مــن مجــرَّ

يشــمل كلَّ الوظائــف التجاريــة ذات الصلــة، ومنهــا علــى ســبيل المثــال الوظائــف الماليــة والإداريــة والتســويقية والمتعلقــة بتكنولوجيــا المعلومــات والاســتثمارية والقانونيــة. وهنــاك 
 وظائــف أخــرى يمكــن أن تكــون مهمــة حســب طبيعــة أعمــال المديــن التجاريــة؛ Tradex Swiss AG, 384 B.R. 34, 47 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة ماساتشوســتس، 2008(،

 Bear Stearns, 389 محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2008(، كلاوت 789؛( Basis Yield Alpha Fund (Master), 381 B.R. 37, 47 كلاوت 791؛
B.R. 325, 336-337 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2008(، كلاوت 794؛ SPhinX, Ltd., 371 B.R. 10, 19 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك 

ــة، 2007(، كلاوت 768. الجنوبي

لائحة المجلس الأوروبي: Collins & Aikman Corporation Group [2005] EWHC 1754 )دائرة القضايا المالية بالمحكمة العليا(، ]الفقرة 19[.
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 Morning Mist Holdings Ltd. محكمة الإفلاس بمقاطعة نيويورك الجنوبية، 2015(، كلاوت 1629؛( OAS S.A., 533 B.R. 83, 101-102 :الولايات المتحدة )61(

ضد Krys )بشأن .Fairfield Sentry Ltd(، F.3d 127, 138 714، الحاشية 10 )الدائرة الثانية، 16 نيسان/أبريل 2013(، كلاوت 1339.

)62( إنكلترا: Stanford International Bank Limited [2010] EWCA Civ. 137، كلاوت 1003.

 Massachusetts Elephant and Castle Group Inc., الفقــرة 28[، كلاوت 1334؛[ ،Digital Domain Media Group Inc. [2012] BCSC 1565 :63( كنــدا(

Oilsands Quest, Inc., 484 B.R. 593, 596 )محكمــة الإفــاس  Collins ضــد  المتحــدة:  الولايــات  ]الفقرتــان 30 و31[، كلاوت 1206.   ،[2011] ONSC 4201
بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2012(.

)64( الولايــات المتحــدة: British American Isle of Venice, Ltd., 441 B.R. 713, 723 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة فلوريــدا الجنوبيــة، 2010( – كانــت إجــراءات 

ا – استُشــهد بقضيــة British-American Insurance Co., Ltd., 425 B.R. 884, 914 )محكمــة  ــا رئيســيًّ تصفيــة المديــن فــي جــزر فيرجــن البريطانيــة إجــراء أجنبيًّ
الإفــاس بمقاطعــة فلوريــدا الجنوبيــة، 2010(، كلاوت 1005، التــي لــم تخلــص فيهــا المحكمــة إلــى أنَّ أفعــال الممثــل الأجنبــي، وهــو المديــر القضائــي فــي هــذا الســياق، لا يمكــن 
 علــى عــن المــكان لمــدة طويلــة، وينقــل 

ً
 يدعــم تحديــد مركــز المصالــح الرئيســية، ولكنهــا قالــت: " قــد تكــون هنــاك حــالات يظــل فيهــا الممثــل الأجنبــي موجــودا

ً
 اعتبارهــا دليــا

ً
أبــدا

مــكان جميــع أنشــطة أعمــال المديــن التجاريــة الرئيســية إلــى موقعــه )أو يوقــف الأعمــال التجاريــة(، ممــا يدفــع الدائنــن والأطــراف الأخــرى إلــى اعتبــار مــكان المديــر القضائــي 
 Morning Mist موقــعَ أعمــال المديــن التجاريــة. وهــذا يمكــن أن يقــود إلــى الاســتنتاج الــذي مفــاده أنَّ مركــز مصالــح المديــن الرئيســية أصبــح لــدى الممثــل الأجنبــي"، وبقضيــة
 Creative Finance Ltd., 543 الدائرة الثانية، 16 نيســان/أبريل 2013(، كلاوت 1339؛( 714 F.3d 127 ،)Fairfield Sentry Ltd. بشــأن( Krys ضد Holdings Ltd.
ب  ــي فــي الوفــاء بالتزاماتــه يمكــن أن تتســبَّ

ِّ
م فيهــا بــأنَّ الجهــود التــي بذلهــا المصف

ِّ
B.R. 498, 520 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2016(، كلاوت 1624 –سُــل

ــي فــي جــزر فيرجــن البريطانيــة، فــي ســياق هــذه القضيــة، هــي ضئيلــة ممــا يجعلهــا غيــر 
ِّ
لــص إلــى أنَّ الجهــود التــي بذلهــا المصف

ُ
فــي تغييــر مركــز المصالــح الرئيســية، ولكــن خ

كافيــة لتقريــر أنَّ مركــز المصالــح الرئيســية انتقــل إلــى إســبانيا أو دبــي أو ربمــا إنكلتــرا، حيــث يمــارس صاحــب الأســهم الوحيــد فــي الكيــان المديــن أعمالــه التجاريــة. وقالــت 
ــر وســيلة لاعتــراف الولايــات المتحــدة بإجــراءات الإعســار التــي تجــرى فــي ولايــة قضائيــة شــكلية، بشــرط أن يقــوم المؤتَمنــون علــى 

ِّ
المحكمــة إنَّ قضيــة Fairfield Sentry توف

 أدنــاه فيمــا يتعلــق بانتقــال مركــز المصالــح الرئيســية.
ً
الحــوزة بمــا يكفــي مــن العمــل فــي تلــك الولايــات القضائيــة؛ انظــر أيضــا

)65( الولايات المتحدة: British-American Insurance Co., Ltd., 425 B.R. 884, 913 )محكمة الإفلاس بمقاطعة فلوريدا الجنوبية، 2010(، كلاوت 1005.

)66( لائحــة المجلــس الأوروبــي: MPOTEC GmbH [2006] B.C.C. 681 )المحكمــة العليــا )نانتيــر(؛ )Daisy Tek-ISA Ltd، [2003] B.C.C. 562) (Ch D( )ســجل 

دائــرة ليدس(.

 Angiotech Pharmaceuticals Ltd. [2011] BCSC :الفقــرة 25[. كنــدا[ ،Japan Airlines Corporation [2010] FCA 794 ضــد Katayama :67( أســتراليا(

Ernst & Young, Inc., 383 B.R. 773, 780-781 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة كولــورادو، 2008(، التمــاس  المتحــدة:  الولايــات  ]الفقــرة 7[، كلاوت 1207.   ،115 
كلاوت 790.

 Hellas Telecommunications (Luxembourg) II SCA, المحكمــة العليــا )نانتيــر((؛( MPOTEC GmbH [2006] B.C.C. 681 :لائحــة المجلــس الأوروبــي )68(

EWHC 3199 [2009] )دائــرة القضايــا الماليــة بالمحكمــة العليــا(.

 Gyro-Trac (United States) Inc. [2010] QCCA :الفقــرة 25[. كنــدا[ ،Japan Airlines Corporation [2010] FCA 794 ضــد Katayama :69( أســتراليا(

 Tradex Swiss AG, 384 B.R. :الفقرة 31[، كلاوت 1003. الولايات المتحدة[ ،Stanford International Bank Limited [2010] EWCA Civ. 137 :800. إنكلترا
34 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة ماساتشوســتس، 2008(، كلاوت Gold & Honey, Ltd., 410 B.R. 357, 371.791 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الشــرقية، 
 Collins محكمــة الإفــاس بمقاطعــة فلوريــدا الجنوبيــة، 2010(، كلاوت 1005؛( British-American Insurance Co., Ltd., 425 B.R. 884 كلاوت 1008؛ ،)2009
 ،Eurotunnel Finance, Ltd. :محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2012(. لائحــة المجلــس الأوروبــي( Oilsands Quest, Inc., 484 B.R. 593, 596 ضــد

محكمــة باريــس التجاريــة، 2 آب/أغســطس 2006.

)70( كندا: Angiotech Pharmaceuticals Ltd. [2011] BCSC 115، ]الفقرة 7[، كلاوت 1207.

)71( لائحة المجلس الأوروبي: MPOTEC GmbH [2006] B.C.C. 681 )المحكمة العليا )نانتير((.

)72( الولايات المتحدة: Tradex Swiss AG, 384 B.R. 34 )محكمة الإفلاس بمقاطعة ماساتشوستس، 2008(، كلاوت 791.

)73( لائحة المجلس الأوروبي: MPOTEC GmbH [2006] B.C.C. 681 )المحكمة العليا )نانتير((.

)74( كندا: Angiotech Pharmaceuticals Ltd. [2011] BCSC 115، ]الفقرة 7[، كلاوت 1207.

)75( المرجــع نفســه، كنــدا: Angiotech. الولايــات المتحــدة: British-American Insurance Co., Ltd., 425 B.R. 884, 911 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة فلوريــدا 

الجنوبيــة، 2010(، كلاوت 1005.

)76( لائحــة المجلــس الأوروبــي: Daisy Tek-ISA Ltd، [2003] B.C.C. 562 (Ch D) )ســجل دائــرة ليــدس(؛ MPOTEC GmbH [2006] B.C.C. 681 )المحكمــة 

العليــا )نانتيــر((.

 Hellas Telecommunications (Luxembourg) II .2006 محكمــة باريــس التجاريــة، 2 آب/أغســطس ،Eurotunnel Finance, Ltd. :77( لائحــة المجلــس الأوروبــي(

SCA [2009] EWHC 3199 )دائــرة القضايــا الماليــة بالمحكمــة العليــا(.

 British-American Insurance :الفقرة 31[، كلاوت 1003. الولايات المتحدة[ ،Stanford International Bank Limited [2010] EWCA Civ. 137 :78( إنكلترا(

 Eurofood IFSC Ltd (Re) [2006] :محكمــة الإفــاس بمقاطعــة فلوريــدا الجنوبيــة، 2010(، كلاوت 1005. لائحــة المجلــس الأوروبــي( Co., Ltd., 425 B.R. 884, 914
Ch 508 )المحكمــة الأوروبيــة(.

)79( لائحة المجلس الأوروبي: Eurofood IFSC Ltd (Re) [2006] Ch 508 )المحكمة الأوروبية(.

)80( الولايات المتحدة: British-American Insurance Co., Ltd., 425 B.R. 884, 911 )محكمة الإفلاس بمقاطعة فلوريدا الجنوبية، 2010(، كلاوت 1005.

)81( أستراليا: Young ضد Buccaneer Energy [2014] FCA 711، ]الفقرة 12[، كلاوت 1476.

)82( كندا: Angiotech Pharmaceuticals Ltd. [2011] BCSC 115، كلاوت 1207.

)83( أستراليا: Young ضد Buccaneer Energy [2014] FCA 711، ]الفقرة 12[، كلاوت 1476.

)84( المرجع نفسه.

 Xerium Technologies Inc., 2010 ONSC العليــا(؛  )المحكمــة   2009 OJ 2648  ،]42-37 ]الفقــرات   ،Fraser Papers Inc., 56 CBR (5th) 194 كنــدا:   )85(

35[؛ ]الفقــرة   ،Caesars Entertainment Operating Co., 2015 CarswellOnt 3284, 23 C.B.R. (6th) 154, 2015 ONSC 712 27[؛  ]الفقــرة   ،3974 
ــل الاشــتراع والتفســير، لاحظــت المحكمــة أنَّ المجموعــة  ــي لوحظــت فــي دلي ــى العوامــل الرئيســية الت ــو( – بالإضافــة إل ــا بأونتاري O.J. No. 1201 [2015] )المحكمــة العلي
ــا مــن منظــور مؤسســي واســتراتيجي ومالــي وإداري، وأنــه بغــض النظــر عــن الكيــان الموجــود كشــركة فــي كنــدا، فــإنَّ المدينــن الآخريــن فــي المجموعــة  متكاملــة وظيفيًّ
Colt Holding Company LLC, 2015 ONSC 3928، ]الفقرتــان 25 و26[؛ الولايــات المتحــدة؛  الرئيســية أو مقارهــم فــي   توجــد مكاتبهــم 

ً
 وعددهــم 172 مدينــا

Horsehead Holding Corp and Zochem Inc (2016), 2016 ONSC 958، ]الفقــرة 25[، أو CarswellOnt 1748 2016 )المحكمــة العليــا بأونتاريــو ]القائمــة 
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 Angiotech المحكمــة العليــا بأونتاريــو(؛( ]الفقــرة 29[ ،Payless Holdings Inc. LLC (2017), 2017 CarswellOnt 5926, 2017 ONSC 2242 ؛)]التجاريــة
Oilsands Quest, Inc., 484 B.R. 593 )محكمــة  Collins ضــد  المتحــدة:  الولايــات  ]الفقــرة 7[، كلاوت 1207؛   ،Pharmaceuticals Ltd. [2011] BCSC 115

الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2012(.

)86( انظر دليل الاشتراع والتفسير ]الفقرة 18[.

 Digital Domain Media Group الفقرتــان 30 و31[، كلاوت 1206؛[ ،Massachusetts Elephant & Castle Group Inc. [2011] ONSC 4201 :87( كنــدا(

Inc. [2012] BCSC 1565، كلاوت 1334. إنكلتــرا: Videology Limited [2018] EWHC 2186 )دائــرة القضايــا الماليــة بالمحكمــة العليــا(، ]الفقــرات 47-73[، كلاوت 
Bear Stearns, 389 B.R. 325, 336- محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2007(، كلاوت 768؛( SPhinX, Ltd., 371 B.R. 10 :1823. الولايــات المتحــدة
 337 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2008(، كلاوت 794؛ Betcorp Limited, 400 B.R. 266, 290 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيفــادا، 2009(،

 Millennium Global Emerging Credit محكمة الإفلاس بمقاطعة نيويورك الجنوبية، 2012(؛( Oilsands Quest, Inc., 484 B.R. 593 ضد Collins كلاوت 927؛
Master Fund Ltd., 474 B.R. 88 )محكمة الإفلاس بمقاطعة نيويورك الجنوبية، 2012(، كلاوت 1208.

 Caesars Entertainment Operating Co., 2015 CarswellOnt 3284, 23 C.B.R. (6th) 154, 2015 ONSC 712 [2015] كنــدا:  المثــال،  )88( علــى ســبيل 

1206؛  كلاوت   ،]30 ]الفقــرة   ،Massachusetts Elephant and Castle Group Inc. [2011] ONSC 4201 بأونتاريــو(؛  العليــا  )المحكمــة   O.J. No. 1201
 Lightsquared LP [2012] ONSC 2994، ]الفقــرة 28[، كلاوت 1204. اليابــان: Think3، محكمــة طوكيــو العليــا، القضيــة رقــم 1757 (ra) لعــام 2012 )2 تشــرين الثانــي/

نوفمبر 2012( )استئناف(.

مة المادة 16، أعلاه. )89( دليل الاشتراع والتفسير ]الفقرة 147[، انظر حاشية الفقرة 4 من مقدِّ

)90( كندا: Massachusetts Elephant and Castle Group Inc. [2011] ONSC 4201، كلاوت 1206.

)91( كندا: Lightsquared LP [2012] ONSC 2994، ]الفقرتان 25 و26[، كلاوت 1204.

)92( أستراليا: Young ضد Buccaneer Energy [2014] FCA 711، كلاوت 1476.

 ،Lightsquared LP [2012] ONSC 2994 الفقــرة 30[، كلاوت 1206؛[ ،Massachusetts Elephant and Castle Group Inc., 2011 ONSC 4201 :93( كنــدا(

]الفقــرات 25 و26 و28 و31[، كلاوت 1204.

،]42 ]الفقــرة   ،)2010 الأول/أكتوبــر  تشــرين   12(  [2010] NZHC 1786 [2011] NZLR 380  ،)5 رقــم  )القضيــة   Simpson ضــد   Williams نيوزيلنــدا:   )94( 

كلاوت 1220؛ أستراليا: Gainsford، بشأن Tannenbaum ضد Tannenbaum [2012] FCA 904، ]الفقرة 41[، كلاوت 1214.

)95( الولايات المتحدة: Loy, 380 BR 154, 162 )محكمة الإفلاس بمقاطعة فرجينيا الشرقية، 2007(، كلاوت 924.

)96( أستراليا: Gainsford، بشأن Tannenbaum ضد Tannenbaum [2012] FCA 904، ]الفقرة 46[، كلاوت 1214.

)97( أستراليا: Kapila، بشأن Edelsten [2014] FCA 1112، ]الفقرة 46[، كلاوت 1475.

)98( الولايات المتحدة: Kemsley، 489 B.R. 346, 360 )محكمة الإفلاس بمقاطعة نيويورك الجنوبية، 2013(، كلاوت 1274.

نــة هــي مغــادرة الاتحــاد الروســي 
َ
)99( الولايــات المتحــدة: Pirogova, 593 B.R. 402, 409 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2018( – كانــت نيــة المدينــة الُمعل

، وقــد حصلــت علــى الإقامــة الدائمــة فــي الولايــات المتحــدة.
ً
ــا وعــدم الإقامــة فيــه مــن جديــد أبــدا نهائيًّ

)100( المرجع نفسه، استُشهد في القضية بقضية Ran, 607 F.3d 1017, 1022-1023 )الدائرة الخامسة، 2010(.

بقضيــة فيهــا  استُشــهد   ،1274 كلاوت   ،)2013 الجنوبيــة،  نيويــورك  بمقاطعــة  الإفــاس  )محكمــة   Kemsley, 489 B.R. 346, 352 المتحــدة:  الولايــات   )101( 

Ran، 607 F.3d 1017 )الدائرة الخامسة، 2010(.

.Kemsley :102( المرجع نفسه، الولايات المتحدة(

.Kemsley :103( المرجع نفسه، الولايات المتحدة(

ــر 2010(، كلاوت  ــة رقــم 5(، NZHC 1786 [2011] NZLR 380 [2010]، ]الفقــرة 42[ )12 تشــرين الأول/أكتوب ــدا: Williams ضــد Simpson )القضي )104( نيوزيلن

.Groot, [2007] NZFLR 363 (CA) ضــد Basingstoke 1220، اقتُبــس فيهــا مــن قضيــة

)105( الولايات المتحدة: Kemsley, 489 B.R. 346, 360 )محكمة الإفلاس بمقاطعة نيويورك الجنوبية، 2013(، كلاوت 1274.

)106( أستراليا: Gainsford، بشأن Tannenbaum ضد Tannenbaum [2012] FCA 904، ]الفقرة 44[، كلاوت 1214.

)107( أستراليا: Kapila، بشأن Edelsten [2014] FCA 1112، ]الفقرة 46[، كلاوت 1475.

)108( المرجع نفسه.

)109( المرجع نفسه. أستراليا: Kapila، ]الفقرة 47[.

بقضيــة فيهــا  استُشــهد   ،1274 كلاوت   ،)2013 الجنوبيــة،  نيويــورك  بمقاطعــة  الإفــاس  )محكمــة   Kemsley, 489 B.R. 346, 360 المتحــدة:  الولايــات   )110( 

Loy, 380 B.R. 154, 162 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة فيرجينيــا الشــرقية، 2007(، كلاوت 924 وSPhinX, Ltd., 351 B.R. 103, 117 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة 
نيويــورك الجنوبيــة، 2006(، كلاوت 768.

)111( أستراليا: Kapila، بشأن Edelsten [2014] FCA 1112، ]الفقرة 54[، كلاوت 1475.
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 قرار الاعتراف بإجراء أجنبي المادة 17-

رف بالإجراء الأجنبي:
َ
مع مراعاة أحكام المادة 6 يُعت 	-1 

إذا كان الإجراء الأجنبي إجراءً بالمعنى المقصود في الفقرة الفرعية )أ( من المادة 2؛  )أ(	

 للمعنــى المقصــود فــي الفقــرة الفرعيــة )د( 
ً
 أو هيئــة طبقــا

ً
م بطلــب الاعتــراف شــخصا وإذا كان الممثــل الأجنبــي الــذي تقــدَّ  )ب(	

مــن المــادة 2؛

وإذا كان طلب الاعتراف يفي بالاشتراطات الواردة في الفقرة 2 من المادة 15؛  )ج(	

م إلى المحكمة المشار إليها في المادة 4؛ دِّ
ُ
وإذا كان طلب الاعتراف قد ق  )د(	

يُعترَف بالإجراء الأجنبي: 	-2 

خذ في الدولة التي يُوجَد بها مركز مصالح المدين الرئيسية؛ أو
ُّ
ا إذا ات ا رئيسيًّ بوصفه إجراءً أجنبيًّ  )أ(	

ــا غيــر رئيســي، إذا كان للمديــن مؤسســة بالمعنــى المقصــود فــي الفقــرة الفرعيــة )و( مــن المــادة 2، فــي  بوصفــه إجــراءً أجنبيًّ  )ب(	
الدولــة الأجنبيــة.

يُبَتُّ في طلب الاعتراف بإجراء أجنبي في أقرب وقت ممكن. 	-3 

رات منــح الاعتــراف غيــر متوافــرة  بــت أنَّ مبــرِّ
َ
لا تحــول أحــكام المــواد 15 و16 و17 و18 دون تعديــل الاعتــراف أو إنهائــه، إذا ث 	-4 

ــا، أو لــم تعــد قائمــة. ــا أو جزئيًّ كليًّ

الأعمال التحضيرية

ترد الأعمال التحضيرية بشأن المادة 17 في الوثائق التالية:

تقريــر لجنــة الأمم المتحــدة للقانــون التجــاري الدولــي عــن أعمــال  	-1
الثانيــة  الــدورة  العامــة،  للجمعيــة  الرســمية  )الوثائــق  الثلاثــن  دورتهــا 
والخمســون، الملحــق رقــم A/52/17( 17(( ]الفقــرات 29-33 و201 و202[. 
 Yearbook, vol. XXVIII:( المحاضــر الموجــزة لتلــك الــدورة 

ً
انظــر أيضــا

.)1997, part three, annex III

تقاريــر الفريــق العامــل الخامــس )المعنــي بقانــون الإعســار( المتعلقــة  	-2
بمــا يلــي:

]الفقــرات   A/CN.9/419 النموذجــي:  الإعســار   قانــون  )أ( 	
]الفقــرات   A/CN.9/433 76-93[؛  ]الفقــرات   A/CN.9/422 62-69[؛ 

و173[؛  167 ]الفقرتــان   A/CN.9/435 99-104[؛ 

 دليــل الاشــتراع )A/CN.9/436 :)1997 ]الفقرتــان 68 و69[؛  )ب( 	
124-131[؛ ]الفقــرات   A/CN.9/442

 A/CN.9/715  :)2013( والتفســير  الاشــتراع   دليــل  )ج( 	
33-35[؛ ]الفقــرات   A/CN.9/738 و32-35[؛  و15   14  ]الفقــرات 
49-55[؛ ]الفقــرات   A/CN.9/763 57-62[؛  ]الفقــرات   A/CN.9/742 

A/CN.9/766 ]الفقرات 44-41[.

وتــرد إشــارات إلــى ورقــات العمــل ذات الصلــة فــي التقاريــر وفــي  	-3
.]167 ]الفقــرة  بعــد  والتفســير  الاشــتراع  دليــل 

مة مقدِّ

أنَّ   )1(]167-150 ]الفقــرات  والتفســير  الاشــتراع  دليــل  ــح 
ِّ

يوض 	-1
إلــى  الحــال  بطبيعــة  يُمنــح  ســوف  الاعتــراف  أنَّ  علــى  تنــصُّ   17 المــادة 
 مــع السياســة 

ً
 متعارضــا

ُ
 يكــون الاعتــراف

َّ
الإجــراء الأجنبــي، شــريطة ألا

بالاشــتراطات  الطلــب  يفــي  وأن   ،6 المــادة  بموجــب  للدولــة  العامــة 
نــة فــي الفقــرة 1. وعنــد البــتِّ فــي مســألة منــح الاعتــراف، يقتصــر  المبيَّ
فــي نــة  المبيَّ المســبقة  الشــروط  علــى  للطلــب  يــة 

ِّ
المتلق المحكمــة   دور 

الفقــرة 1؛ وتجــدر الإشــارة علــى وجــه الخصــوص إلــى أنــه لا يوجــد مــا 

ينــصُّ علــى أن تخــوض المحكمــة المتلقيــة للطلــب فــي النظــر فــي مــا إذا 
القانــون  إطــار  فــي  بُــدئ بطريقــة صحيحــة  قــد  الإجــراء الأجنبــي  كان 
]الفقــرة 41[(.)2( ويجــوز للمحكمــة، المنظــور القضائــي   المنطبــق )انظــر 
عنــد اتخــاذ قراراهــا، أن تســتند إلــى الافتراضــات المنصــوص عليهــا فــي 

المــادة 16.

الاعتــراف  ر  قــرِّ
ُ
ت أن  المحكمــة  علــى  أنَّ  علــى   2 الفقــرة  وتنــصُّ  	-2

ــا باعتبــاره إجــراءً غيــر رئيســي؛  ا وإمَّ ــا باعتبــاره إجــراءً رئيســيًّ بالإجــراء إمَّ
دولــة  فــي  بُدئــت  بإجــراءات  الاعتــراف  علــى  ينــصُّ  مــا  هنــاك  وليــس 
أجنبيــة توجــد فيهــا أصــول )موجــودات( للمديــن، ولكــن ليــس لديــه فيهــا 
 مؤسســة بحســب التعريــف الــوارد فــي المــادة 2 )انظــر المنظــور القضائــي
]الفقرات 44-46[(. ويقتضي استخدام صيغة الحاضر في النص الإنكليزي 
"if it is taking place […]" للفقــرة الفرعيــة 2 )أ( مــن المــادة 17، أي 

 فــي وقــت 
ً
 أو عالقــا

ً
خــذ ]...["(، أن يكــون الإجــراء الأجنبــي جاريــا

ُّ
)"إذا ات

خــاذ قــرار الاعتــراف؛ فــإذا لــم يعــد الإجــراء الــذي يــراد الاعتــراف بــه 
ِّ
ات

 ،"
ً
ــذا

َ
خ

َّ
 فــي دولــة المنشــأ فــي ذلــك الوقــت )أي أنــه لــم يعــد "مت

ً
 أو عالقــا

ً
جاريــا

 للاعتــراف بــه بموجــب 
ً
غلــق(، فــا يوجــد إجــراءٌ يكــون أهــا

ُ
نهــي أو أ

ُ
لأنــه أ

 فــي المنظــور 
ً
قانــون الإعســار النموذجــي. وقــد نوقشــت هــذه المســألة أيضــا

القضائــي ]الفقــرات 134-129[.

ويناقــش دليــل الاشــتراع والتفســير ]الفقــرات 157-160[ التاريــخ  	-3
الــذي يُعتــدُّ بــه فــي تحديــد مركــز مصالــح المديــن الرئيســية )أو مؤسســة 
المديــن(، وهــي مســألة لــم يتناولهــا قانــون الإعســار النموذجــي علــى وجــه 
المناســب  التاريــخ  أنَّ  إلــى  والتفســير  الاشــتراع  دليــل  ويشــير  التحديــد. 
والتفســير  الاشــتراع  دليــل  ويشــير  الأجنبــي.  الإجــراء  بــدء  تاريــخ  هــو 
ع بطلــب 

َ
شــف

ُ
]الفقــرة 159[ إلــى أنــه، بالنظــر إلــى الأدلــة المطلــوب أن ت

قــة علــى قــرار بــدء الإجــراء 
َّ
الاعتــراف بموجــب المــادة 15 والأهميــة المعل

هــو  الإجــراء  ذلــك  بــدء  تاريــخ  فــإنَّ  الأجنبــي،  الممثــل  وتعيــن  الأجنبــي 
يكــون  وعندمــا  الرئيســية.  المصالــح  مركــز  لتحديــد  المناســب  الموعــد 
فــكلُّ  الأجنبــي  الإجــراء  بــدء  بعــد  التجــاري  نشــاطه  أوقــف  قــد  المديــن 
، فــي وقــت طلــب الاعتــراف، لبيــان مركــز مصالــح 

ً
مــا قــد يكــون موجــودا

المديــن الرئيســية، هــو ذلــك الإجــراء الأجنبــي ونشــاط الممثــل الأجنبــي 
مركــز  هــذه الحالــة، ســيؤدي تحديــد  وفــي  الإعســار.  حــوزة  إدارة  فــي 
مصالــح المديــن الرئيســية بالرجــوع إلــى تاريــخ بــدء تلــك الإجــراءات إلــى 
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إعــادة  فــي حالــة  التفكيــر  نفــس طريقــة  تنطبــق  وقــد  نتيجــة واضحــة. 
الــذي  هــو  القوانــن،  بعــض  بموجــب  المديــن،  يكــون  لا  حيــث  التنظيــم، 
يواصــل حيــازة مركــز المصالــح الرئيســية بــل الكيــان الــذي يقــوم بإعــادة 
التنظيــم. وفــي هــذه الحالــة، يكــون مــن الواضــح أنَّ اشــتراط وجــود إجــراء 
ى،

ً
 للفقــرة الفرعيــة 2 )أ( مــن المــادة 17 مســتوف

ً
 أجنبــي جــار اتخــاذه وفقــا

وعــاوة  بــه.  للاعتــراف   
ً
أهــا الأجنبــي  الإجــراء  يكــون  أن  وينبغــي 

مركــز  لتحديــد  الأجنبــي  الإجــراء  بــدء  بتاريــخ  الأخــذ  فــإنَّ  ذلــك  علــى 
جميــع علــى  بيقــن  تطبيقــه  يمكــن   

ً
اختبــارا ــر 

ِّ
يوف الرئيســية   المصالــح 

إجراءات الإعسار.

د الفقــرة 3 علــى أهميــة الحصــول علــى الاعتــراف بســرعة.  وتشــدِّ 	-4
ــت بموجــب المــادة 19 ريثمــا 

َّ
ويجــدر التنويــه بضــرورة إتاحــة انتصــاف مؤق

يُبَــتُّ فــي طلــب الاعتــراف.

أن  يمكــن  الاعتــراف  بشــأن  القــرار  أنَّ   4 الفقــرة  ــح 
ِّ

وض
ُ
وت 	-5

ــا  كليًّ متوافــرة  الاعتــراف  منــح  رات  مبــرِّ تكــن  لــم  إذا  فيــه  النظــر  يُعــاد 
إعــادة  علــى  المحكمــة  قــدرة  ــر  وتتيسَّ قائمــة.  تعــد  لــم  أو  ــا،  جزئيًّ أو 
الأجنبــي بموجــب الممثــل  علــى  المفــروض  بالالتــزام  قرارهــا  فــي   النظــر 

ــر الظــروف. وتــرد مناقشــة لهــذه المســألة فــي  المــادة 18 بإشــعار المحكمــة بتغيُّ
 ]الفقرات 58-56[.

ً
المنظــور القضائــي أيضــا

السوابق القضائية المستندة إلى المادة 17

المادة 17، الفقرة 1

تنــصُّ الفقــرة 1 مــن المــادة 17 علــى الاعتــراف بالإجــراء الأجنبــي؛  	-6
فــإنَّ  ذلــك،  ومــع   .

ً
الأجنبــي تحديــدا بالممثــل  الاعتــراف  تتنــاول  لا  وهــي 

ــب أن تقتنــع المحكمــة بموجــب الفقــرة 
َّ
الاعتــراف بالإجــراء الأجنبــي يتطل

الفرعيــة 1 )ب( مــن المــادة 17، بــأنَّ الممثــل الأجنبــي الــذي يطلــب الاعتــراف 
هــو شــخص بالمعنــى المقصــود فــي الفقــرة الفرعيــة )د( مــن المــادة 2.)3( 
وقــد لوحــظ فــي إحــدى القضايــا أنــه بالرغــم مــن كــون الاعتــراف بالإجــراء 
ل الممثــل الأجنبــي، مــن بــن أمــور أخــرى، التمــاس الانتصــاف  الأجنبــي يخــوِّ
 لــدى تلــك 

ً
مــن المحكمــة المعترفــة، فإنــه لا يجعــل ذلــك الشــخص موظفــا

المحكمــة، ومــن ثــم لا يمكــن للمحكمــة أن تمــارس ســلطات عقابيــة أو تأديبيــة 
علــى ذلــك الشــخص.)4(

15)5( و17)6( يجــب  المادتــن  أنَّ متطلبــات  المحاكــم علــى  دت  وشــدَّ 	-7
بشــأن  مســـتقلًّ   

ً
تحليــا جــري 

ُ
ت أن  يجــب  فالمحكمــة  بدقــة:  ــر  فسَّ

ُ
ت أن 

فــي المدرَجــة  التعريــف  بمتطلبــات  تفــي  الإجــراءات  كانــت  إذا   مــا 
إصــدار  لهــا  ينبغــي  فإنــه  بذلــك،  اقتنعــت  وإذا  و17،   2 المادتــن 
فــي  المســتخدمة  الكلمــات  دهــا 

ِّ
ؤك

ُ
ت النتيجــة  وهــذه  الاعتــراف. 

للاعتــراف الواحــد  الشــرط  د  تحــدِّ والتــي   ،17 المــادة  مــن   1  الفقــرة 
-"مع مراعاة ]...["، مما يبعث برسالة واضحة إلى القضاء بأنه لا يخضع 
لأشياء أخرى غير مدرجة.)7( وقد أشير إلى أنَّ المحكمة لا تملك صلاحية 
تقديريــة فــي هــذا الصــدد وأنــه لــن يكــون مــن المناســب تجاهــل طبيعــة 
 الإجــراء الأجنبــي أو النظــر إلــى مــا هــو وراء حكــم المحكمــة الأجنبيــة.)8(
وعــاوة علــى ذلــك، لا يمكــن تجــاوز صلاحيــة المحكمــة بشــأن فحــص 
أو   17 المــادة  بموجــب  الاعتــراف  طلــب  عليهــا  يقــوم  التــي  الحقائــق 
إلغاؤهــا عــن طريــق اختيــار عــدم الدفــع أو تقــديم حقائــق ذات صلــة أو 
بســبب عــدم اعتــراض أحــد الأطــراف علــى الاعتــراف؛ ويجــوز للمحكمــة 
ذلــك  فــي  )بمــا  وجميعهــا  الصلــة  ذات  الحقائــق  مــن  أيٍّ  فــي  النظــر 
)10(،

ً
شــهد بهــا كثيــرا

ُ
م بعــد(.)9( وفــي قضيــة است  الحقائــق التــي لــم تقــدَّ

ــا مــن  قالــت المحكمــة إنَّ التحليــل الــذي يجــب إجــراؤه ليــس إجــراء روتينيًّ
ــن مــن منــح الاعتــراف علــى أســاس عــدم وجــود اعتــراض 

ِّ
شــأنه أن يمك

علــى الاعتــراف ولأنَّ إجــراءات لــم تبــدأ فــي مــكان آخــر.

المادة 17، الفقرة 2

 المادة 2، الفقرة )و((
ً
)انظر أيضا

فــي عليهــا  المنصــوص  الاعتــراف  شــروط  اســتيفاء  بعــد  	-8 
ر مــا إذا كان يجــب  الفقــرة 1 مــن المــادة 17، يجــب علــى المحكمــة أن تقــرِّ
أم غيــر رئيســي بموجــب  الاعتــراف بالإجــراء الأجنبــي كإجــراء رئيســي 
الفقــرة 2 مــن المــادة 17.)11( ومــع أنَّ هنــاك قضايــا اعترفــت فيهــا المحكمــة 
بالإجــراءات علــى أنهــا "إجــراءات أجنبيــة" دون تحديــد مــا إذا كانــت رئيســية 
ــدت قضايــا لاحقــة ضــرورة التمييــز علــى النحــو 

َّ
أم غيــر رئيســية،)12( أك

د فــي المــادة 17 بســبب اختــاف العواقــب الناشــئة عــن الاعتــراف  المحــدَّ
تلــك  بخــاف  للاعتــراف  اســتثناءات  توجــد  ولا  الإجــراءات.)13(  بنوعــي 
المثــال،  النموذجــي. فعلــى ســبيل  فــي قانــون الإعســار  المنصــوص عليهــا 
فــي قضيــة كانــت فيهــا أصــول المديــن قــد اشــتريت كلهــا بقــروض، وجــدت 
المحكمــة أنــه لا يوجــد اســتثناء للاعتــراف علــى أســاس نســبة ديــن المديــن 

إلــى القيمــة وقــت إعســاره.)14(

بأنــه  التســليم  رئيســي، يمكــن  غيــر  إجــراء  هنــاك  يكــون  وعندمــا  	-9
وقالــت  رئيســي؛  إجــراء  هنــاك  يكــون  أن  إلــى  الحاجــة  دون  كذلــك 
أجنبــي  بإجــراء  الاعتــراف  علــى  المحكمــة  إجبــار  إنَّ  المحاكــم  إحــدى 
الموجــود  الوحيــد  الإجــراء  أنــه  لمجــرد  "الرئيســي"  الإجــراء  باعتبــاره 
وهدفــه التشــريع  وللغــة  للمنطــق  منــاف  لهــو  الراهــن  الوقــت   فــي 

الواضحين.)15(

 التوقيت فيما يتعلق بالنظر في مركز المصالح الرئيسية
ومكان الإقامة المعتاد

عنــد النظــر فــي مركــز مصالــح المديــن الرئيســية، أشــارت المحاكــم  	-10
إلــى عــدة تواريــخ محتملــة باعتبارهــا الأكثــر صلــة بتحديــد ذلــك،)16( وهــي:

 تاريخ بدء الإجراء الأجنبي المطلوب الاعتراف به؛ )أ( 	

 تاريخ طلب الاعتراف؛ )ب( 	

 تاريخ دعوة المحكمة إلى البَتِّ في الطلب؛ )ج( 	

د بالرجوع إلى ماضي عمليات المدين.  تاريخ يحدَّ )د( 	

 تاريــخ بــدء)17( الإجــراء الأجنبــي المطلوب الاعتراف به)18( )أ(

ــراف هــو  ــب الاعت ــخ طل  لكــون تاري
ً
ــه نظــرا ــى أن ذهــب أحــد الآراء إل 	-11

مســألة اعتباطيــة أو عشــوائية)19( ولكــون إجــراء الاعتــراف هــو تبعــي أو 
ثانــوي للإجــراء الأجنبــي، فإنــه ينبغــي تفضيل التفســير بالرجوع إلى التاريخ 
 أنَّ اســتخدام صيغــة الحاضــر فــي النــص 

ً
ــي أيضــا ــوارد فــي )أ(.)20( ورُئ ال

 is taking" الإنكليــزي فــي الفقــرة 2 مــن المــادة 17 )أي، اســتخدام الصيغــة
ــر إليــه علــى أنــه 

َ
خــذ" فــي النــص العربــي(، قــد يُنظ

ُّ
place" التــي يُقابلهــا "ات

 فــي وقــت إجــراء الاعتــراف، ولكــن 
ً
شــرط بــأن يكــون الإجــراء الأجنبــي قائمــا

 أنــه لا ينبغــي تحميــل صيغــة الفعــل التــي قــد لا تــدلُّ علــى زمــن 
ً
رُئــي أيضــا

د أكثــر مــن معناهــا.)21( ورئــي أنَّ اختيــار تاريــخ بــدء الإجــراء الأجنبــي  محــدَّ
م  قــدَّ

ُ
ب حصــول نتائــج مختلفــة فــي ولايــات قضائيــة مختلفــة حيــث ت

ِّ
ســيجن

ــل بــن 
َّ
طلبــات الاعتــراف فــي أوقــات مختلفــة وقــد يكــون المديــن قــد تنق

ــق الأمــر بشــخص 
َّ
أماكــن مختلفــة فــي تلــك الأوقــات )خاصــة عندمــا يتعل

ز أهــداف ديباجــة 
ِّ
ع النتائــج لا يعــز ــوُّ  أنَّ تن

ً
طبيعــي مَديــن(.)22( ورُئــي أيضــا

 قانــون الإعســار النموذجــي أو ضــرورة تعزيــز توحيــد التفســير بموجــب
بــدء الإجــراء الأجنبــي  تاريــخ  أنَّ  أخــرى  المــادة 8.)23( ولاحظــت محكمــة 
ــب  ــه، بينمــا يمكــن أن يختلــف تاريــخ تقــديم طل ــق من

ُّ
د ويَســهُل التحق محــدَّ

 حســب الظــروف وســرعة الممثــل الأجنبــي.)24(
ً
 كبيــرا

ً
الاعتــراف اختلافــا
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 تاريــخ طلب الاعتراف)25( )ب(

ــد الرجــوع إلــى الوقــت المشــار إليــه فــي )ب(  ؤيِّ
ُ
ــزت المحاكــم التــي ت

َّ
رك 	-12

علــى اســتخدام المضــارع )"يوجــد" بهــا مركــز مصالــح المديــن الرئيســية( فــي 
الفقــرة 2 لكــي تســتنتج أنَّ مــن شــأن تفســير المعنــى البســيط أن يــؤدي إلــى 
اســتنتاج مفــاده أنَّ مركــز المصالــح الرئيســية يجــب تحديــده بالرجــوع إلــى 
 أنَّ هــذا النهــج 

ً
الوقائــع فــي تاريــخ إيــداع طلــب الاعتــراف.)26( ورُئــي أيضــا

صــر 
َ
يســمح بتنســيق إجــراءات الإعســار عبــر الوطنيــة علــى أســاس أنَّ ق

ــب إجــراء فحــص تفصيلــي لماضــي 
ِّ
التحقيــق علــى وقــت إيــداع الطلــب يُجن

خــاذ محاكــم مختلفــة قــرارات 
ِّ
ات م الطلــب، ممــا قــد يســتتبع  عمــل مقــدِّ

ــة أخــرى تدعــم  متضاربــة بشــأن مركــز المصالــح الرئيســية.)27( وهنــاك حجَّ
ــرات  هــذا النهــج وهــي أنــه يســمح للمحكمــة بــأن تضــع فــي اعتبارهــا التغيُّ
فــي مركــز مصالــح المديــن الرئيســية فــي الفتــرة مــا بــن بــدء إجــراء الإعســار 
ــح  ــه يَمن ــه لأن ــرَض علي ــراف، وهــذا قــد لا يُعت ــب الاعت ــخ طل ــي وتاري الأجنب
ر 

ِّ
وف

ُ
ســت التــي  القضائيــة  الولايــة  لاختيــار  تقديريــة  الشــركات صلاحيــة 

الــة وقــد تكــون مناســبة  ــل إلــى إعــادة هيكلــة فعَّ أفضــل احتمــالات للتوصُّ
بحلــول  متاحــة  اللازمــة  التدابيــر  تكــون جميــع  بشــكل خــاص عندمــا لا 
وقــت بــدء الإجــراءات، الــذي هــو التاريــخ المناســب لتحديــد مركــز المصالــح 
الرئيســية فــي بعــض الــدول.)28( ورأت إحــدى المحاكــم أنَّ أخــذ الفتــرة بــن 
بــدء إجــراء الإعســار الأجنبــي وطلــب الاعتــراف فــي الاعتبــار يمكــن أن 

يُبطــل قــدرة المديــن علــى التلاعــب بمركــز المصالــح الرئيســية.)29(

 تاريــخ دعــوة المحكمــة إلــى البــتِّ في الطلب)30( )ج(

قانــون  فــي  الــوارد  الحكــم  إلــى  التاريــخ  هــذا  تأييــد  فــي  ند 
ُ
اســت 	-13

بموجــب الوضــع  فــي  ــرات  بالتغيُّ الإشــعار  بشــأن  النموذجــي   الإعســار 
ــر الظــروف.)31(  المــادة 18 وبشــأن تعديــل أو إنهــاء الاعتــراف علــى أســاس تغيُّ
وقــد رُئــي أنَّ هــذه الأحــكام تعــرض سياســة مفادهــا أنَّ عمليــة الاعتــراف 
ينبغــي أن تكــون مرنــة وأن تأخــذ فــي الاعتبــار الحقائــق الفعليــة ذات الصلــة 
 إلــى 

ً
 مــن تحديــد مركــز المصالــح الرئيســية اســتنادا

ً
بقــرار المحكمــة بــدلا

ــر  تغيَّ إذا  أنــه  رُئــي  نقطــة زمنيــة اعتباطيــة. وفــي ضــوء هــذه الأحــكام، 
موقــع مركــز مصالــح المديــن الرئيســية بــن تاريــخ تقــديم طلــب الاعتــراف 
وتاريــخ قــرار المحكمــة بشــأن الاعتــراف، فإنــه يمكــن للمحكمــة أن تنظــر فــي 
الحقائــق فــي التاريــخ الأخيــر لأغــراض تحديــد مركــز المصالــح الرئيســية.

 ماضــي عمليــات المدين )د(

 أنــه 
َّ
مــع أنَّ هــذا النهــج حظــي بالتأييــد فــي عــدة قضايــا،)32( إلا 	-14

رُفــض علــى أســاس أنــه ســيزيد مــن احتمــال وجــود قــرارات متضاربــة 
بشــأن تحديــد مركــز المصالــح الرئيســية وإجــراءات رئيســية متنافســة، 
بــع 

ُّ
ض التوحيــد والتنســيق. وأفيــد فــي تلــك القضايــا بأنــه إذا ات ممــا يقــوِّ

هــذا النهــج، فقــد تنــزع المحاكــم إلــى إيــاء أهميــة أكبــر للأنشــطة فــي 
ــة أو تحللهــا بشــكل مختلــف. وقــد يكــون لهــذا  ــم الأدل قيِّ

ُ
بلدانهــا، أو قــد ت

ــد 
ُّ
 تأثيــر فــي مســألة مــا إذا كان يمكــن للأطــراف الثالثــة التأك

ً
النهــج أيضــا

مــن مركــز المصالــح الرئيســية. ورأت إحــدى المحاكــم أنــه يجــب التقريــر 
بشــأن مركــز المصالــح الرئيســية فــي ضــوء الحقائــق فــي الوقــت المناســب 
حقائــق  تشــمل  أن  يمكــن  الحقائــق  تلــك  ولكــنَّ  المركــز،  ذلــك  لتحديــد 
ــح  ــد مركــز المصال ــى الوضــع المشــهود فــي وقــت تحدي ــة أفضــت إل تاريخي

الرئيســية.)33(

 انتقال مركز المصالح الرئيسية وتاريخ تحديده
ف في استعمال العملية، أدناه(  التعسُّ

ً
)انظر أيضا

مركــز  أنَّ  إلــى   ]128-126 ]الفقــرات  القضائــي  المنظــور  يشــير  	-15
الإعســار،  إجــراءات  بــدء  قبــل  ينتقــل  قــد  الرئيســية  المديــن  مصالــح 

أثنــاء  وحتــى  الحــالات،  بعــض  فــي  الإجــراءات  تلــك  بــدء  بيــل 
ُ
وق بــل 

الفتــرة الفاصلــة بــن وقــت تقــديم طلــب بــدء الإجــراءات ووقــت بدئهــا 
بيــل بــدء الإجــراء 

ُ
ــا. ومتــى كان هنــاك دليــل علــى هــذا الانتقــال ق فعليًّ

قــد  أنــه  يــرى   ]121-119 ]الفقــرات  القضائــي  المنظــور  فــإنَّ  الأجنبــي، 
مــن  بمزيــد  للطلــب  المتلقيــة  المحكمــة  تنظــر  أن  المســتصوب  مــن  يكــون 
فــي  الإجــراءات،  بهــذه  ســتعترف  كانــت  إذا  فيمــا  البــت  عنــد  العنايــة، 
نــة فــي دليــل الاشــتراع والتفســير ]الفقــرة 147[  العوامــل الإضافيــة المبيَّ
مــة المــادة 16( وأن تضــع فــي اعتبارهــا ظــروف المديــن علــى  )انظــر مقدِّ
نطــاق أوســع. وعلــى وجــه الخصــوص، قــد يكــون مــن الأصعــب الوفــاء 
الرئيســية  المصالــح  مــن مركــز  الثالثــة  ــد الأطــراف 

ُّ
تأك باختبــار ســهولة 

الإجــراءات بــدء  بيــل 
ُ
ق الرئيســية  المصالــح  مركــز  انتقــال  حــدث   إذا 

منتظــم  هــو  الــذي  الرئيســية  المصالــح  مركــز  فــإنَّ  أخــرى،  وبعبــارة   
اســتبعاده الســهل  مــن  ليــس  منــه  ــد 

ُّ
التأك الثالثــة  للأطــراف   ويمكــن 

ا.)34( تكتيكيًّ

المصالــح  مركــز  تحديــد  فيــه  يجــب  الــذي  للوقــت  يكــون  وقــد  	-16
المصالــح  مركــز  إليــه  انتقــل  الــذي  الموقــع  فــي   

ً
أيضــا تأثيــر  الرئيســية 

،)35( فــإنَّ تحديــد 
ً
كــر آنفــا

ُ
الرئيســية بعــد بــدء إجــراءات الإعســار. وكمــا ذ

مركــز المصالــح الرئيســية بالرجــوع إلــى تاريــخ تقــديم طلــب الاعتــراف، 
التقديريــة للاســتفادة  المديــن الصلاحيــة  قــد يمنــح  المثــال،  علــى ســبيل 
بشــأن  فعــال  حــلٍّ  لتحقيــق  الحظــوظ  أفضــل  ــر 

ِّ
توف قضائيــة  ولايــة  مــن 

 علــى وجــه الخصــوص عندمــا لا 
ً
ــة، وقــد يكــون ذلــك مناســبا إعــادة الهيكل

ــدء الإجــراءات،  ــول وقــت ب ــر اللازمــة فــي مكانهــا بحل ــع التدابي تكــون جمي
فــي الرئيســية  المصالــح  مركــز  لتحديــد  المناســب  التاريــخ  هــو   الــذي 

بعض الدول.)36(

رُئــي أنَّ المحكمــة يجــب أن  وفــي إطــار لائحــة المجلــس الأوروبــي،  	-17
ــر بســبب أنشــطة  يِّ

ُ
ــث فــي قبــول أنَّ مركــز المصالــح الرئيســية قــد غ تتريَّ

تــة أو عارضــة.)37( وفــي قضيــة لاحقــة، قضــت المحكمــة 
َّ
ــن أنهــا مؤق قــد يتبيَّ

ل للمديــن قبــل تقــديم طلــب  الأوروبيــة بأنــه فــي حالــة انتقــال المكتــب المســجَّ
الرئيســية  المديــن  مصالــح  مركــز  أنَّ  يُفتــرَض  الإعســار،  إجــراءات  لبــدء 
ل الجديــد.)38( وتنــصُّ لائحــة المجلــس الأوروبــي  هــو مــكان المكتــب المســجَّ
ل للمديــن هــو مركــز مصالحــه  حــة علــى أنَّ افتــراض أنَّ المكتــب المســجَّ

َّ
المنق

ل إلــى دولــة أخــرى  ــل المكتــب المســجَّ
َ
يُنق لــم   إذا 

َّ
الرئيســية لا ينطبــق إلا

عضــو فــي الاتحــاد الأوروبــي خــال فتــرة الثلاثــة أشــهر الســابقة لطلــب بــدء 
إجــراءات الإعســار. وفــي حالــة مــكان الإقامــة المعتــاد، تكــون الفتــرة الزمنيــة 

ســتة أشــهر.)39(

التوقيت فيما يتعلق بالمؤسسة

يــرى دليــل الاشــتراع والتفســير ]الفقــرة 160[ والمنظــور القضائــي  	-18
]الفقــرة 143[ أنَّ نفــس الاعتبــارات تنطبــق علــى التاريــخ الــذي ينبغــي فيــه 
خــاذ أيِّ قــرار فيمــا يتعلــق بوجــود مؤسســة للمديــن. وبنــاءً علــى ذلــك، فــإنَّ 

ِّ
ات

تاريــخ بــدء الإجــراء الأجنبــي هــو التاريــخ المناســب الــذي يجــب مراعاتــه 
خــاذ هــذا القــرار.

ِّ
عنــد ات

المادة 17، الفقرة 3

،)40( لاحظــت المحاكــم أنَّ الهــدف مــن الفقــرة 3 
ً
كــر آنفــا

ُ
مثلمــا ذ 	-19

تخدمــه الافتراضــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة 16.)41( ولــم تعتمــد كل 
دت بعــض الــدول فتــرة  الــدول المشــترعة الفقــرة 3 مــن المــادة 17؛ وحــدَّ

خــاذ قــرار بشــأن الاعتــراف.)42(
ِّ
زمنيــة ينبغــي فــي غضونهــا ات
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المادة 17، الفقرة 4

عيــد النظــر فــي المســائل علــى النحــو المنصــوص 
ُ
يمكــن للمحكمــة أن ت 	-20

لمنــح  الأصليــة  رات  المبــرِّ كانــت  إذا   ،17 المــادة  مــن   4 الفقــرة  فــي  عليــه 
ــم تعــد قائمــة. وقــد وصفــت  ــا، أو ل ــا أو جزئيًّ ــر متوافــرة كليًّ ــراف غي الاعت
المحاكــم الحكــم بشــأن الاعتــراف بأنــه مجــرد "قــرار موجــز" لا هــو بالكامــل 
ولا بالنهائــي، ومــن ثــم فهــو متــاح لإعــادة النظــر،)43( علــى الرغــم مــن أنَّ 
إعــادة النظــر فــي الاعتــراف ليســت إلزاميــة، ولكنهــا ضمــن الصلاحيــات 
بعــض   ]57 ]الفقــرة  القضائــي  المنظــور  ويــورد  للمحكمــة.)44(  التقديريــة 
الأمثلــة علــى الظــروف التــي قــد تكــون فيهــا إعــادة النظــر مناســبة، ومنهــا 
قــض الأمــر الــذي بُــدئ بموجبــه إجــراء إعســار أجنب‍ــي 

ُ
الحــالات التاليــة: إذا ن

لغــي الإجــراء الأجنب‍ــي المعتــرَف بــه؛)45( 
ُ
بقــرار مــن محكمــة اســتئناف؛ أو إذا أ

ــرت طبيعــة الإجــراء المعتــرَف بــه؛ أو إذا بــرزت حقائــق جديــدة  أو إذا تغيَّ
غ تغييــر قــرار المحكمــة. تقتضــي أو تســوِّ

كان  إذا  مــا  بتقريــر  الصلــة  ذات  العوامــل  أنَّ  إلــى  أشــير  وقــد  	-21
ينبغــي إنهــاء الاعتــراف هــي نفــس العوامــل المتعلقــة بمنــح الاعتــراف،)46( 
ــا مــن عنصــري الاختبــار الوارديــن فــي الفقــرة 4 مــن  مــع ملاحظــة أنَّ أيًّ
المــادة 17 كافٍ لتمكــن المحكمــة مــن تعديــل الاعتــراف أو إنهائــه. كمــا رُئــي 
ــم وجــود أيِّ مــن هذيــن الشــرطين أو عــدم وجــوده لا  قيِّ

ُ
أنَّ المحكمــة التــي ت

 فــي الأدلــة التــي كانــت أو كان ينبغــي أن تكــون 
ً
تقتصــر علــى النظــر حصــرا

متاحــة فــي الوقــت الــذي منحــت فيــه المحكمــة الاعتــراف، ولكنهــا يمكــن أن 
، إذا أظهــر التحقيــق وجمــعُ الأدلــة 

ً
تنظــر فــي أدلــة جديــدة.)47( وهكــذا، مثــا

قــت المحكمــة افتــراض مركــز  جريــا فــي وقــت لاحــق أنــه عندمــا طبَّ
ُ
اللــذان أ

المصالــح الرئيســية المنصــوص عليــه فــي الفقــرة 3 مــن المــادة 16، وكان مركــز 
ً
المصالــح الرئيســية الفعلــي فــي مــكان آخــر، جــاز لتلــك المحكمــة، عمــا
 

بالفقــرة 4 مــن المــادة 17، إعــادة النظــر فــي الأمــر بشــأن الاعتــراف الــذي 
)48(.

ً
كانــت قــد أصدرتــه ســابقا

التــي أدلــى بهــا المديــن  ــن فيهــا أنَّ التصريحــات  بيَّ
َ
ت وفــي قضيــة  	-22

 فــي ضــوء 
ً
فيمــا يتعلــق بمركــز مصالحــه الرئيســية ليســت دقيقــة تمامــا

رات اللاحقــة، قالــت المحكمــة إنَّ إعــادة النظــر فــي أمــر الاعتــراف  التطــوُّ
 إلــى إلغــاء قــرار 

ً
ي أساســا الــذي مضــى عليــه أكثــر مــن عامــن لــن يــؤدِّ

 فــي 
ً
ب أيضــا  بعنايــة فحســب، ولكنــه قــد يتســبَّ

ً
را المحكمــة الــذي كان مبــرَّ

أحــد  ض  ويقــوِّ القضائيــة الأصليــة  الولايــة  فــي  القاضــي  إحبــاط حكــم 
أغــراض قانــون الإعســار النموذجــي، ألا وهــو التعــاون. وخلصــت المحكمــة 
 بنــاءً علــى ســجل تــام وكامــل 

َّ
إلــى أنهــا لــن تعيــد النظــر فــي الاعتــراف إلا

ســم بالدقــة والشــفافية مــن جميــع النواحــي الماديــة.)49(
َّ
يت

أو  إنَّ الاعتــراف لا ينبغــي منحُــه  التــي قيــل فيهــا  وفــي الحــالات  	-23
 لأنَّ القــرار الــذي يبــدأ بــه الإجــراء الأجنبــي 

ً
ينبغــي أن يكــون مشــروطا

قابــل للاســتئناف، لاحظــت المحكمــة أنــه لا يوجــد فــي المادتــن 15 أو 17 
ــا أو غيــر قابــل للاســتئناف.)50(  مــا يشــترط أن يكــون القــرار الأجنبــي نهائيًّ
ومضت المحكمة تقول إنَّ الأمر الصادر عن المحكمة الأجنبية كافٍ للسماح 
لغــي الأمــر فــي الاســتئناف، فــإنَّ 

ُ
للممثلــن الأجانــب بــأداء واجباتهــم، وإذا أ

ــك.)51( ــاغ المحكمــة بذل ــن إب ــادة 18 تقتضــي مــن الممثل الم

مسائل أخرى تنطبق على الاعتراف

 إساءة استعمال العملية، سوء النية، الاحتيال، الغرض غير المشروع
 المادة 6(

ً
)انظر أيضا

ــغ عنهــا علــى جوانــب مختلفــة مــن ســوء النيــة 
ِّ
انطــوت عــدة قضايــا بُل 	-24

أو إســاءة اســتعمال العمليــة فيمــا يتعلــق، علــى ســبيل المثــال، ببــدء الإجــراء 

مصالــح مركــز  مــكان  أو  الاعتــراف،  طلــب  وراء  الدافــع  أو   الأجنبــي، 
المدين الرئيســية.

يمكــن  المحكمــة  أنَّ  رُئــي  الأجنبــي،  الإجــراء  ببــدء  يتعلــق  ففيمــا  	-25
كان الأجنبــي  القــرار  بــأنَّ  اقتنعــت  إذا  الاعتــراف  منــح  ترفــض   أن 

ثمرة فساد.)52(

وعندمــا كان الشــاغل يتعلــق بالدافــع وراء طلــب الاعتــراف، رُئــي  	-26
ب مــن  أنَّ الاعتــراف لا ينبغــي أن يســتخدمه المديــن الــذي يحــاول التهــرُّ
عــن  اللائــق  غيــر  البحــث  كان  وعندمــا  الشــرعيين،)53(  الأجانــب  دائنيــه 
الســببين  بســبب حكــم موجــود همــا  والإحبــاط  للتقاضــي  أفضــل جهــة 
دعمــت  الظــروف  تلــك  فــإنَّ  الاعتــراف،  لطلــب  الوحيديــن  الظاهريــن 
رفــض الاعتــراف بالإجــراءات باعتبارهــا إجــراءات أجنبيــة رئيســية علــى 
 لغــرض غيــر وجيــه.)54( وهنــاك رأي 

ً
أســاس أنَّ الاعتــراف كان مطلوبــا

ذلــك ل 
ِّ
يُشــك نيــة، لا  عــاء بوجــود ســوء  فــي حالــة الادِّ أنــه   آخــر مفــاده 

بموجــب للاعتــراف  القانونيــة  المتطلبــات  لتجاهــل  ــا  قانونيًّ  
ً
 أساســا

المادة 17.)55(

27- وفيمــا يتعلــق بســوء النيــة أو إســاءة اســتخدام العمليــة المتعلقــة بمركــز 
المصالــح الرئيســية، قالــت المحاكــم إنَّ دفــع الرشــاوى فــي المــكان الــذي 
يخضــع فيــه المديــن لمراجعــة الحســابات أو للتنظيــم اللائحــي قــد يؤثــر 
فــي دقــة مراجعــة الحســابات أو فعاليــة التنظيــم اللائحــي، ولكنهــا لــم 
ثبــت أنَّ المديــن قــد خضــع لمراجعــة للحســابات أو لتنظيــم لائحــي فــي 

ُ
ت

الرئيســية. وعــاوة علــى  مــكان آخــر لأغــراض تحديــد مركــز المصالــح 
ا، فــا يمكــن لأيِّ طــرف ثالــث  ــا كان وجــود تلــك الرشــاوى ســرًّ ذلــك، لمَّ
فيــه  ينبغــي  الــذي  بالوقــت  تتعلــق  أخــرى  قضيــة  وفــي  منــه.)56(  ــد 

ُّ
التأك

تحديــد مركــز المصالــح الرئيســية )انظــر انتقــال مركــز المصالــح الرئيســية 
أعــاه(، قالــت إحــدى المحاكــم إنــه فــي ضــوء لائحــة المجلــس الأوروبــي 
ــح  ــى انتظــام مركــز المصال ــزت عل

َّ
ــة الأخــرى، التــي رك والتفســيرات الدولي

ــد منــه، يمكــن للمحكمــة أن تضــع فــي 
ُّ
الرئيســية للمديــن وإمكانيــة التأك

اعتبارهــا الفتــرة الممتــدة بــن بــدء إجــراء الإعســار الأجنبــي وتقــديم طلــب 
ــد مــن أنَّ المديــن لــم يتلاعــب بمركــز مصالحــه الرئيســية 

ُّ
الاعتــراف للتأك

بســوء نيــة.)57( وفــي قضيــة أخــرى تعلقــت بمركــز المصالــح الرئيســية، قالــت 
ا،  أساســيًّ الحــالات  بعــض  فــي  يكــون  لا  قــد  المديــن  موقــع  إنَّ  المحكمــة 
لــع بــأيِّ نشــاط تجــاري حقيقــي 

ُ
 عندمــا لا يكــون قــد اضط

ً
وذلــك مثــا

رُئــي أنَّ مركــز  فــي ذلــك الموقــع ويكــون المديــن أداة للاحتيــال.)58( كمــا 
يكــون  لــن  نيــة  بســوء  بــه  التلاعــب  جــرى  الــذي  الرئيســية  المصالــح 
بحيــث يمكــن القانونيــة  الناحيــة  مــن   

ً
رئيســية صحيحــا مصالــح   مركــز 

الاعتمــاد عليه.)59(

عنهــا  شــف 
ُ
ك أو  للعلــن  بــرزت  التــي  الحقائــق  أنَّ  ولوحــظ  	-28

احتيالــي اســتثماري  ــط 
َّ
مخط وجــود  مثــل  لاحــق،  وقــت   فــي 

ــة لطــرف ثالــث  )Ponzi scheme(، ربمــا لــم تكــن متاحــة للعمــوم أو جليَّ
ثــم قــد  ــا مــع المديــن فــي أيِّ وقــت مناســب ومــن  عــادي يتعامــل تجاريًّ
 لدحــض الافتــراض المنصــوص عليــه فــي الفقــرة 3 

ً
لا يكــون ذلــك ملائمــا

ــة التــي مفادهــا أنــه يمكــن تحديــد  مــن المــادة 16.)60( وقــد رُفضــت الحجَّ
طــن فــي  مركــز المصالــح الرئيســية بالرجــوع إلــى كيــان يضــمُّ جميــع المتورِّ
ــط اســتثماري احتيالــي )Ponzi scheme( علــى أســاس أنــه ليــس 

َّ
مخط

ــع فضفــاض  مــن الممكــن أن يكــون هنــاك مركــز للمصالــح الرئيســية لتجمُّ
مــن الشــركات والأفــراد.)61(
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الحواشي

)1( دليل الاشتراع ]الفقرات 132-124[.

)2( الولايــات المتحــدة: Creative Finance Ltd., 543 B.R. 498, 515 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2016(، كلاوت 1624 – قالــت المحكمــة إنَّ 

الاعتــراف يتعلــق بالامتثــال لمتطلبــات المــادة 17 لوحدهــا، بالرغــم مــن الاســتنتاجات المتعلقــة بســوء النيــة؛ Millard, 501 B.R. 644, 650 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة 
نيويــورك الجنوبيــة، 2013(؛ انظــر التعليقــات الــواردة أدنــاه بشــأن الفقــرة 4 مــن المــادة 17، فيمــا يتعلــق بأثــر ســوء النيــة فــي الاعتــراف، وكذلــك المناقشــة فــي إطــار المــادة 6.

م الطلــب الاعتــراف بالإجــراء الأجنبــي وبالممثــل الأجنبــي. وأفــادت  )3( أســتراليا: Pink ضــد MF Global UK Limited, [2012] FCA 260، ]الفقــرة 16[ – التمــس مقــدِّ

 عليــه فــي قانــون الإعســار النموذجــي وهــو يتجــاوز صلاحيــات المحكمــة؛ غيــر أنَّ المحكمــة كانــت مقتنعــة بــأنَّ المديريــن 
ً
المحكمــة بــأنَّ الاعتــراف بهــذا الأخيــر ليــس منصوصــا

هــم الممثلــون الأجانــب وبــأنَّ لهــم صلاحيــة تقــديم طلــب الاعتــراف.

)4( إنكلتــرا: Brian Glasgow )الوصــي علــى إفــاس .Harlequin Property (SVG) Ltd( ضــد ELS Law Ltd., [2017] EWHC 3004 )دائــرة القضايــا الماليــة 

 Candey Ltd ضــد Crumpler, [2020] EWHC Civ 26، ]الفقرتــن 18 و29[ – قالــت المحكمــة إنَّ أمــر الاعتــراف ليــس لــه 
ً
بالمحكمــة العليــا(، ]الفقــرة 85[؛ انظــر أيضــا

ــي الإنكليــزي.
ِّ
ــع بصلاحيــات المصف ــا باعتبــاره يتمتَّ ــي الإنكليــزي وإمَّ

ِّ
ف علــى أنــه المصف ــا باعتبــاره يتصــرَّ الأثــر المتمثــل فــي كــون الممثــل الأجنبــي يُعامَــل بعــد ذلــك إمَّ

)5( انظر السوابق القضائية المستندة إلى الفقرة 3 من المادة 15.

)6( نيوزيلنــدا: Williams ضــد Simpson )القضيــة رقــم 5(، NZHC 1786 [2011] NZLR 380 [2010] )12 تشــرين الأول/أكتوبــر 2010(، ]الفقــرة 26[، كلاوت 

ا ولا غيــر رئيســي، فليــس هنــاك اختصــاص قضائــي يمنــح الاعتــراف بمقتضــى المــادة 17.   الاشــتراطات ولــم يكــن الإجــراء الأجنبــي إجــراءً رئيســيًّ
َ

ســتوف
ُ
1220 – إذا لــم ت

الولايــات المتحــدة: Bear Stearns, 389 B.R. 325, 333 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2008(، كلاوت 794 – يــرد فيهــا توضيــح مفــاده أنَّ الاعتــراف 
ــز علــى التطبيــق الدقيــق للمعاييــر الموضوعيــة"؛ Basis Yield Alpha Fund (Master), 381 B.R. 37, 45 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2008(، 

ِّ
"يرك

 British-American Insurance محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2009(، كلاوت 1277؛( Atlas Shipping A/S, 404 B.R. 726, 738 كلاوت 789؛
 Metcalfe & Mansfield Alternative Invs., 421 B.R. 685, محكمة الإفلاس بمقاطعة فلوريدا الجنوبية، 2010(، كلاوت 1005؛( Co., Ltd., 425 B.R. 884, 900
697 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2010(، كلاوت 1007؛ Ashapura Minechem Ltd., 480 B.R. 129, 136 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك 

الجنوبيــة، 2012(، كلاوت 1313.

)7( الولايــات المتحــدة: Millard, 501 B.R. 644, 654 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2013(؛ Loy, 380 BR 154, 168 )محكمــة الإفــاس 

ــا يوحــي بأنــه يجــوز  ــن المــواد 1509 أو 1515 أو 1517 مــن الفصــل 15 نصًّ بمقاطعــة فرجينيــا الشــرقية، 2007(، كلاوت 924 – قالــت المحكمــة إنَّ الكونغــرس لــم يُضمِّ
ــدرج اعتبــارات مُنصفــة فــي تحديــد مــا إذا كانــت الشــروط الأساســية للاعتــراف بالإجــراء الأجنبــي قــد اســتوفيت، وقــد استُشــهد بذلــك فــي قضيــة

ُ
 للمحكمــة أن ت

كــدِّ القــرار لأســباب أخــرى فــي القضيــة F.3d 1017 607 )الدائــرة الخامســة، 2010(، 
ُ
Ran, 406 B.R. 277, 288 )مقاطعــة تكســاس الجنوبيــة، 2009(، كلاوت 929، وأ

كلاوت 1276؛ وفــي قضيــة Millennium Global Emerging Credit Master Fund Ltd., 458 B.R. 63, 78 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 
ــد حُكمهــا فــي قضيــة B.R 88 474 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2012(، كلاوت 1208، كان لمحكمــة الإفــاس رأي مختلــف عــن رأي 

ِّ
ك
ُ
2011(، التــي أ

 يكــون للعوامــل المنصفــة دور فــي مرحلــة الاعتــراف مــن 
َّ
ــد بشــدة علــى ضــرورة ألا

ِّ
ؤك

ُ
المحكمــة التــي نظــرت فــي قضيــة Loy، إذ لاحظــت أنــه بالرغــم مــن وجــود قــرارات ت

 أنــه ينبغــي أن يُراعَــى فــي القــرار المتعلــق بالاعتــراف وبمركــز المصالــح الرئيســية 
َّ

مراحــل طلــب الاعتــراف بموجــب الفصــل 15 مــن قانــون الإفــاس بالولايــات المتحــدة، إل
رة مــن القوانــن، باعتبــار ذلــك مــن جوانــب حســن النيــة فــي الإجــراءات.  ومجموعــة متطــوِّ

ً
 ونزيهــا

ً
ــا عــادلا  قضائيًّ

ً
للمنشــأة أنَّ هنــاك نظامــا

.Millard, 650 :8( المرجع نفسه. الولايات المتحدة(

)9( الولايــات المتحــدة: Basis Yield Alpha Fund (Master), 381 B.R. 37, 47–48, 52 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2008(، كلاوت 789؛ انظــر 

ــدت المحكمــة رفــض المحكمــة الابتدائيــة لموقــف 
َّ
 Bear Stearns, 389 B.R. 325, 335 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2008(، كلاوت 794 – أك

ً
أيضــا

مــي الطلــب يقولــون إنهــا كذلــك  ــل فــي أنَّ "هــذه المحكمــة ينبغــي لهــا أن تقبــل المقتــرح الــذي مفــاده أنَّ الإجــراءات الأجنبيــة هــي إجــراءات رئيســية لأنَّ مقدِّ
َّ
المســتأنفين الــذي تمث

.374 B.R. 122, 129 :"ولأنــه لا يوجــد أيُّ ]أحــد[ آخــر يقــول إنهــا ليســت كذلــك

القضيــة فــي  القــرار  ــد 
ِّ
ك
ُ
وأ نيويــورك الجنوبيــة، 2007(، كلاوت 760،  الإفــاس بمقاطعــة  Bear Stearns, 374 B.R. 122, 130 )محكمــة  المتحــدة:  الولايــات   )10( 

 SPhinX, Ltd., 351 B.R. 103, خــذ فــي قضيــة
ُّ
B.R. 325 389 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2008(، كلاوت 794، وابتُعــد فيــه عــن المنحــى الــذي ات

كــد فــي القضيــة B.R. 10 371 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2007(، كلاوت 768؛ وقــد 
ُ
117 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة 2006(، وأ

استُشــهد بتلــك القضايــا فــي القضيــة Basis Yield Alpha Fund (Master), 381 B.R. 37, 52 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2008(، كلاوت 789؛ 
 Ran, 607 F.3d 1017, 1021 ضــد Lavie محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الشــرقية، 2009(، كلاوت 1008؛( Gold & Honey, Ltd., 410 B.R. 357, 366

)الدائــرة الخامســة، 2010(.

)11( جمهوريــة كوريــا: لا يقيــم التشــريع الــذي ســنَّ قانــون الإعســار النموذجــي فــي جمهوريــة كوريــا )قانــون إنعــاش المديــن وإفلاســه لعــام 2005( أيَّ تمييــز بــن الإجــراءات 

الرئيســية وغيــر الرئيســية، إذ هــو يشــير إلــى "إجــراءات الإفــاس الأجنبيــة" فقــط )المــادة 632 مــن قانــون إنعــاش المديــن وإفلاســه(.

ت قانــون الإعســار النموذجــي فــي الولايــات المتحــدة، مُنــح الاعتــراف إلــى "الإجــراء الأجنبــي" دون 
َّ
)12( فــي عــدة قضايــا ســابقة بُــتَّ فيهــا بموجــب التشــريعات التــي ســن

ا أم غيــر رئيســي: Spencer Partners Limited، القضيــة رقــم 02356-07، محكمــة الإفــاس بمقاطعــة كارولينــا  د المحكمــة مــا إذا كان ذلــك الإجــراء رئيســيًّ أن تحــدِّ
ــادة  ــن فــي الم ــي الانتصــاف المبيَّ ــل الأجنب ــه يحــقُّ للممث ــى وقــت لاحــق، ولكنهــا قضــت بأن ــك القــرار إل ــو 2007، كلاوت 759 – أرجــأت المحكمــة ذل ــة، 29 أيار/ماي الجنوبي
خ 14 حزيــران/  1521 مــن قانــون الإفــاس بالولايــات المتحــدة ]المــادة 21 مــن قانــون الإعســار النموذجــي[؛ Schefenacker Plc، القضيــة رقــم 11482-07، الأمــر المــؤرَّ

ا أم غيــر  د مــا إذا كان الإجــراء رئيســيًّ يونيــه 2007، لــم يصــدر بشــأنها تقريــر رســمي، كلاوت 767 – منحــت المحكمــة الاعتــراف إلــى الإجــراء الأجنبــي بــدون أن تحــدِّ
ــل لهــذا أو ذاك وأنَّ الانتصــاف الملتمــس يمكــن منحــه بشــكل مناســب فــي أيٍّ مــن نوعــي الإجــراءات. وكانــت المحكمــة  رئيســي، لأنَّ مــن الواضــح أنَّ المديــن الأجنبــي مؤهَّ
راغبــة بشــكل خــاص عــن الاضطــاع بهــذه المهمــة علــى أســاس أنَّ ذلــك كان يمكــن أن يجعلهــا فــي موضــع إعــادة النظــر فــي قــرار محكمــة أجنبيــة فيمــا يتعلــق بتلــك المســألة؛ 
 بموجــب الفصــل 15 

ً
SPhinX, Ltd., 351 B.R. 103 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2006(، كلاوت 768 – كانــت المحكمــة قــد رأت أنَّ هنــاك تمييــزا

ا أم غيــر رئيســي بموجــب الفقــرة 2 مــن المــادة 17. ومــع أنَّ  بــن مفهــوم الاعتــراف بموجــب الفقــرة 1 مــن المــادة 17 والاشــتراط القاضــي بتحديــد مــا إذا كان الإجــراء رئيســيًّ
المحكمــة مضــت قائلــة إنــه قــد يكــون مــن المناســب فــي بعــض الحــالات إرجــاء النظــر فــي وصــف الإجــراء بأنــه رئيســي أو غيــر رئيســي، لأنــه لا ينشــأ عــن ذلــك التمييــز أيُّ 
ــد ذلــك الاســتنتاج فــي الاســتئناف فــي القضيــة 

ِّ
ك
ُ
 أنهــا خلصــت إلــى أنَّ الإجــراءات هــي غيــر رئيســية، وأ

َّ
نتيجــة ســلبية مــن حيــث الانتصــاف المتــاح فــي القضيــة المعنيــة، إلا

.B.R 371 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2007(.

د  )13( علــى ســبيل المثــال، الولايــات المتحــدة: Loy, 380 BR 154, 162 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة فرجينيــا الشــرقية، 2007(، كلاوت 924 – قالــت المحكمــة إنَّ مجــرَّ

ــا دون مزيــد مــن التحديــد )أي دون التصريــح بأنــه ‘رئيســي أو غيــر رئيســي’( غيــر كاف لأنَّ هنــاك فــوارق ونتائــج جوهريــة  الاعتــراف بالإجــراء الأجنبــي باعتبــاره "إجــراءً أجنبيًّ
ــد القــرار فــي القضيــة 

ِّ
ك
ُ
تتعلــق بالأهليــة"، مقتبــس مــن قضيــة Bear Stearns, 374 B.R. 122, 125 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2007(، كلاوت 760، وأ

 Reeves, [2015] ضــد )Reeves بصفتــه الوصــي علــى إفــاس( Batty :كلاوت 794. نيوزيلنــدا ،)389 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2008 B.R. 325
NZHC 908، كلاوت 1801؛ Leeds ضــد Richards, [2016] NZHC 2314، كلاوت 1800.
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)14( الولايــات المتحــدة: ABC Learning Centres Limited, 728 F.3d 301 )الدائــرة الثالثــة، 2013(، كلاوت 1338 – قالــت المحكمــة إنَّ هــذا الاســتثناء يمكــن أن يُخــلَّ 

نــة للفصــل 15 واللغــة الإلزاميــة بشــأن الاعتــراف فــي الفصــل 15.
َ
بالأهــداف الُمعل

ــد فــي القضيــة B.R. 10 371 )محكمــة 
ِّ
ك
ُ
)15( الولايــات المتحــدة: SPhinX, Ltd., 351 B.R. 103, 122 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2006(، وأ

ت الفقــرة الفرعيــة 2 
َّ
الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2007(، كلاوت 768؛ اســتعيض فــي المــادة 1517 )ب( مــن قانــون الإفــاس فــي الولايــات المتحــدة، التــي ســن

ــق(؛ وقــد حصــل الشــيء نفســه فيمــا يتعلــق بالفقرتــن
َّ
 )أ( مــن المــادة 17 مــن قانــون الإعســار النموذجــي، عــن التعبيــر "taking place" )يتــم( بالتعبيــر "pending" )المعل

تا الفقرتــن الفرعيتــن )د( و)ه( مــن قانــون الإعســار النموذجــي )انظــر الحواشــي المتعلقــة بالفقــرة الفرعيــة )ب( مــن المــادة 
َّ
الفرعيتــن )4( و)5( مــن المــادة 1502 اللتــن ســن

2 أعــاه(.

 ،Zetta Jet Pte Ltd and Others (Asia Aviation Holdings Pte Ltd ــص لمختلــف النهــوج وتحليــل لمزاياهــا النســبية فــي القضيــة ســنغافورة: بشـــأن
َّ
)16( يــرد ملخ

ــل فــي القضيــة(، SGHC 53 [2019]، ]الفقــرات 39-61[، كلاوت 1816.
ِّ
بصفتهــا الطــرف المتدخ

ــمَّ فــإنَّ القضايــا يمكــن أن تشــير إلــى تاريــخ  ــا نفــس التاريــخ فــي بعــض الــدول، ومــن ث )17( تجــدر ملاحظــة أنَّ تاريــخ طلــب بــدء الإجــراءات وتاريــخ بدئهــا يمكــن أن يكون

إيــداع ملــف الإجــراء وليــس إلــى تاريــخ بــدء الإجــراء – علــى ســبيل المثــال، الولايــات المتحــدة: Kemsley, 489 B.R. 346, 359-360 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك 
 للعبــارة الــواردة فــي الفقــرة

ً
 الجنوبيــة، 2013(، كلاوت 1274. وعندمــا يكــون هــذان التاريخــان مختلفــن، ينبغــي أن ينصــبَّ التركيــز علــى تاريــخ بــدء الإجــراءات، نظــرا

"( – فقبــل البــدء الفعلــي، لا يُمكــن أن يكــون 
ً
خــذ" فــي النــص العربــي، بمعنــى "إذا كان جاريــا

ُّ
الفرعيــة 2 )أ( مــن المــادة 17 مــن النــص الإنكليــزي "if it is taking place" )"إذا ات

 714 F.3d 127, 134, )Fairfield Sentry Ltd. بشــأن( Krys ضــد Morning Mist Holdings Ltd. :انظــر الولايــات المتحــدة .)"
ً
خــذ )أي "كان جاريــا

ُّ
الإجــراء قــد ات

)الدائــرة الثانيــة، 16 نيســان/أبريل 2013(، كلاوت 1339.

،Zetta Jet Pte Ltd, [2018] FCA 1932 بشــأن   ،King 1475؛  كلاوت   ،]39-35 ]الفقــرات   ،Edelsten [2014] FCA 1112 بشــأن   ،Kapila أســتراليا:   )18( 

هُــج بديلــة، فربمــا لــم يكــن المديــن قــد شــارك فــي أيِّ أنشــطة، قــارن ذلــك بقضيــة Gainsford، بشــأن 
ُ
بعــت ن

ُّ
ــن أنــه إذا ات كلاوت 1817 – قالــت المحكمــة إنَّ القضيــة تبيِّ

 ،Australian Equity Investors, [2012] FCA 1002 ضــد Moore الفقــرة 44[، كلاوت 1214؛ وقضيــة[ ،Tannenbaum [2012] FCA 904 ضــد Tannenbaum
بــع فــي قضيتــي   إلــى المنطــق المتَّ

ً
]الفقــرة 18[، كلاوت 1477. اليابــان: Think3، القضيــة رقــم 1757 (ra) لعــام 2012 )اســتئناف(، محكمــة طوكيــو العليــا، ch. 3, 1 (2)، اســتنادا

 أنــه عندمــا تنقضــي فتــرة زمنيــة كبيــرة بــن إيــداع الطلــب 
ً
محكمــة المقاطعــة اللتــن تحمــان الرقمــن 3 (shou) و5 لعــام 2011، كلاوت 1335. ورأت المحكمــة العليــا أيضــا

بيــل تقــديم طلــب بــدء الإجــراء، فربمــا يكــون مــن الضــروري مراعــاة الظــروف الخاصــة:
ُ
ــل مــكان الأعمــال الرئيســي ق

َ
 لبــدء الإجــراء وطلــب الاعتــراف بالإجــراء، أو عندمــا يُنق

ch. 3, 2 (5). الولايــات المتحــدة: Millennium Global Emerging Credit Master Fund Ltd., 458 B.R. 63, 72 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 
م طلب الاعتراف  دِّ

ُ
د حادث عارض؛ وفي القضية المعنية، ق 2011( )الحكم لم يُستأنف بشأن تلك النقطة، كلاوت 1208( – قالت المحكمة إنَّ تاريخ طلب الاعتراف هو مجرَّ

بعــد ثلاثــة أعــوام مــن إيــداع قضيــة التصفيــة فــي برمــودا، وقــد حــدث ذلــك فيمــا يبــدو بمناســبة احتمــال ســنِّ تشــريع واحــد أو أكثــر بشــأن تقــادم أســباب الدعــوى فيمــا يتعلــق 
 Kemsley, 489 B.R. 346, محكمة الإفلاس بمقاطعة نيويورك الجنوبية، 2012(، كلاوت 1275؛( Gerova Financial Group, Ltd., 482 B.R. 86, 92-93 بالحوزات؛
,Gerova Financial Group, Ltd. بــع فــي قضيــة هــج المتَّ

َّ
فقــت المحكمــة مــع الن

َّ
 360-359 ,354 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2012(، كلاوت 1274 – ات

 Millennium Global Emerging Credit Master Fund 482 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2013(، كلاوت 1275، وفــي قضيــة B.R. 86, 92-93
Ltd., 458 B.R. 63, 72 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2011(، كلاوت 1208، وهــو أن يكــون تاريــخ طلــب بــدء الإجــراء الأجنبــي هــو التاريــخ الأول الــذي 
 
ً
 كبيــرا

ً
 لتاريــخ طلــب الاعتــراف الــذي يمكــن أن يختلــف اختلافــا

ً
ــد منــه، خلافــا

ُّ
 ويســهل التأك

ً
تظهــر فيــه للمــرة الأولــى فرصــة التعــاون عبــر الحــدود ويكــون ذلــك التاريــخ ثابتــا

 بالظــروف وســرعة الممثلــن الأجانــب.
ً
رهنــا

)19( اليابان: Think3، محكمة الدائرة، القضيتان رقم 3 (shou) و5 لعام 2011، في ch. 3, 2 (3)، كلاوت 1335.

 Millennium محكمة الإفلاس بمقاطعة نيويورك الجنوبية، 2013(، كلاوت 1274، استُشهد فيها بقضية( Kemsley, 489 B.R. 346, 359-360 :الولايات المتحدة )20(

 B.R. 88 474 ــد القــرار فــي القضيــة
ِّ
ك
ُ
Global Emerging Credit Master Fund Ltd., 458 B.R. 63, 72 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2011(، وأ

)محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2012(، كلاوت 1208.

 Kemsley, 489 B.R. :الفقــرة 35[، كلاوت 1475. الولايــات المتحــدة[ ،Edelsten، [2014] FCA 1112 بشــأن ،Kapila :؛ أســتراليا]21( لائحــة المجلــس الأوروبــي ]158(

360-359 ,346 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2013(، كلاوت 1274.

 ،ch. 3, issue 2–1, (1)–(5) ،و5 لعــام 2011، محكمــة مقاطعــة طوكيــو (shou) 3 القضيتــان رقــم ،Think3 :الفقــرة 37[. اليابــان[ ،Kapila :22( المرجــع نفســه. أســتراليا(

ــد فــي القضيــة رقــم 1757 (ra) لعــام 2012 )اســتئناف(، محكمــة طوكيــو العليــا، ch. 3, 2 (3), (5)، كلاوت 1335.
ِّ
ك
ُ
أ

)23( المرجع نفسه. أستراليا: Kapila، ]الفقرة 38[. اليابان: Think3، القضية رقم 1757 (ra) لعام 2012 )استئناف(، محكمة طوكيو العليا، ch. 3, 2 (1)، كلاوت 1335.

)24( الولايات المتحدة: Kemsley, 489 B.R. 346, 354 )محكمة الإفلاس بمقاطعة نيويورك الجنوبية، 2013(، كلاوت 1274.

 Betcorp Limited الفقرة 44[، كلاوت 1214. الولايات المتحدة: قضية[ ،Tannenbaum, [2012] FCA 904 ضد Tannenbaum بشــأن ،Gainsford :25( أســتراليا(

B.R. 266, 290–291 400 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيفــادا، 2009(، كلاوت 927، استُشــهد فيهــا بقضيــة Ran, 607 F.3d 1017, 1025 )الدائــرة الخامســة، 2010(؛ 
 British-American Insurance محكمــة الإفــاس بمقاطعــة فلوريــدا الجنوبيــة، 2010(؛( British American Isle of Venice (BVI), Ltd., 441 B.R. 713, 720-21
Co., Ltd., 425 B.R. 884, 909-10 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة فلوريــدا الجنوبيــة، 2010(، كلاوت 1005؛ .Morning Mist Holdings Ltd ضــد Krys )بشــأن 

.Fairfield Sentry Ltd( ,F.3d 127, 133 714 )الدائــرة الثانيــة، 16 نيســان/أبريل 2013(، كلاوت 1339.

)26( الولايــات المتحــدة: Lavie ضــد Ran )بشــأن Ran(، F.3d 1017, 1025 607 )الدائــرة الخامســة، 2010(؛ .Morning Mist Holdings Ltd ضــد Krys )بشــأن 

 مــن لائحــة المجلــس الأوروبــي ودليــل 
ًّ

.Fairfield Sentry Ltd( ,F.3d 127, 133 714 )الدائــرة الثانيــة، 16 نيســان/أبريل 2013(، كلاوت 1339 – فحصــت المحكمــة كل
 قليلــة الفائــدة فــي حــلِّ مســألة مــا إذا كان ينبغــي للمحاكــم فــي الولايــات 

ً
الأونســيترال لاشــتراع قانــون الإعســار النموذجــي، ولكنهــا خلصــت إلــى أنَّ المصــادر الدوليــة هــي عمومــا
د مركــز المصالــح الرئيســية وقــت تقــديم الطلــب بمقتضــى الفصــل 15 أم بشــكل آخــر. المتحــدة أن تحــدِّ

 Ocean Rig UDW Inc., 570 2010(؛  الخامســة،  )الدائــرة   607 F.3d 1017, 1025-1026  ،)Ran )بشــأن   Ran ضــد   Lavie المتحــدة:  الولايــات   )27(

Zetta Jet Pte Ltd and Others بشـــأن  ســنغافورة:  قضيــة  فــي  حذوهــا  حُــذي   ،)2017 الجنوبيــة،  نيويــورك  بمقاطعــة  الإفــاس  )محكمــة   BR 687, 704 
ل في القضية(، SGHC 53 [2019]، ]الفقرتان 53 و61[، كلاوت 1816.

ِّ
)Asia Aviation Holdings Pte Ltd، بصفتها الطرف المتدخ

 ،[2019] SGHC 53 ،)ــل فــي القضيــة
ِّ
)28( ســنغافورة: بشــأن Asia Aviatgion Holdings) ،PTE Ltd Zetta Jet Pte Ltd and Others بصفتهــا الطــرف المتدخ

]الفقــرة 57[، كلاوت 1816.

)29( الولايات المتحدة: .Morning Mist Holdings Ltd ضد Krys )بشأن .Fairfield Sentry Ltd( ,F.3d 127, 133 714 )الدائرة الثانية، 16 نيسان/أبريل 2013(، 

كلاوت 1339.

 British-American Insurance :الفقــرة 18[، كلاوت 1477؛ الولايــات المتحــدة[ ،Australian Equity Investors, [2012] FCA 1002 ضــد Moore :30( أســتراليا(

Co., Ltd., 425 B.R. 884, 910 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة فلوريــدا الجنوبيــة، 2010(، كلاوت 1005.

)31( الولايات المتحدة: British-American Insurance Co., Ltd., 425 B.R. 884, 910 )محكمة الإفلاس بمقاطعة فلوريدا الجنوبية، 2010(، كلاوت 1005.
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 )32( الولايــات المتحــدة: Betcorp Limited, 400 B.R. 266, 291 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيفــادا، 2009(، كلاوت 927، استُشــهد فيهــا بقضيــة Lavie ضــد

Ran, 390 B.R. 257, 300 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة تكســاس الجنوبيــة، 2008(، التــي رفضــت فيهــا المحكمــة هــذا النهــج علــى أســاس أنــه يزيــد مــن احتمــالات حصــول 
تضاربــات فــي قــرارات تحديــد مركــز المصالــح الرئيســية وحــدوث إجــراءات رئيســية متنافســة، إذ إنَّ المحاكــم تنــزع إلــى إيــاء اهتمــام أكبــر بالأنشــطة الجاريــة فــي بلدانهــا 
ــد أطــراف ثالثــة مــن مركــز المصالــح الرئيســية؛ وقــد أثيــرت 

ُّ
ــم ببســاطة الأدلــة بشــكل مختلــف. وعــاوة علــى ذلــك، يمكــن أن يؤثــر هــذا فــي مســألة إمكانيــة تأك هــي، أو قــد تقيِّ

، ولكــن رفضتهــا المحكمــة، فــي قضيــة British-American Insurance Co., Ltd., 425 B.R. 884, 909-910 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة فلوريــدا 
ً
هــذه المســألة أيضــا

 الجنوبيــة، 2010(، كلاوت 1005 وفــي قضيــة .Morning Mist Holdings Ltd ضــد Krys )بشــأن .Fairfield Sentry Ltd( ,F.3d 127, 133 714 )الدائــرة الثانيــة،
16 نيسان/أبريل 2013(، كلاوت 1339.

)33( أستراليا: Moore ضد Australian Equity Investors, [2012] FCA 1002، ]الفقرة 19[، كلاوت 1477.

ــه  ــت المحكمــة إن ــة، 2016(، كلاوت 1624 – قال ــورك الجنوبي ــات المتحــدة: Creative Finance Ltd., 543 B.R. 498, 517 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيوي )34( الولاي

 
َّ
 إلــى ولايــة قضائيــة "وهميــة"، إلا

ً
ل مــن الولايــة القضائيــة التــي يُمــارس فيهــا المديــن الأجنبــي أعمالــه التجاريــة فعــا بالرغــم مــن كــون مركــز المصالــح الرئيســية يمكــن أن يتحــوَّ

عــه الأطــراف 
َّ
 لمــا تتوق

ً
 مُجديــا

ً
ــر أساســا

ِّ
ــا يوف  حيثمــا مورســت أنشــطة ملموســة فــي الولايــة القضائيــة التــي أودع فيهــا ملــف الإجــراء الأجنبــي، ممَّ

َّ
أنــه لا يمكنــه القيــام بذلــك إلا

 Fairfield Sentry بشــأن( Krys ضــد Morning Mist Holdings Ltd. بينــت فــي قضيــة
ُ
ســق مــع المبــادئ التــي أ الثالثــة. وخلصــت المحكمــة )فــي الصفحــة 501(، بمــا يتَّ

ــي لا تكفــي لتغييــر مركــز المصالــح الرئيســية 
ِّ
.Ltd( ,F.3d 127 714 )الدائــرة الثانيــة، 16 نيســان/أبريل 2013(، كلاوت 1339، إلــى أنَّ الأنشــطة الدنيــا التــي يضطلــع بهــا المصف

ــي بأنهــا أبعــد مــا يكــون عــن أيِّ شــيء 
ِّ
ــن فيهــا. ووصفــت المحكمــة )فــي الصفحــة 511( أفعــال المصف  مركــز مصالــح رئيســية فــي الولايــة القضائيــة التــي عُيِّ

ً
وأنــه لــم يُنشــئ أبــدا

يمكــن وصفــه بشــكل مشــروع بأنــه "جهــود ملموســة".

)35( انظر التوقيت فيما يتعلق بالنظر في مركز المصالح الرئيسية ومكان الإقامة المعتاد، القسم )ب(.

 الولايات المتحدة: Ocean Rig UDW Inc., 570 B.R. 687 )محكمة الإفلاس بمقاطعة نيويورك الجنوبية، 2017(.
ً
)36( انظر أيضا

)37( لائحــة المجلــس الأوروبي/إنكلتــرا: Shierson ضــد Vlieland-Boddy [2005] EWCA CiV 974 [2005] 1 WLR 3966، ]الفقــرة 55[، استُشــهد بهــا فــي قضيــة 

أستراليا: Moore ضد Australian Equity Investors، [2012] FCA 1002، ]الفقرة 20[، كلاوت 1477.

.Bus LR 1582 ]2012[ ،]59 الفقرة[ ،Fallimento Interedil, Srl, [2011] EUECJ C-396/09 ضد Interedil, Srl :38( لائحة المجلس الأوروبي(

حة، الفقرة 1 من المادة 3.
َّ
)39( لائحة المجلس الأوروبي المنق

مة الفقرة 1 من المادة 16، وسريان الافتراض بمقتضى قانون الإعسار النموذجي. )40( مقدِّ

ق الاستئناف بأمور أخرى(، كلاوت 1219.
َّ
)41( أستراليا: Akers ضد Saad Investments [2010] FCA 1221، ]الفقرة 46[ )تعل

.
ً
 واحدا

ً
 وجمهورية كوريا شهرا

ً
 والفلبين 30 يوما

ً
د الجمهورية الدومينيكية 15 يوما )42( على سبيل المثال، لم تشترع أوغندا وبولندا وكندا وكولومبيا هذا الحكم؛ وتحدِّ

 British-Americanمحكمــة الإفــاس بمقاطعــة كولــورادو، 2008(، كلاوت 790 ؛( Ernst & Young, Inc., 383 B.R. 773, 781 الولايــات المتحــدة: التمــاس )43(

Insurance Co., Ltd., 425 B.R. 884, 901 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة فلوريــدا الجنوبيــة، 2010(، كلاوت 1005.

)44( إنكلتــرا: Sturgeon Central Asia Balanced Fund, [2020] EWHC، فــي ]الفقــرات 34-47[، حيــث نظــرت المحكمــة فــي كل مــن قانــون الإعســار النموذجــي 

والقواعــد الإجرائيــة المحليــة عنــد إعــادة النظــر فــي قــرار ســابق. الولايــات المتحــدة: Oi Brasil Holdings Cooperatief U.A., 578 B.R. 169 )محكمــة الإفــاس 
ــدت الطبيعــة 

َّ
بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2017(، استُشــهد فيهــا بقضيــة Loy, 448 BR 420, 439 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة فرجينيــا الشــرقية، 2011(، التــي أك

التقديريــة للفقــرة 4 مــن المــادة 17.

قــت نســبة مئويــة 
َّ
)45( إنكلتــرا: Sanko Steamship Co. Ltd., [2015] EWHC 1031 )دائــرة القضايــا الماليــة بالمحكمــة العليــا(: انتهــت الإجــراءات الأجنبيــة عندمــا تحق

نــة مــن التوزيعــات. معيَّ

 Cozumel 
ً
)46( الولايــات المتحــدة: Cozumel Caribe, S.A. de C.V., 508 B.R. 330, 335 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2014(، انظــر أيضــا

Caribe, S.A. de C.V., 482 B.R. 96 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2012(، كلاوت 1311، وهــي قضيــة ذات صلــة.

 Oi Brasil :ــق الاســتئناف بأمــور أخــرى(. الولايــات المتحــدة
َّ
)47( أســتراليا: Akers ضــد Saad Investments [2010] FCA 1221، ]الفقــرة 53[ كلاوت، 1219 )تعل

Holdings Cooperatief U.A., 578 B.R. 169, 225-235 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2017(.

)48( المرجع نفسه.

)49( الولايات المتحدة: Loy, 448 BR 420, 443 )محكمة الإفلاس بمقاطعة فرجينيا الشرقية، 2011(.

)50( الولايــات المتحــدة: Gerova Financial Group, Ltd., 482 B.R. 86, 94 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2012(، كلاوت 1275؛ المنظــور القضائــي 

]الفقــرة 57[.

)51( المرجع نفسه.

)52( الولايــات المتحــدة: Perry H. Koplik & Sons, Inc, 357 BR 213 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2006(؛ فيمــا يتعلــق بمســألة العوامــل العادلــة 

التــي ينبغــي مراعاتهــا فــي ســياق الاعتــراف، انظــر المناقشــة الــواردة أعــاه بشــأن الســوابق القضائيــة المســتندة إلــى الفقــرة 1 مــن المــادة 17، الحاشــية المتعلقــة بالجملــة الثالثــة.

 – نيويــورك الجنوبيــة، 2014(، كلاوت 1483  الإفــاس بمقاطعــة  Octaviar Administration Pty Ltd., 511 B.R. 361, 374 )محكمــة  المتحــدة:  الولايــات   )53(

 استُشــهد فيهــا بقضيــة .Morning Mist Holdings Ltd ضــد Krys )بشــأن .Fairfield Sentry Ltd( ,F.3d 127, 132 714 )الدائــرة الثانيــة، 16 نيســان/أبريل 2013(،
كلاوت 1339.

 OGX Petroleo E Gas :محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2007(، كلاوت 768. إنكلتــرا( SPhinX, Ltd., 371 B.R. 10, 19 :الولايــات المتحــدة )54(

 قويــة علــى أنــه، بالرغــم مــن وجــوب 
ً
S.A., [2016] EWHC 25 )دائــرة القضايــا الماليــة بالمحكمــة العليــا(، ]الفقــرة 60[، كلاوت 1622 – قالــت المحكمــة إنَّ هنــاك حججــا

م الطلــب يســيء اســتعمال تلــك  نهــا مــن رفــض الاعتــراف إذا كانــت لديهــا قناعــة بــأنَّ مقــدِّ
ِّ
ــا، يجــب أن تكــون للمحكمــة صلاحيــة تقديريــة تمك  تقييديًّ

ً
تفســير المــادة 6 تفســيرا

م الطلــب الحقيقــة الملموســة المتمثلــة فــي كــون التحكيــم الــذي يســعى إلــى تعليقــه مــن خــال طلــب الاعتــراف ليــس  العمليــة لتحقيــق غــرض غيــر مشــروع. ولــم يكشــف مقــدِّ
 القضايــا المتعلقــة بالكشــف الكامــل والصريــح التــي نوقشــت فــي 

ً
 بالإجــراء الأجنبــي ولذلــك فهــو يمكــن أن يخضــع للوقــف التلقائــي بموجــب المــادة 20؛ انظــر أيضــا

ً
مشــمولا

إطــار المــادة 6 أعــاه.

)55( الولايــات المتحــدة: Millard, 501 B.R. 644, 647 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2013( – مضــت المحكمــة تقــول إنَّ هــذا الســلوك يمكــن أن 

ب  ــا يمكــن أن يتســبَّ  للانتصــاف اللاحــق بمقتضــى مــواد أخــرى مــن قانــون الإفــاس فــي الولايــات المتحــدة )بمــا فــي ذلــك الإعفــاء مــن الوقــف(، ممَّ
ً
ــر فيمــا بعــدُ أساســا

ِّ
يوف

فــي إلغــاء الاعتــراف؛ Creative Finance Ltd., 543 B.R. 498, 515–516, 522-23 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2016(، كلاوت 1624 – قضــت 
 إلــى وقائــع القضيــة المعروضــة عليهــا، تحــوم حــول الامتثــال لمتطلبــات

ً
 أنَّ مســألة الاعتــراف، اســتنادا

َّ
 للاعتــراف، إلا

ً
ــل انتهــاكا

َّ
 المحكمــة بأنــه، بالرغــم مــن أنَّ ســلوك المدينــن مث

المادة 17، وليس حول تطبيق المادة 6.



55	  الاعتراف بالإجراءات وسبل الانتصاف الأجنبية الفصل الثالث-

)56( إنكلترا: Stanford International Bank Limited [2010] EWCA Civ. 137، ]الفقرة 61[، كلاوت 1003.

)57( الولايات المتحدة: .Morning Mist Holdings Ltd ضد Krys )بشــأن .Fairfield Sentry Ltd( ,F.3d 127, 138 714 )الدائرة الثانية، 16 نيســان/أبريل 2013(، 

كلاوت 1339، استُشــهد بهــا فــي قضيــة Creative Finance Ltd., 543 B.R. 498, 522–23 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2016(، كلاوت 1624.
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)61( المرجــع نفســه. إنكلتــرا: Stanford، ]الفقــرة 56[. الولايــات المتحــدة: التمــاس Ernst & Young, Inc., 383 B.R. 773 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة كولــورادو، 
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الأعمال التحضيرية

ترد الأعمال التحضيرية بشأن المادة 18 في الوثائق التالية:

تقريــر لجنــة الأمم المتحــدة للقانــون التجــاري الدولــي عــن أعمــال  	-1
الثانيــة  الــدورة  العامــة،  للجمعيــة  الرســمية  )الوثائــق  الثلاثــن  دورتهــا 
و201   116-113 ]الفقــرات   ))A/52/17(  17 رقــم  الملحــق  والخمســون، 
 Yearbook,( المحاضــر الموجــزة لتلــك الــدورة 

ً
و202 و207[. انظــر أيضــا

.)vol. XXVIII: 1997, part three, annex III

تقاريــر الفريــق العامــل الخامــس )المعنــي بقانــون الإعســار( المتعلقــة  	-2
بمــا يلــي:

 133 ]الفقرتــان   A/CN.9/442  :)1997( الاشــتراع   دليــل  )أ( 	
134[؛ و

 A/CN.9/742  :)2013( والتفســير  الاشــتراع   دليــل  )ب( 	
]الفقــرة 63[؛ A/CN.9/763 ]الفقــرة 56[؛ A/CN.9/766 ]الفقــرة 45[.

وتــرد إشــارات إلــى ورقــات العمــل ذات الصلــة فــي التقاريــر وفــي  	-3
.]169 ]الفقــرة  بعــد  والتفســير  الاشــتراع  دليــل 

مة مقدِّ

بــأنَّ  و169[)1(   168 ]الفقرتــان  والتفســير  الاشــتراع  دليــل  يفيــد  	-1
تغييــرات فــي الإجــراء الأجنبــي يمكــن أن تحــدث بعــد تقديم طلــب الاعتراف 
ــر فــي القــرار المتعلــق 

ِّ
أو بعــد صــدور قــرار الاعتــراف كان مــن شــأنها أن تؤث

بالانتصــاف أو بالاعتــراف لــو أنَّ تلــك الوقائــع عُرفــت ســاعة تقــديم الطلــب 
ــك  ــى تل ــة ضمــان إطــاع المحكمــة بشــكل كامــل عل أو صــدور القــرار. وبغي
المــادة 18 علــى  تفــرض  تكــون ذات طبيعــة جوهريــة،  التغييــرات عندمــا 
الممثــل الأجنبــي واجــب الإبــاغ بتلــك التغييــرات، بمــا فيهــا التغييــرات فــي 
الوضــع المتعلــق بالإجــراء أو بتعيــن الممثــل الأجنبــي، وأيِّ إجــراءات إضافيــة 
تتعلــق بالمديــن ويمكــن أن يصبــح الممثــل الأجنبــي علــى علــم بهــا بعــد البيــان 
ــزم إبــاغ المحكمــة  ــة المتعلقــة بالمديــن والتــي يل ــق بالإجــراءات الأجنبي المتعل
ــا الإلــزام بموجــب الفقــرة )ب( فمــن  بهــا بموجــب الفقــرة 3 مــن المــادة 15. أمَّ
شــأنه أن يســمح للمحكمــة أن تنظــر فيمــا إذا كان الانتصــاف الــذي ســبق 
أن مُنــح ينبغــي تنســيقه مــع أيِّ إجــراءات إعســار بُدئــت بعــد صــدور قــرار 
ر التعاون بموجب  الاعتراف )انظر المادة 30( وما إذا كان من شأنه أن ييسِّ

الفصل الرابع.

السوابق القضائية المستندة إلى المادة 18

، ولا 
ً
ــق مثــا

َّ
يُعل ــر فــي الإجــراء الأجنبــي، كأن  عندمــا يحــدث تغيُّ 	-2

يكــون مــن الواضــح مــا هــو الأثــر الدقيــق الــذي يمكــن أن ينجــم عــن ذلــك 
ــر  غ تغييــر الاعتــراف نتيجــة لذلــك التغيُّ ــر ومــا إذا كان هنــاك مــا يســوِّ التغيُّ
أم لا، أوضحــت إحــدى المحاكــم أنهــا يمكــن أن تأمــر بتقــديم تقريــر عــن 
يُنهَــى   للإلــزام المنصــوص عليــه فــي المــادة 18.)2( وعندمــا 

ً
الوضــع وفقــا

الإجــراء بعــد الاعتــراف، يتطلــب الإلــزام المنصــوص عليــه فــي المــادة 18 
ثــم إجــراء أجنبــي يمكــن الاســتمرار  إبــاغ المحكمــة لأنــه لا يوجــد مــن 
الوقــف أو تقــديم  ر اســتمرار ســريان  يبــرِّ بــه ويمكــن أن  فــي الاعتــراف 
)3(.20 المــادة  بموجــب  الانتصــاف  مــن  مزيــد  علــى  للحصــول   طلبــات 
غيــر أنــه لوحــظ فــي هــذه الحالــة أنَّ هنــاك صعوبــة تنشــأ لأنَّ الإلــزام 
لــم  الــذي  الممثــل الأجنبــي  يقــع علــى عاتــق  المــادة 18  بالإبــاغ بموجــب 
ــن أنــه قــد يكــون  يعــد يشــغل ذلــك المنصــب.)4( وفــي إحــدى القضايــا، تبيَّ
المحكمــة  بإبــاغ  الإلــزام  يقــع  أن  الظــروف،  هــذه  فــي  المناســب،   مــن 

على عاتق المدين.)5(

ورُئــي فــي إحــدى القضايــا أنَّ الموافقــة علــى خطــة لإعــادة التنظيــم  	-3
بالضــرورة  يُحدثــان  لا  المديــن  إلــى  اليوميــة  والســيطرة  الإدارة  وإرجــاع 
يعــد  لــم  أنَّ الإجــراء  يعنــي  أن  مــن شــأنه  الوضــع  فــي  ــا   جوهريًّ

ً
تغييــرا

ــا علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي المــادة 18.)6( وأشــارت  إجــراءً أجنبيًّ
م بمواصلــة ســداد 

َ
المحكمــة عنــد التوصــل إلــى قرارهــا إلــى أنَّ المديــن مُلــز

ــة تحتفــظ  المدفوعــات بموجــب الخطــة لمــدة عامــن وأنَّ المحكمــة الأجنبي
بالإشــراف علــى هــذه المدفوعــات، وكذلــك بســلطة حــلِّ أيِّ نزاعــات تتعلــق 
بالخطــة. وفــي قضيــة أخــرى وافقــت فيهــا المحكمــة الأجنبيــة علــى خطــة 
ــى  إعــادة التنظيــم بحيــث أصبحــت مُلزِمــة للدائنــن ونتيجــة لذلــك تنحَّ
ــي  الممثــل الأجنبــي مــن منصبــه، قالــت محكمــة الاعتــراف إنَّ ذلــك التنحِّ
ــر الجوهــري الــذي تقصــده المــادة 18. ولاحظــت المحكمــة أنَّ  هــو نــوع التغيُّ

فــي  التقنيــة  التعديــات  أنَّ  الحســبان  فــي  تأخــذ  )أ(  الفرعيــة  الفقــرة 
رة، ولكــنَّ بعــض هــذه  حالــة الإجــراءات أو تعيــن الممثــل الأجنبــي متكــرِّ
قــرار  أو  الانتصــاف  منــح  قــرار  فــي  ــر 

ِّ
يُؤث الــذي  هــو  التعديــات فقــط 

 إنَّ مــن المهــم بشــكل خــاص 
ً
الاعتــراف بالإجــراء.)7( وقالــت المحكمــة أيضــا

الاعتــراف  بشــأن  قرارهــا  يتعلــق  عندمــا  بالتعديــات  المحكمــة  إبــاغ 
ــت".

َّ
"مؤق أجنبــي  بإجــراء 

 المعلومات اللاحقة المادة 18-

غ الممثل الأجنبي المحكمة على الفور بما يلي:
ِّ
م فيه طلب للاعتراف بإجراء أجنبي، يبل  ابتداءً من الوقت الذي يُقدَّ

أيِّ تغيير ملموس في وضع الإجراء الأجنبي المعترف به أو الوضع المتعلق بتعيين الممثل الأجنبي؛  )أ(	

.
ً
أيِّ إجراء أجنبي آخر يتعلق بالمدين ذاته، ويحاط به الممثل الأجنبي علما  )ب(	

الحواشي

)1( دليل الاشتراع ]الفقرتان 133 و134[.

)2( الولايــات المتحــدة: Cozumel Caribe, S.A. de C.V., 482 B.R. 96, 107–108 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2012(، كلاوت 1311؛ فيمــا 

 Daewoo Logistics Corp., 461 B.R. 175, 179–180 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2011(، 
ً
يتعلــق بواجــب الإبــاغ بموجــب المــادة 18، انظــر أيضــا

كلاوت 1315.

)3( إنكلتــرا: بشــأن مصــرف أذربيجــان الدولــي؛ Bakhshiyeva ضــد Sberbank of Russia، [2018] EWCA Civ 2802، ]الفقــرة 97[، كلاوت 1822 – لاحظــت 

 ولا يــزال الممثــل 
ً
 عندمــا يكــون الإجــراء الأجنبــي لا يــزال موجــودا

َّ
المحكمــة أنَّ واجــب إبــاغ المحكمــة بموجــب المــادة 18 يقــع علــى عاتــق الممثــل الأجنبــي ولا يمكــن أداؤه إلا
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ــه عندمــا يصــل الإجــراء الأجنبــي إلــى نهايتــه، ولا يصبــح الممثــل الأجنبــي يشــغل منصبــه، فــا مجــال لإصــدار 
َّ
 أن

ً
الأجنبــي يشــغل منصبــه. وقالــت المحكمــة إنَّ هــذا يعنــي تمامــا

 إنــه لــو كان قانــون الإعســار 
ً
أوامــر أخــرى لدعــم الإجــراء الأجنبــي، وينبغــي أن يُنهَــى أيُّ انتصــاف كان قــد مُنــح بموجــب قانــون الإعســار النموذجــي. وقالــت المحكمــة أيضــا

ــر آليــة مناســبة لذلــك الغــرض.
َّ
ق إلــى تلــك المســألة صراحــة ووف  قــد تطــرَّ

ً
النموذجــي يقصــد أن يســتمر الانتصــاف بعــد انتهــاء الإجــراء الأجنبــي المعنــي لــكان قطعــا

،Rizzo Bottiglieri-De-Carlini Armatori SpA, [2017] FCA 331 ضــد   Rizzo-Bottiglieri-De-Carlini Armatori SpA إدارة  مجلــس  أســتراليا:   )4( 

ــل  م الممث ــذي قــدَّ ــي ال ــاء أو ســحب الإجــراء الأجنب ــي ]الفقــرات 27-29[: المشــكلة هــي أنَّ إنه ]13-14[، كلاوت 1799 وFCA 153 [2018]، حيــث لاحظــت المحكمــة مــا يل
ف فــي الأمــور المتعلقــة  لانــه التصــرُّ  إنهــاء وضــع أو ســلطة الممثــل الأجنبــي اللذيــن يخوِّ

ً
 للاعتــراف بــه فــي المحكمــة المحليــة، يســتتبع بالضــرورة أيضــا

ً
الأجنبــي فــي إطــاره طلبــا

فــت  ا أن يكــون الممثــل الأجنبــي فيمــا بعــدُ فــي وضــع مالــي )أو فــي حالــة شــعور بالمســؤولية( لإبــاغ المحكمــة المحليــة التــي تصرَّ بالمديــن وشــؤونه. وفــي الواقــع، مــن المســتبعد جــدًّ
ــف الممثــل الأجنبــي عــن 

َّ
 للاعتــراف بالإجــراء الأجنبــي بذلــك الأمــر بموجــب المــادة 18 مــن قانــون الإعســار النموذجــي ]الفقــرة 28[. ومــن حيــث المنطــق، عندمــا يتوق

ً
ســابقا

نتــه )مثــل المحكمــة فــي إيطاليــا فــي هــذه الحالــة(، فــا يصبــح لــه مجــال للوصــول إلــى أمــوال المديــن، أو بشــكل  شــغل منصبــه فــي الولايــة القضائيــة للمحكمــة الأجنبيــة التــي عيَّ
ف بموجــب ، لا يصبــح لــه أيُّ شــعور بالمســؤولية تجــاه محكمــة أخــرى، كهــذه التــي قــد لا تكــون للممثــل الأجنبــي فرصــة واقعيــة للمســاءلة أمامهــا، إذا لــم يتصــرَّ

ً
 أكثــر تحديــدا

ــت 
َّ
ــر جوهــري فــي وضعــه أو فــي الإجــراء الأجنبــي المعتــرف بــه ]الفقــرة. 29[. وهــذا الواقــع العملــي يعنــي أنَّ أيَّ أوامــر اعتــراف مؤق المــادة 18 )أ( للفــت الانتبــاه إلــى أيِّ تغيُّ

ــر الوضــع فــي الولايــة القضائيــة للمحكمــة الأجنبيــة  أو نهائــي صــادرة عــن المحكمــة المحليــة ]...[ ســتظل ســارية المفعــول فــي ولايتهــا القضائيــة علــى الرغــم مــن أنَّ تغيُّ
ــت والأوامــر 

َّ
ر المســتمر لتلــك الأوامــر بموجــب قانــون الإعســار النموذجــي. ومــن ثــم، ظــل الوقــف المؤق قــد أزال الأســاس الــذي تســتند إليــه أوامــر المحكمــة المحليــة أو المبــرِّ

 الأخــرى الصــادرة فــي 17 حزيران/يونيــه 2015 ســارية المفعــول فــي أســتراليا فــي الفتــرة مــا بــن رفــض الإجــراء الثانــي فــي إيطاليــا فــي 28 نيســان/أبريل 2016 و3 شــباط/
فبرايــر 2017، عندمــا صــدرت الأوامــر الملغيــة لتلــك الأوامــر )بأثــر رجعــي(، علــى الرغــم مــن الرفــض الســابق فــي إيطاليــا للإجــراء ذاتــه الــذي مــن المفتــرض أنَّ أوامــر المحكمــة 

فــي أســتراليا مــا زالــت تعتــرف بــه: FCA 331 [2017]، فــي ]الفقــرات 19-13[.

 باعتبــاره الممثــل 
ً
ــن ســابقا ــا كان الشــخص الــذي عُيِّ )5( أســتراليا: Yakushiji )القضيــة رقــم FCA 1277 ،)2 [2016]، ]الفقــرات 17 و20-22[ – لاحظــت المحكمــة أنــه لمَّ

 علــى الوفــاء بذلــك الالتــزام، فــإنَّ المدينــن هــم فــي الوضــع الأمثــل لإبــاغ المحكمــة المعترفــة بالمعلومــات المتعلقــة بأوامــر الإنهــاء الصــادرة فــي الإجــراء 
ً
الأجنبــي لــم يعــد قــادرا

الأجنبــي وتنحيــة الممثــل الأجنبــي.

)6( الولايــات المتحــدة: Oversight & Control Commission of Avanzit, S.A., 385 B.R. 525, 536 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2008(، 

كلاوت 925.

)7( أستراليا: Yakushiji )القضية رقم FCA 1277 ،)2 [2016]، ]الفقرات 17 و22-20[.
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 الانتصاف الذي قد يُمنح إثر تقديم طلب الاعتراف بإجراء أجنبي المادة 19-

عنــد إيــداع طلــب للاعتــراف، وإلــى حــن البــتِّ فــي هــذا الطلــب، يجــوز للمحكمــة بنــاء علــى طلــب الممثــل الأجنبــي، وعندمــا  	-1 
تــة، ويشــمل 

َّ
تكــون ثمــة حاجــة ماســة للانتصــاف مــن أجــل حمايــة أصــول المديــن أو مصالــح الدائنــن، أن تمنــح الانتصــاف بصفــة مؤق

ذلــك مــا يلــي:

وقف التنفيذ على أصول المدين؛  )أ(	

إســناد مهمــة إدارة أو تصريــف كلِّ أو بعــض أصــول المديــن الكائنــة فــي هــذه الدولــة إلــى الممثــل الأجنبــي أو إلــى شــخص   )ب(	
نــه المحكمــة، وذلــك مــن أجــل حمايــة وصــون قيمــة هــذه الأصــول التــي تكــون بحكــم طبيعتهــا أو الظــروف المحيطــة بهــا، قابلــة  آخــر تعيِّ

دهــا مخاطــر أخــرى؛ للتلــف أو عرضــة لتدنــي قيمتهــا، أو تتهدَّ

أيَّ تدبير من تدابير الانتصاف المذكورة في الفقرة 1 )ج( و)د( و)ز( من المادة 21.  )ج(	

]تدرَج أحكام تتعلق بالإشعار )أو يشار إلى الأحكام السارية في الدولة المشترعة(.[ 	-2 

د مفعــول الانتصــاف بمقتضــى الفقــرة 1 )و( مــن المــادة 21، فــإنَّ الانتصــاف الممنــوح بمقتضــى هــذه المــادة ينتهــي  مــا لــم يُمــدَّ 	-3 
عنــد البــتِّ فــي طلــب الاعتــراف.

يجــوز للمحكمــة أن ترفــض منــح الانتصــاف بمقتضــى هــذه المــادة إذا كان هــذا الانتصــاف يعرقــل إدارة إجــراء أجنبــي  	-4 
رئيســي.

الأعمال التحضيرية

ترد الأعمال التحضيرية بشأن المادة 19 في الوثائق التالية:

تقريــر لجنــة الأمم المتحــدة للقانــون التجــاري الدولــي عــن أعمــال  	-1
الثانيــة  الــدورة  العامــة،  للجمعيــة  الرســمية  )الوثائــق  الثلاثــن  دورتهــا 
 
ً
والخمســون، الملحــق رقــم A/52/17( 17(( ]الفقــرات 34-46[. انظــر أيضــا
 Yearbook, vol. XXVIII: 1997, part( المحاضــر الموجــزة لتلــك الــدورة

.)three, annex III

تقاريــر الفريــق العامــل الخامــس )المعنــي بقانــون الإعســار( المتعلقــة  	-2
بمــا يلــي:

]الفقــرات   A/CN.9/419 النموذجــي:  الإعســار   قانــون  )أ( 	
و123[؛ و122  و119   116 ]الفقــرات   A/CN.9/422  174-177[؛ 
A/CN.9/433 ]الفقرات 110-114[؛ A/CN.9/435 ]الفقرات 17-23[؛

 دليــل الاشــتراع )A/CN.9/436 :)1997 ]الفقــرات 71-75[؛  )ب( 	
135-140[؛ ]الفقــرات   A/CN.9/442

 دليــل الاشــتراع والتفســير )A/CN.9/763 :)2013 ]الفقــرة  )ج( 	
.]46 ]الفقــرة   A/CN.9/766 57[؛ 

وتــرد إشــارات إلــى ورقــات العمــل ذات الصلــة فــي التقاريــر وفــي  	-3
.]175 ]الفقــرة  بعــد  والتفســير  الاشــتراع  دليــل 

مة مقدِّ

أنَّ  )1(]175-170 ]الفقــرات  والتفســير  الاشــتراع  دليــل  ــح 
ِّ

يوض 	-1 
جيــز للمحكمــة، بنــاء علــى طلــب الممثــل الأجنبــي، أن تمنــح نــوع 

ُ
المــادة 19 ت

 فــي إجــراءات الإعســار 
َّ
 فــي العــادة إلا

ً
الانتصــاف الــذي لا يكــون متاحــا

 لأنــواع الانتصــاف المنفــردة التــي يمكــن منحهــا قبــل بــدء 
ً
الجماعيــة، خلافــا

إجــراءات الإعســار بمقتضــى قواعــد الإجــراءات المدنيــة )أي التدابيــر التــي 
دهــا الدائــن(. وقــد تكــون التدابيــر الجماعيــة  نــة يحدِّ تتنــاول موجــودات معيَّ
لازمــة قبــل صــدور قــرار الاعتــراف مــن أجــل حمايــة أصــول المديــن ومصالــح 
ــت 

َّ
ومؤق عاجــل  أســاس  علــى  متاحــة  التدابيــر  تلــك  أنَّ  غيــر  الدائنــن، 

خــذ قــرار الاعتــراف. وتتنــاول الفقــرة 2 مســائل الإشــعار. 
َّ
فقــط، ريثمــا يُت

بــه بموجــب  يُؤمَــر  الــذي  ــت 
َّ
المؤق الانتصــاف  أنَّ  علــى   3 الفقــرة  وتنــصُّ 

ــده بموجــب الفقــرة ــه يمكــن تمدي ــراف، مــع أن ــد الاعت ــادة 19 ينتهــي عن  الم
واصل الفقرة 4 نفس الهدف الذي تسعى له

ُ
 الفرعية 1 )و( من المادة 21. وت

ــل فــي تعزيــز تنســيق الانتصــاف 
ِّ
الفقــرة الفرعيــة )أ( مــن المــادة 30، والمتمث

إدراج  ينبغــي  إذ  رئيســية،  أجنبيــة  إجــراءات  أيِّ  مــع  للاعتــراف  الســابق 
مــه الممثــل الأجنبــي بموجــب الفقــرة 3 مــن  وجودهــا فــي البيــان الــذي يقدِّ
 ]الفقــرات 

ً
المــادة 15. ويــرد توضيــح للمــادة 19 فــي المنظــور القضائــي أيضــا
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شــير فاتحــة الفقــرة 1 إلــى طلــب الانتصــاف بموجــب المــادة 19 الــذي 
ُ
ت 	-2

م بــه الممثــل الأجنبــي.)2( وفــي إحــدى القضايــا التــي طلــب فيهــا المديــن  يتقــدَّ
ثبــت أنَّ 

ُ
ذلــك الانتصــاف، خلصــت المحكمــة إلــى عــدم وجــود أدلــة كافيــة ت

المديــن هــو الممثــل الأجنبــي لأغــراض المــادة 19.)3(

م  دِّ
ُ
وهناك اشتراط ثان بموجب المادة 19 وهو أنه يجب أن يكون قد ق 	-3

ــدت المحكمــة أنهــا، عندمــا يلتمــس الممثــل الأجنبي 
َّ
طلــب بالاعتــراف. فقــد أك

 بالوقف دون التماس الاعتراف، لا تملك سلطة النظر في ذلك الطلب 
ً
طلبا

ا يلزم إيداع طلب للاعتراف حتى  بمقتضى قانون الإعسار النموذجي؛ فإمَّ
ــراف بموجــب ــر بالاعت ــادة 19 أو يُؤمَ ــك الانتصــاف بمقتضــى الم ــر بذل  يُؤمَ

المادة 21.)4(

ــن 
ِّ
ــدت المحاكــم أنَّ الغــرض مــن المــادة 19 هــو توفيــر آليــة تمك

َّ
وأك 	-4

ــه عندمــا  ــاك "حاجــة ماســة" إلي ــذي هن المحكمــة مــن الأمــر بالانتصــاف ال
م ولــم يُحسَــم فيــه بعــدُ،)5( مــن أجــل حمايــة  ــدِّ

ُ
يكــون طلــب الاعتــراف قــد ق

أصــول الدائنــن أو مصالحهــم عندمــا يكــون هنــاك قلــق مــن احتمــال تلــف 
ضهــا للخطــر بشــكل آخــر فــي الفتــرة  الأصــول أو انخفــاض قيمتهــا أو تعرُّ
الســابقة لســماع طلــب الاعتــراف. ورُئــي أنَّ ذلــك الخطــر يمكــن أن يشــمل 
الظــروف التــي يكــون فيهــا مــن شــأن الجهــود التــي يبذلهــا الدائنــون مــن 
أجــل الســيطرة علــى الموجــودات أو حيازتهــا أو إنهــاء العقــود غيــر المؤاتيــة، 
أو اشــتراط إيداعــات ضمانيــة، أو تضييــق الشــروط الإئتمانيــة أو إتيــان 
أفعــال تجاريــة أخــرى مؤذيــة للمديــن أن تنتهــك الولايــة القضائيــة للمحكمــة 
بمقتضــى قانــون الإعســار النموذجــي، وأن تتدخــل فــي جهــود المديــن الرامية 
 بتلــك الجهــود 

ً
لحــق ضــررا

ُ
 بالإجــراء الأجنبــي وأن ت

ً
إلــى إدارة حوزاتــه عمــا

نتيجــة عادلــة  إلــى تحقيــق  الراميــة  الممثــل الأجنبــي  ض جهــود  تقــوِّ وأن 
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ــا ولا عــاج لــه.)6(   فوريًّ
ً
ــا يُحــدث ضــررا لصالــح جميــع دائنــي المديــن، ممَّ

ــت الملتمَــس فيهــا هــو عبــارة عــن وقــف 
َّ
وفــي قضيــة كان الانتصــاف المؤق

للدعــوى، لاحظــت المحكمــة أنَّ الاعتــراف لازم حتــى يُؤمَــر بالانتصــاف؛ فهــو 
 مــن أشــكال الانتصــاف المتــاح بموجــب المــادة 19، وإنمــا بموجــب 

ً
ليــس شــكلا

ــت وهــو ضمــان 
َّ
 آخــر للانتصــاف المؤق

ً
المــادة 21.)7( ورُئــي أنَّ هنــاك غرضــا

ــح الاعتــراف، خاصــة عندمــا يتعلق 
َ
عــدم إبطــال مفعــول المــادة 20 عندمــا يُمن

ف  الانتصــاف الملتمــس بالحــق فــي نقــل أصــول المديــن أو رهنهــا أو التصــرُّ
فيهــا بشــكل آخــر.)8(

ــا كان صائغــو قانــون الإعســار النموذجــي  ولاحظــت المحاكــم أنــه، لمَّ 	-5
يمكــن  التــي  الظــروف  مــن  الشاســع  النطــاق  ــع 

ُّ
توق علــى  قادريــن  غيــر 

بعبــارات  19 صيغــت  المــادة  فــإنَّ  ــت، 
َّ
المؤق الانتصــاف  فيهــا  يُشــترَط  أن 

ذكــر  قبــل  يلــي"  مــا  ذلــك  "ويشــمل  التعبيــر  مســتخدمة  غيــر حصريــة، 
نــة مــن الانتصــاف يمكــن الأمــر بهــا.)9( وقــد انصــبَّ التشــديد  أنــواع معيَّ
للقيــام، بموجــب  

ً
تبريــرا المرونــة  تلــك  بــرت 

ُ
النهــج.)10( واعت  علــى مرونــة 

كانــت هنــاك أصــول  إذا  ــا  ــد ممَّ
ُّ
للتأك تفتيــش  أمــر  بإصــدار   ،19 المــادة 

ــم يُلحَــق بهــا شــكل مــا  يجــري إخفاؤهــا ويمكــن أن تكــون فــي خطــر إذا ل
ــت.)11(

َّ
مــن أشــكال الانتصــاف المؤق

الحواشي

)1( دليل الاشتراع ]الفقرات 174-170[.

)2( جمهوريــة كوريــا: يمكــن للمحكمــة أن تمنــح الانتصــاف مــن تلقــاء نفســها: GOOKSEUNG 100001 (2017) )10 آذار/مــارس 2017(، أمــرت محكمــة الإفــاس بســيول 

بالانتصــاف بمقتضــى القانــون المحلــي المقابــل للمــادة 19 )المــادة 635 مــن قانــون إنعــاش المدينــن وإفلاســهم لعــام 2005( مــن تلقــاء نفســها فــي اليــوم التالــي ليــوم إيــداع طلــب 
مــر بالانتصــاف بموجــب 

ُ
بالاعتــراف، وذلــك مــن أجــل الإســراع بحمايــة أصــول )موجــودات( المديــن، آخــذة فــي اعتبارهــا منشــأ الإجــراءات الأجنبيــة )الولايــات المتحــدة(؛ وقــد أ

المــادة 19 فــي جمهوريــة كوريــا للمــرة الأولــى فــي القضيــة GOOKJI 1 )2012( )10 آب/أغســطس 2012(، محكمــة مقاطعــة ســيول المركزيــة.

 للانتصــاف بموجــب 
ً
)3( الولايــات المتحــدة: Daymonex Limited )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة إنديانــا الجنوبيــة، 7 آذار/مــارس 2007(، كلاوت 757 – أودع المديــن طلبــا

 أنَّ الممثــل الأجنبــي هــو الوحيــد الــذي يســتطيع تقــديم طلــب للانتصــاف 
ً
المــادة 19، وخلصــت المحكمــة إلــى أنَّ الأدلــة غيــر كافيــة لإثبــات أنَّ المديــن هــو الممثــل الأجنبــي، مُلاحِظــة

بموجــب المــادة 19.

)4( الولايات المتحدة: الولايات المتحدة ضد J.A. Jones Const. Group, LLC, 333 B.R. 637, 638 )مقاطعة نيويورك الشرقية، 2005(، كلاوت 763.

 STX Pan Ocean Co Ltd (South Korea), ضد Yu الفقرة 64[، كلاوت 1218؛[ ،Chow Cho Poon (Private Limited)، [2011] NSWSC 300 :5( أستراليا(

ــح أيُّ تدبيــر مــن تدابيــر "الانتصــاف المذكــورة 
َ
FCA 680 [2013]، ]الفقــرة 17[، كلاوت 1333 – لاحظــت المحكمــة أنــه، بالرغــم مــن كــون المــادة 19 تشــير إلــى احتمــال أن يُمن

 ســريان الأوامــر 
ً
ف تمامــا

َّ
ــت مــن ذلــك النــوع هــو المــادة 19 وليــس المــادة 21. وبالتالــي، ســيتوق

َّ
ــت، فــإنَّ مصــدر الصلاحيــة لمنــح الانتصــاف المؤق

َّ
فــي" المــادة 21 علــى أســاس مؤق

قهــا المــادة 20، فســيكون مــن 
ِّ
حق

ُ
ضــاف إلــى النتائــج التــي ت

ُ
تــة عندمــا يُمنــح الاعتــراف. ومنــذ ذلــك الحــن، ستســري المــادة 20، وإذا كان يُقصَــد أن تكــون هنــاك نتائــج ت

َّ
المؤق

الضــروري إصــدار أوامــر إضافيــة بموجــب المــادة 21.

)6( الولايات المتحدة: .Japan Airlines Corp )محكمة الإفلاس بمقاطعة نيويورك الجنوبية، 28 كانون الثاني/يناير 2010(، الصفحتان 1 و2.

)7( الولايــات المتحــدة: Halo Creative & Design Limited ضــد Comptoir des Indes Inc، القضيــة رقــم 14C 8196 )مقاطعــة إيلينــوي الشــمالية، 2 تشــرين الأول/

أكتوبــر 2018(؛ الولايــات المتحــدة ضــد J.A. Jones Constr. Group, LLC, 333 B.R. 637 )مقاطعــة نيويــورك الشــرقية، 2005(، كلاوت 763.

)8( أستراليا: Tucker، (2009) FCA 1354، ]الفقرة 22[، كلاوت 922 – أشارت المحكمة إلى الانتصاف المتاح بموجب الفقرة الفرعية 1 )ج( من المادة 20.

)9( نيوزيلندا: Williams ضد Simpson )القضية رقم 1(، NZHC 1631 [2011] )17 أيلول/سبتمبر 2010(، ]الفقرة 44[.

)10( المرجع نفسه.

نــن لتحديــد  ــت التُمــس فيــه فحــص أشــخاص معيَّ
َّ
م طلــب ثــان بشــأن الانتصــاف المؤق ــدِّ

ُ
)11( المرجــع نفســه. نيوزيلنــدا: Williams، ]الفقــرة 47[ – فــي نفــس القضيــة، ق

ــل حاجــة ماســة مثلمــا تشــترطه الفقــرة 1 
ِّ
 لأمــر التفتيــش. ورفضــت المحكمــة الطلــب علــى أســاس أنَّ الانتصــاف الملتَمَــس لا يمث

ً
مســائل تتعلــق بملكيــة أشــياء ضُبطــت وفقــا

ــة بعــد البــتِّ فــي الاعتــراف  ــا كانــت الأصــول التــي تحــوم شــكوك حــول ملكيتهــا قــد ضُبطــت مــن قبــلُ وأنَّ مســألة الملكيــة ســتصبح مهمَّ مــن المــادة 19. ورأت المحكمــة أنــه لمَّ
ــا. بالإجــراءات الأجنبيــة، فــإنَّ الأمــر ليــس ضروريًّ
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 آثار الاعتراف بإجراء أجنبي رئيسي المادة 20-

لدى الاعتراف بإجراء هو إجراء أجنبي رئيسي: 	-1 

ــف البــدء أو الاســتمرار فــي الدعــاوى أو الإجــراءات المنفــردة التــي تخــصُّ أصــول المديــن أو حقوقــه أو التزاماتــه أو 
َ
يوق  )أ(	

خصومــه؛

ف التنفيذ على أصول المدين؛
َ
يوق  )ب(	

ف فيها على نحو آخر.  في نقل أيٍّ من أصول المدين أو إثقالها بعبء أو التصرُّ
ُّ

ق الحق
َّ
يعل  )ج(	

يخضــع نطــاق، وتعديــل أو إنهــاء، التوقيــف والتعليــق المشــار إليهمــا فــي الفقــرة 1 مــن هــذه المــادة، لأحــكام ]يشــار إلــى أحــكام  	-2 
القوانــن ذات الصلــة بالإعســار فــي الدولــة المشــترعة، والتــي تنطبــق علــى الاســتثناءات أو القيــود أو التعديــات أو الإنهــاء فيمــا يتعلــق 

بالوقــف والتعليــق المشــار إليهمــا فــي الفقــرة 1 مــن هــذه المــادة[.

ــا   فــي طلــب البــدء بدعــاوى أو إجــراءات منفــردة، بقــدر مــا يكــون ذلــك ضروريًّ
ِّ

لا تمــسُّ الفقــرة 1 )أ( مــن هــذه المــادة بالحــق 	-3 
للحفــاظ علــى مطالبــة بديــن تجــاه المديــن.

ــر القوانــن ذات الصلــة بالإعســار فــي الدولــة 
َ
 فــي طلــب البــدء بإجــراء بموجــب ]تذك

ِّ
لا تمــسُّ الفقــرة 1 مــن هــذه المــادة بالحــق 	-4 

 فــي إيــداع دعــاوى مطالبــة بالديــون فــي مثــل هــذا الإجــراء.
ِّ

المشــترعة[ أو الحــق

الأعمال التحضيرية

ترد الأعمال التحضيرية بشأن المادة 20 في الوثائق التالية:

تقريــر لجنــة الأمم المتحــدة للقانــون التجــاري الدولــي عــن أعمــال  	-1
الثانيــة  الــدورة  العامــة،  للجمعيــة  الرســمية  )الوثائــق  الثلاثــن  دورتهــا 
 
ً
والخمســون، الملحــق رقــم A/52/17( 17(( ]الفقــرات 47-60[. انظــر أيضــا
 Yearbook, vol. XXVIII: 1997, part( المحاضــر الموجــزة لتلــك الــدورة

.)three, annex III

تقاريــر الفريــق العامــل الخامــس )المعنــي بقانــون الإعســار( المتعلقــة  	-2
بمــا يلــي:

 قانــون الإعســار النموذجــي: A/CN.9/419 ]الفقــرات 137- )أ( 	
]الفقــرات   A/CN.9/433 94-110[؛  ]الفقــرات   A/CN.9/422 143[؛ 

24-48[؛ ]الفقــرات   A/CN.9/435 115-126[؛ 

 دليــل الاشــتراع )A/CN.9/436 :)1997 ]الفقــرات 76-79[؛  )ب( 	
141-153[؛ ]الفقــرات   A/CN.9/442

 A/CN.9/742  :)2013( والتفســير  الاشــتراع   دليــل  )ج( 	
]الفقــرة 64[؛ A/CN.9/763 ]الفقــرة 58[؛ A/CN.9/766 ]الفقــرة 47[.

وتــرد إشــارات إلــى ورقــات العمــل ذات الصلــة فــي التقاريــر وفــي  	-3
.]188 ]الفقــرة  بعــد  والتفســير  الاشــتراع  دليــل 

مة)1( مقدِّ

يشــير دليــل الاشــتراع والتفســير ]الفقــرات 176-188[)2( إلــى أنَّ  	-1
 19 المادتــن  بموجــب  الممنــوح  الانتصــاف  بــن  اختلافــات  عــدة  هنــاك 
 20 المــادة  تنــصُّ   ،

ً
لا فــأوَّ  .20 المــادة  بموجــب  الممنــوح  والانتصــاف  و21 

علــى أثــر أو حالــة، موصوفــن فــي الفقــرة 1 مــن المــادة 20، ينطبقــان 
ــا مــن  بموجــب القانــون وليــس بموجــب أمــر مــن المحكمــة وينبعــان تلقائيًّ
، فــإنَّ مــدى هــذا الأثــر أو 

ً
الاعتــراف بإجــراء أجنبــي رئيســي.)3( وثانيــا

هــذه الحالــة )"نطــاق الوقــف والتعليــق وتعديلهمــا أو إنهاؤهمــا"( يمكــن 
بــه  تشــترع  الــذي  النــصِّ  فــي  إليــه  المشــار  القوانــن  بإعمــال  يتأثــر  أن 
تســتورد  لا   20 المــادة  فــإنَّ  لذلــك،   .20 المــادة  مــن   2 الفقــرة  دولــة  كل 
ضروريــة  عتبَــر 

ُ
ت التــي  الآثــار  بالأحــرى  د  تحــدِّ وإنمــا  ــا،  أجنبيًّ  

ً
قانونــا

ــب 
َّ
مرت نحــو  علــى  الحــدود  عبــر  إعســار  بإجــراء  القيــام  أجــل  مــن 

 
ً
20 خاضعــا المــادة  ــا بموجــب  تلقائيًّ الممنــوح  الانتصــاف  وليــس  وعــادل. 
بموجــب للمصالــح  وافيــة  حمايــة  بتوفيــر  المتعلقــة  الاشــتراطات   لنفــس 
 19 المادتــن  بموجــب  ممنــوح  انتصــاف  أيِّ  علــى  والمنطبقــة   22 المــادة 
أو   20 المــادة  بموجــب  المنطبــق  الانتصــاف  تعديــل  يمكــن  لا  كمــا  و21. 
فــي  يتأثــر  أن  يمكــن  ولكنــه   .22 المــادة  مــن   3 الفقــرة  إنهــاؤه بموجــب 
’2‘ )أ(  الفرعيتــن  الفقرتــن  متزامنــة بموجــب  إجــراءات  حــدوث   حــال 

و)ب( ‘2’ مــن المــادة 29. وتــرد مناقشــة للمــادة 20 فــي المنظــور القضائــي 
 ]الفقــرات 167-161[.

ً
أيضــا

السوابق القضائية المستندة إلى المادة 20

المادة 20، الفقرة 1

تفسير الكلمات والعبارات

"البــدء أو الاســتمرار فــي الدعــاوى أو الإجــراءات المنفردة"

 بالفقــرة 
ً
ــرت المحاكــم هــذه الكلمــات )المناقشــة لهــا صلــة أيضــا فسَّ 	-2

الفرعيــة 1 )أ( مــن المــادة 21(، واضعــة فــي اعتبارهــا القضايــا المحليــة 
والقضايــا الأجنبيــة ودليــل الاشــتراع ]الفقرتــن 145 و146[،)4( التــي تشــير 
كلهــا إلــى أنَّ كلمــة "دعــوى" ستشــمل أيَّ دعــوى أمــام هيئــة تحكيــم، وأنَّ كلمــة 
خذهــا الدائنــون 

َّ
"إجــراءات" يمكــن أن تمتــدَّ إلــى "التدابيــر الإنفاذيــة التــي يت

 إلى 
ً
خــارج النظــام القضائــي". ففــي إحــدى القضايــا، أشــارت المحكمــة أيضا

ســتعمَل 
ُ
عــدة قضايــا محليــة،)5( ممــا يوحــي بــأنَّ كلمــة "الإجــراءات"، عندمــا ت

ا للإجــراءات القانونيــة  مــع كلمتــي "البــدء" و"الاســتمرار" هــي أنســب جــدًّ
. وقالــت المحكمــة إنَّ هــذه الكلمــات  ــا هــي للقيــام بفعــل ذي طبيعــة أعــمَّ ممَّ
 تشــمل كلَّ خطــوات الإجــراءات القانونيــة منــذ اســتهلال العمليــة وحتــى 

ً
معــا

إنهائهــا الكامــل بتنفيــذ الحكــم أو إنفــاذه بوســيلة أخــرى. وقالــت المحكمــة إنَّ 
كلمتــي "البــدء" و"الاســتمرار" تشــيران إلــى عمليــة لهــا وجــود ذاتــي مســتقل 
ــا  بغــض النظــر عــن الخطــوة التــي بــدأت أو اســتمرت بهــا؛ فالعمليــة إمَّ
اســتمرت بعــد اتخــاذ الخطــوة المناســبة أو كانــت موجــودة قبلهــا. وخلصــت 
 لأحكامه، ليســت 

ً
المحكمــة إلــى أنَّ تقــديم إشــعار مــن أجــل إنهــاء العقــد، وفقا

 لدعــوى منفــردة أو لإجــراء منفــرد.)6( وفــي دولــة أخــرى،)7( 
ً
 أو اســتمرارا

ً
بــدءا

قالــت المحكمــة إنَّ كلمــة "الإجــراءات" لا تقتصــر علــى الإجــراءات القانونيــة، 
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علــى أســاس أنَّ النــصَّ لا يقــول ذلــك وأنَّ دليــل الاشــتراع والتفســير يذكــر 
خذهــا الدائنــون خــارج النظــام القضائــي".)8(

َّ
"التدابيــر الإنفاذيــة التــي يت

"أصــول ]موجودات[ المدين"

ل "أصــول ]موجــودات[ المديــن" فــي 
ِّ
نظــرت المحاكــم فــي مــا يشــك 	-3

( بالرجــوع إلــى 
ً
الفقــرة 1 مــن المــادة 20 )المناقشــة تتصــل بالمــادة 21 أيضــا

تعريــف "أصــول ]موجــودات[ المديــن" فــي الدليــل التشــريعي.)9( وخلصــت 
 بعقد اســتئجار 

ً
المحكمــة إلــى أنَّ مصلحــة المديــن فــي الســفينة المعنيــة )عمــا

مــة( هــو مــن الأصــول ]الموجــودات[ لأغــراض التشــريع 
َّ
الســفينة غيــر مطق

إجــراءات الأميراليــة فيمــا  النموذجــي وأنَّ  الــذي يســنُّ قانــون الإعســار 
يتعلــق بتلــك الســفينة تتصــل ب‍ "حقــوق" المديــن "أو التزاماتــه أو خصومــه" 

 للفقــرة الفرعيــة 1 )أ( مــن المــادة 20.
ً
وفقــا

نطاق الوقف التلقائي

جــري فــي دولــة أجنبيــة بعــد بــدء إجــراء 
ُ
فــي قضيــة تعلقــت بتحكيــم أ 	-4

الاعتــراف، قضــت المحكمــة المعترفــة بــأنَّ نطــاق الوقــف التلقائــي بموجــب 
اشــتراع تلــك الدولــة للمــادة 20)10( يقتصــر علــى الإجــراءات التــي يمكــن 
أن يكــون لهــا أثــر فــي ممتلــكات المديــن الواقعــة فــي تلــك الدولــة أو فــي 
حــدود ولايتهــا القضائيــة الإقليميــة.)11( ولا ينطبــق الوقــف التلقائــي فــي 
ــذة ضــد المديــن ولذلــك يظــل 

َ
خ

َّ
إجــراء الاعتــراف علــى كلِّ الإجــراءات المت

د موعــد لجلســة اســتماع  التحكيــم كمــا هــو. وفــي دولــة أخــرى، حيــث حُــدِّ
للطلــب(  المتلقيــة  )الدولــة  الدولــة  تلــك  فــي  تحكيــم  عمليــة  إطــار  فــي 
لكــي يكــون اليــوم الــذي يلــي نظــر المحكمــة فــي طلــب الاعتــراف، رُئــي 
إحــدى  وقالــت  الاعتــراف.)12(  لقــرار  نتيجــة  ــا  تلقائيًّ ــف 

َّ
توق التحكيــم  أنَّ 

 إنَّ الوقــف التلقائــي لا يُقصــد بــه أن يســري عنــد الاعتــراف 
ً
المحاكــم أيضــا

 بإجــراءات أجنبيــة جماعيــة مــن أجــل منــع الأشــخاص الذيــن لا تخضــع
ــك بتلــك المطالبــات ضــد  مطالباتهــم لتلــك الإجــراءات الجماعيــة مــن التمسُّ

المديــن.)13(

وقــد كان نطــاق الوقــف التلقائــي بموجــب المــادة 20 موضــوع طلبــات  	-5
فــي  ولا ســيما   ،21 المــادة  مــن  )أ(   1 الفرعيــة  الفقــرة  للتغييــر بموجــب 
 
ً
ــى أن يكــون قــادرا ــن إل ــاج المدي ــم حيــث يحت ســياق إجــراءات إعــادة التنظي
علــى مواصلــة النشــاط التجــاري؛ فقــد قالــت بعــض المحاكــم إنَّ الوقــف 
ــم   فــي تلــك الظــروف لأنــه مصمَّ

ً
بموجــب المــادة 20 قــد لا يكــون مناســبا

لــب رفــع الوقــف 
ُ
فــي المقــام الأول لعمليــات التصفيــة الأجنبيــة.)14( وقــد ط

لتمكــن إجــراءات التحكيــم مــن الاســتمرار فــي الظــروف التــي يكــون فيهــا 
ــد فــي وقــت ســابق بعــدم الاســتمرار فــي إجــراءات  أحــد الطرفــن قــد تعهَّ
التحكيــم حتــى "البــت النهائــي فــي طلــب الاعتــراف". ولاحظــت المحكمــة أنَّ 
ــت ليســت متاحــة فــي قانــون الإعســار النموذجــي 

َّ
خــاذ قــرار مؤق

ِّ
إمكانيــة ات

أو التشــريع المحلــي الــذي اشــترع القانــون النموذجــي، ويجــب أن تشــير كلمــة 
ــد الأطــراف( إلــى وقــت لا يصبــح فيــه  "نهائــي" )علــى النحــو الــوارد فــي تعهُّ

)15(.
ً
اســتئناف حكــم الاعتــراف ممكنــا

مدة الوقف التلقائي

د قانــون الإعســار النموذجــي طــول مــدة الوقــف التلقائــي.  لا يُحــدِّ 	-6
ــف فيــه تطبيــق الوقــف، مــع 

َّ
ــز معظــم القضايــا علــى الوقــت الــذي يتوق

ِّ
وترك

 بأثــر رجعــي يعــود إلــى تاريــخ بــدء الإجــراء 
ً
ــا ــاول طلب أنَّ هنــاك قضيــة تتن

الأجنبــي.)16( وقــد أشــير إلــى أنَّ الانتصــاف التلقائــي الممنــوح مــن خــال 
ــق   مــع الوقــف المطبَّ

ً
 متزامنــا

ً
الاعتــراف بإجــراء أجنبــي رئيســي يكــون عــادة

، عندمــا لا تكــون هنــاك ظــروف  ــمَّ
َ
فــي الإجــراء الأجنبــي المقابــل. ومــن ث

قاهــرة، ينتهــي الوقــف التلقائــي بموجــب قانــون الإعســار النموذجــي عنــد 

إقفــال الإجــراء الأجنبــي،)17( وذلــك لأنَّ الغــرض مــن الوقــف، وهــو إتاحــة 
الوقــت للمديــن لوضــع خطــة ومنــع الدائنــن مــن متابعــة ســبل انتصــاف 
. وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه عنــد إنهــاء الإجــراء 

ً
بديلــة، لــم يعــد موجــودا

الأجنبــي قــد لا يكــون هنــاك ممثــل أجنبــي لديــه الأهليــة لطلــب الانتصــاف 
إطــار  فــي  المناقشــة   

ً
أيضــا )انظــر  النموذجــي  الإعســار  قانــون  بموجــب 

المــادة 18 أعــاه(.)18( ولا يتنــاول قانــون الإعســار النموذجــي علــى وجــه 
الأصــول  فيهــا  كانــت  قضيــة  وفــي  الاعتــراف؛  إجــراء  إقفــال  التحديــد 
ف كامــل فــي الإجــراء غيــر الرئيســي وطلــب الممثــل الأجنبــي  موضــع تصــرُّ
صــدور أمــر لإقفــال القضيــة، لاحظــت المحكمــة أنــه لا توجــد ســوى حُجــج 
قليلــة، إن وجــدت، فيمــا يتعلــق بإصــدار أمــر نهائــي فــي قضايــا الاعتــراف. 
ــا كانــت الأصــول الموجــودة فــي الدولــة المعترفــة قــد كانــت  ومــع ذلــك، ولمَّ
ف كامــل دون نــزاع، فقــد وجــدت المحكمــة أنَّ مــن المناســب  موضــع تصــرُّ

إقفال القضية.)19(

ــي قــد  ــي أنَّ اســتمرار إنفــاذ الوقــف بعــد إقفــال الإجــراء الأجنب ورُئ 	-7
 عندمــا يُنتهَــك الوقــف قبــل 

ً
 فــي بعــض الظــروف، ومنهــا مثــا

ً
يكــون متاحــا

ذلــك الإقفــال،)20( أو مــن أجــل الســماح للخطــة التــي حظيــت بالموافقــة فــي 
الإجــراء الأجنبــي بالســيطرة علــى توزيــع أصــول المديــن ومنــع الدائنــن 
ــك  ــغ المنصــوص عليهــا فــي تل ــد عــن المبال ــون تزي مــن الســعي لاســترداد دي

الخطــة.)21(

المادة 20، الفقرة 2

 )22(،]183 ]الفقــرة  والتفســير  الاشــتراع  دليــل  فــي  ــن  مبيَّ هــو  كمــا  	-8
بالرغــم مــن الطابــع "التلقائــي" أو "الإلزامــي" للآثــار الناتجــة بموجــب الفقــرة 
ــصَّ صراحــة فــي الفقــرة 2 علــى أنَّ نطــاق تلــك الآثــار 

ُ
1 مــن المــادة 20، فقــد ن

ــف علــى الاســتثناءات أو القيــود التــي يمكــن أن توجــد فــي قانــون الدولــة 
َّ
يتوق

ــاس التــي تحظــى فــي  ــات مــن الن ــة للفئ ــر الحماي المشــترعة مــن أجــل توفي
العــادة بالحمايــة فــي إجــراءات الإعســار التــي تبــدأ فــي الدولــة المشــترعة. 
رعت مــا يلــي: الحفــاظ علــى 

ُ
ومــن بــن الاســتثناءات أو القيــود التــي اشــت

خــاذ خطــوات لإنفــاذ ضمانــة علــى ممتلــكات المديــن أو اســتعادة 
ِّ
 فــي ات

ِّ
الحــق

حيــازة البضائــع التــي هــي فــي حــوزة المديــن بموجــب اتفــاق شــراء تأجيــري 
 فــي المقاصــة إزاء مطالبــة مــن المديــن.)23(

ٍّ
أو ممارســة حــق

 تقديريــة 
ً
 المحاكــمَ صلاحيــة

ً
وتمنــح بعــض القوانــن المشــترعة أيضــا 	-9

الفقــرة  فــي  عليهمــا  المنصــوص  التعليــق  أو  الوقــف  إنهــاء  أو  لتعديــل 
 أو 

ً
ــا تمامــا الفرعيــة 1 )أ( أو أيِّ جــزء مــن ذلــك الوقــف أو التعليــق، إمَّ

 للأحــكام والشــروط التــي تراهــا المحكمــة
ً
 لفتــرة زمنيــة محــدودة، وفقــا

مناسبة.)24(

المادة 20، الفقرة 3

بــأنَّ  و187[   186 ]الفقرتــان  والتفســير  الاشــتراع  دليــل  يفيــد  	-10
الفقــرة 3 أضيفــت إلــى المــادة 20 مــن أجــل حمايــة الدائنــن مــن خســران 
ومــن  )أ(   1 الفرعيــة  بالفقــرة   

ً
عمــا الوقــف  ــق  يُطبَّ عندمــا  مطالباتهــم 

أجــل تخويــل البــدء بالدعــاوى المنفــردة بالقــدر الــازم للحفــاظ علــى تلــك 
المطالبــات.)25( وبعــد الحفــاظ علــى المطالبــات، يســري الوقــف علــى مــا 

خــذ مــن دعــاوى أخــرى.)26(
َّ
يُت

ويمكــن أن يخضــع بــدء هــذه الدعــاوى المنفــردة، بموجــب قانــون  	-11
ــن أحــد القوانــن،  الدولــة المتلقيــة للطلــب، لبعــض الاســتثناءات. ويتضمَّ
بــدور  تقــوم  التــي  الحكوميــة  للوحــدات  اســتثناء  المثــال،  ســبيل  علــى 
المحكمــة  الحكــم، قضــت  ذلــك  الشــرطة. وبموجــب  أو  الرقابيــة  الهيئــة 
بــأنَّ المســؤول عــن التنظيــم اللائحــي لصنــدوق معاشــات تقاعديــة فــي 
الدولــة، فــي ســعي منــه إلــى بــدء إجــراء بشــأن عجــز فــي تمويــل صنــدوق 
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وصــي  بمثابــة  يعمــل  أخــرى،  دولــة  فــي  للمديــن  التقاعديــة  المعاشــات 
بالنيابــة عــن الدائنــن مــن القطــاع الخــاص لغــرض مالــي وليــس بصفتــه 
رفاههــم. أو  النــاس  ســامة  لحمايــة  اللائحــي  التنظيــم  عــن   

ً
 مســؤولا

المســؤول  اقترحــه  الــذي  الإجــراء  شــأن  مــن  فــإنَّ  ذلــك،  علــى  وبنــاءً 
الواجــب التلقائــي  الوقــف  ينتهــك  أن  الأجنبــي  اللائحــي  التنظيــم   عــن 

التطبيق.)27(

المادة 20، الفقرة 4

بالفقــرة  
ً
عمــا التلقائــي  الوقــف  أنَّ  الفقــرة  هــذه  ــح 

ِّ
توض 	-12 

ــد  يقيِّ إجــراءات إعســار محليــة ولا  بــدء  1 )أ( لا يمنــع طلــب  الفرعيــة 

دة  المتعــدِّ الإجــراءات  أنَّ  ملاحظــة  مــن  الرغــم  وعلــى  فيهــا.  المشــاركة 
بــدء  أنَّ  المحاكــم  إحــدى  لاحظــت  فقــد  الاســتثناء،  تكــون  أن  ينبغــي 
ــا للفقــرة 4 مــن 

ً
إجــراء مكتمــل الأركان فــي الدولــة المتلقيــة للطلــب وفق

الرغــم مــن الاعتــراف بالإجــراءات  ، علــى 
ً
يكــون مناســبا قــد  المــادة 20 

حمايــة  إلــى  حاجــة  وجــود  إثبــات  للدائنــن  يمكــن  حيــث  الأجنبيــة، 
إضافيــة.)28( وأشــارت محكمــة أخــرى إلــى أنــه، عندمــا يحصــل الاعتــراف 
ا أم غيــر رئيســي، بعــد بــدء إجــراء  بإجــراء أجنبــي، ســواء أكان رئيســيًّ
ــراف بالضــرورة إلــى رفــض ذلــك الإجــراء ــن يــؤدي ذلــك الاعت ــي، فل  محل

المحلي الســابق.)29(

الحواشي

 جمهوريــة كوريــا )قانــون إنعــاش المديــن وإفلاســه لعــام 2005( واليابــان )القانــون 
ً
)1( بعــض الــدول المشــترعة لــم تعتمــد المــادة 20 مــن قانــون الإعســار النموذجــي، ومنهــا مثــا

المتعلــق بالاعتــراف بإجــراءات الإعســار الأجنبيــة والمســاعدة فيهــا لعــام 2001(. ويُتــاح الانتصــاف فــي هاتــن الدولتــن بموجــب أحــكام تقابــل أحــكام المادتــن 19 و21 مــن قانــون 
الإعســار النموذجي.

)2( دليل الاشتراع ]الفقرات 153-141[.

ض الضرائب، FCAFC 57 [2014]، ]الفقرتان 55 و56[. )3( لوحظ ذلك في قضية أستراليا: Akers ضد نائب مفوَّ

)4( دليل الاشتراع والتفسير ]الفقرتان 180 و181[.

)5( إنكلتــرا: Fibria Cellulose S/A ضــد Pan Ocean Co. Ltd, [2014] EWHC 2124 )دائــرة القضايــا الماليــة بالمحكمــة العليــا(، ]الفقــرات 67-70[، كلاوت 1482، 

.Olympia & York Canary Wharf Ltd, [1993] BCC 154, 157–158 ؛ بشأنPowdrill, [1990] Ch 744, 765 ضد Bristol Airport plc أشير فيها إلى قضية

)6( المرجع نفسه، إنكلترا: Fibria Cellulose S/A، ]الفقرة 75[. 

)7( أستراليا: Kapila، بشأن Edelsten, [2014] FCA 1112، ]الفقرة 69[، كلاوت 1475.

 ،MF Global UK Limited، [2012] FCA 260 ضــد Pink :حيــل فــي ذلــك إلــى دليــل الاشــتراع والتفســير ]الفقــرة 181[؛ دليــل الاشــتراع ]الفقــرة 146[؛ أســتراليا
ُ
)8( أ

]الفقــرة 20[ – قامــت المحكمــة، بمقتضــى الفقــرة الفرعيــة 1 )أ( مــن المــادة 21 بتمديــد الوقــف بموجــب الفقــرة الفرعيــة 1 )أ( مــن المــادة 20، لكــي يشــمل "أيَّ دعــوى فرديــة أو 
ــا كانــت". إجــراء قانونــي فــردي، بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، أيَّ تحكيــم أو وســاطة أو دعــوى أو إجــراء أو عمليــة إداريــة شــبه قضائيــة أيًّ

جــري التحليــل بالرجــوع إلــى المــادة 8 وأحــكام القانــون المشــترع التــي أذنــت بالتفســير بالرجــوع إلــى قانــون الإعســار النموذجــي وأيِّ وثيقــة تتعلــق بــه صــادرة عــن 
ُ
)9( أ

 STX Pan Ocean Co. Ltd, ضــد Kim and Yu :الأونســيترال أو الفريــق العامــل الــذي ســاعد فــي إعــداد قانــون الإعســار النموذجــي. انظــر علــى ســبيل المثــال: نيوزيلنــدا
 إنكلتــرا: Fibria Cellulose S/A ضــد Pan Ocean Co. Ltd، [2014] EWHC 2124 )دائــرة 

ً
NZHC 845 [2014]، ]الفقــرات 16-18[، كلاوت 1481؛ انظــر أيضــا

القضايــا الماليــة بالمحكمــة العليــا(، ]الفقــرة 61[، كلاوت 1482 – طرحــت المحكمــة مســألتين، وإن لــم تتحــرَّ فيهمــا أثنــاء جلســات الاســتماع: )أ( مــا إذا كان العقــد المعنــي لــم 
يعــد مــن أصــول المديــن لأنــه أحيــل؛ و)ب( مــا إذا كان الأصــل المعنــي مــن أصــول المديــن فــي هــذه القضيــة لــه علاقــة بعقــد غيــر خاضــع للإنهــاء أو مــا إذا كان ذلــك الأصــل مــن 
، رأت المحكمــة أنَّ منــع ممارســة الحــقِّ فــي إنهــاء العقــد لــن يكتفــي بحمايــة أصــول 

ً
أصــول المديــن هــو العقــد الخاضــع لاحتمــال الإنهــاء. وفــي هــذا الســيناريو الأخيــر، مثــا

ــاع علــى تعريــف أصــول ]موجــودات[ المديــن فــي الدليــل التشــريعي، انظــر الفقــرة الفرعيــة 12 )ب( مــن المســرد: "موجــودات المديــن: هــي 
ِّ
. وللاط

ً
زها أيضــا المديــن، بــل ســيعزِّ

ممتلــكات المديــن وحقوقــه ومصالحــه، بمــا فيهــا الحقــوق والمصالــح فــي الممتلــكات، ســواء أكانــت فــي حــوزة المديــن أم لــم تكــن، وملموســة أم غيــر ملموســة، وقابلــة أم غيــر قابلــة 
للنقــل، بمــا فــي ذلــك مصالــح المديــن فــي الموجــودات المرهونــة أو فــي الموجــودات التــي يملكهــا طــرف ثالــث."

)10( تنــصُّ المــادة 1520 )أ( مــن قانــون الإفــاس فــي الولايــات المتحــدة )التــي اشــترعت المــادة 20 )أ( مــن قانــون الإعســار النموذجــي( علــى أنــه، عنــد الاعتــراف بإجــراء 

أجنبــي رئيســي: "تنطبــق المادتــان 361 و362 ]الوقــف التلقائــي[ فيمــا يتعلــق بالمديــن وممتلــكات المديــن التــي هــي داخــل حــدود الولايــة القضائيــة الإقليميــة للولايــات المتحــدة."

 Gold & Honey, 
ً
)11( الولايــات المتحــدة: JSC BTA Bank, 434 BR 334, 337 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2010(، كلاوت 1211؛ انظــر أيضــا

 Pro-Fit Holdings Ltd., 391 B.R. 850, 863 الحاشــية 19 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الشــرقية، 2009(، كلاوت 1008؛ ،Ltd., 410 B.R. 357, 373
)محكمــة الإفــاس بمقاطعــة كاليفورنيــا الوســطى، 2008(، كلاوت 926.

 H & CS Holdings - دائــرة القضايــا الماليــة بالمحكمــة العليــا(، ]الفقــرة 11[؛ فــي قضيــة لاحقــة( Samsun Logix Corporation [2009] EWHC 576 :إنكلتــرا )12(

Pte. Ltd ضــد Glencore International AG, [2019] EWHC 1459 )دائــرة القضايــا الماليــة بالمحكمــة العليــا(، كلاوت 1820 – التُمــس تعديــل الوقــف مــن أجــل إتاحــة 
ــد مزيــد مــن  وقِــف التحكيــم فســينجرُّ عــن ذلــك تكبُّ

ُ
اســتمرار التحكيــم، علــى أســاس أنَّ إجــراءات التحكيــم انتهــت ولــم يبــق ســوى إصــدار القــرار وتحديــد التكاليــف؛ وإذا مــا أ
لــت المحكمــة الوقــف التلقائــي للتمكــن مــن مواصلــة التحكيــم مــن أجــل إصــدار القــرار وليــس الإنفــاذ. التكاليــف. وقــد عدَّ

جــرَى 
ُ
)13( إنكلتــرا: OGX Petroleo E Gas S.A. [2016] EWHC 25 )دائــرة القضايــا الماليــة بالمحكمــة العليــا(، ]الفقــرة 53[، كلاوت 1622 – كانــت إجــراءات التحكيــم ت

بــرم بعــد الموافقــة علــى خطــة لإعــادة التنظيــم ولــم تكــن مشــمولة فــي تلــك الخطــة.
ُ
بمقتضــى عقــد أ

)14( فــي هــذه الحــالات، تســتعيض محاكــم المملكــة المتحــدة، فــي الممارســة، عــن الوقــف التلقائــي بالوقــف المنطبــق بموجــب الفقــرة 43 مــن الجــدول بــاء-1 مــن قانــون الإعســار 

لعام Pan Oceanic Maritime Inc. [2010] EWHC 1734 (Comm) :1986؛ Transfield ER Cape Ltd. [2010] EWHC 2851 )دائرة القضايا المالية بالمحكمة 
 Entertainment Ltd., 19 الفقرتــان 15 و16[؛[ ،)دائــرة القضايــا الماليــة بالمحكمــة العليــا( Ronelp Marine Ltd, [2016] EWHC 2228 ؛]العليــا(، ]الفقرتــان 5 و6
BCC 347 [2017]، ]الفقــرات 20-22[، كلاوت 1621؛ OJSC International Bank of Azerbaijan, [2017] EWHC 2075 )دائــرة القضايــا الماليــة بالمحكمــة العليــا(، 

كلاوت 1821؛ Videology Limited, [2018] EWHC 2186 )دائــرة القضايــا الماليــة بالمحكمــة العليــا(، ]الفقــرة 19[، كلاوت 1823.

)15( إنكلتــرا: Sberbank of Russia ضــد Ante Ramljak [2018] EWHC 348 )دائــرة القضايــا الماليــة بالمحكمــة العليــا(، كلاوت 1796 – رفضــت المحكمــة طلــب رفــع 

 Bilcare Singapore Pte Ltd. [2013] EWHC 4335 ضــد United Drug (UK) Holdings Ltd 
ً
الوقــف لأنَّ وقــت اســتئناف قــرار الاعتــراف لــم ينقــض؛ انظــر أيضــا

م   للأســباب الواضحــة التــي برهــن علــى وجودهــا مقــدِّ
ً
)دائــرة القضايــا الماليــة بالمحكمــة العليــا(، ]الفقــرة 24[ – فيمــا يتعلــق بتحكيــم بــدأ قبــل الاعتــراف، قالــت المحكمــة إنــه نظــرا

 لصالــح رفــع الوقــف.
ً
حــت الكفــة تمامــا ــن مــن قيــاس العــبء الواقــع علــى كاهــل المكلفــن بشــؤون الإعســار، رُجِّ

ِّ
الطلــب بشــأن رغبتــه إزالــة الوقــف وعــدم وجــود أدلــة حقيقيــة تمك
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)16( كنــدا: Hanjin Shipping Co., 2016 BCSC 2213، ]الفقــرات 24-30[ – رفضــت المحكمــة إصــدار أمــر بــأن يســري الوقــف التلقائــي بأثــر رجعــي يعــود إلــى تاريــخ 

د للحاجــة إلــى إصــدار ذلــك  غ محــدَّ م أيُّ مُســوِّ بــدء الإجــراء الأجنبــي مــن أجــل تعزيــز المعاملــة العادلــة فيمــا بــن الدائنــن والتعــاون الدولــي والمجاملــة، ملاحِظــة أنــه لــم يُقــدَّ
الأمــر، كمــا لا يوجــد أيُّ دليــل أو اجتهــاد قضائــي فــي جميــع أنحــاء العالــم يدعــم ذلــك الطلــب.

)17( أســتراليا: Yakushiji )القضيــة رقــم FCA 1277 ،)2 [2016]، ]الفقرتــان 21 و22[؛ مجلــس إدارة شــركة Rizzo-Bottiglieri-De-Carlini Armatori SpA ضــد 

 Daewoo Logistics Corp., 461 B.R. :الفقــرات 17-19[، كلاوت 1799. الولايــات المتحــدة[ ،Rizzo-Bottiglieri-De-Carlini Armatori SpA, [2017] FCA 331
179 ,175 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2011(، كلاوت 1315. ويلاحــظ الدليــل التشــريعي )الجــزء الثانــي، الفصــل الســادس، الفقــرات 16-19( أنَّ 

 مختلفــة إزاء إقفــال الإجــراءات.
ً
هُجــا

ُ
الــدول تعتمــد ن

 OJSC International Bank دائــرة القضايــا الماليــة بالمحكمــة العليــا(، ]الفقــرات 38-50[؛ بشــأن( Sanko Steamship Co. Ltd., [2015] EWHC 1031 :إنكلتــرا )18(

 لتمديــد المهلــة 
ً
م الممثــل الأجنبــي طلبــا of Azerbaijan؛ Bakhshiyeva ضــد Sberbank of Russia, [2018] EWCA Civ 2802، ]الفقــرة 97[، كلاوت 1822 – قــدَّ

ديــن بالخطــة التــي  دة بعــد انتهــاء الإجــراء الأجنبــي مــن أجــل منــع الدائنــن الذيــن لهــم مطالبــات يســري عليهــا قانــون إنكلتــرا وويلــز وليســوا مقيَّ القائمــة لفتــرة غيــر محــدَّ
ــه لــو ارتــأى قانــون الإعســار النموذجــي اســتمرار 

َّ
 ]98[ أن

ً
ــدت محكمــة الاســتئناف رفــض الطلــب، ملاحظــة أتاحهــا الإجــراء الأجنبــي مــن مواصلــة مطالباتهــم فــي إنكلتــرا. وأيَّ

الانتصــاف بعــد انتهــاء الإجــراء الأجنبــي المعنــي، لعالــج هــذه المســألة صراحــة ونــصَّ علــى آليــة مناســبة لذلــك الغــرض.

 )19( الولايــات المتحــدة: Three Estates Company Limited، القضيــة رقــم 23597-07 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة كاليفورنيــا الشــرقية، 31 آذار/مــارس 2008(،

كلاوت 793.

)20( الولايــات المتحــدة: Daewoo Logistics Corp., 461 B.R. 175, 180 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2011(، كلاوت 1315، استُشــهد فيهــا بقضيــة 

Oversight & Control Commission of Avanzit, S.A., 385 B.R. 525, 533-34 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2008(، كلاوت 925 – منحــت 
 آخــر 

ً
 أنَّ انتصافــا

ً
المحكمــة الاعتــراف بعــد الموافقــة علــى خطــة فــي الإجــراء الأجنبــي مــن أجــل إصــدار حكــم بشــأن انتهــاك وقــف حصــل قبــل الموافقــة. ورأت المحكمــة أيضــا

 إنكلتــرا: 
ً
 بعــد إقفــال الإجــراء الأجنبــي بموجــب المــادة 7 مــن قانــون الإعســار النموذجــي، التــي تــأذن بتوفيــر انتصــاف إضافــي للممثلــن الأجانــب. انظــر أيضــا

ً
قــد يكــون متاحــا

بشأن OJSC International Bank of Azerbaijan؛ Bakhshiyeva ضد Sberbank of Russia, [2018] EWCA Civ 2802، ]الفقرة 97[، كلاوت 1822 – لاحظت 
محكمــة الاســتئناف ]الفقــرة 100[، بعــد أن أشــارت إلــى قــرارات محاكــم الولايــات المتحــدة فــي قضيــة Daewoo وHo Seok Lee, 348 B.R. 799, 803 )محكمــة الإفــاس 
ــا هــي فــي بريطانيــا العظمــى   عمَّ

ً
 كبيــرا

ً
بمقاطعــة واشــنطن الغربيــة، 2006(، كلاوت 754، أنَّ خلفيــة اشــتراع قانــون الإعســار النموذجــي فــي الولايــات المتحــدة تختلــف اختلافــا

ــع اختــاف فــي تفســير قانــون الإعســار النموذجــي وتطبيقــه.
ُّ
أو أســتراليا، ومــن ثــم يمكــن توق

 يتمثــل 
ً
 بديــا

ً
)21( الولايــات المتحــدة: Ho Seok Lee, 348 B.R. 799, 803 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة واشــنطن الغربيــة، 2006(، كلاوت 754 – رفضــت المحكمــة نهجــا

، وذلــك لأنــه ليــس ناجــع التكلفــة عندمــا يكــون فــي إمكانهــا إصــدار أمــر زجــري دائــم بموجــب المــادة 21.
ً
 لجعــل الوقــف ســاريا

ً
فــي تــرك الإجــراء بموجــب الفصــل 15 مفتوحــا

)22( دليل الاشتراع ]الفقرة 148[.

)23( على سبيل المثال، إنكلترا: المادة 20-2 من لوائح الإعسار عبر الحدود: "يكون الوقف والتعليق المشار إليهما في الفقرة 1 من هذه المادة –

، قــد حُكــم عليــه بالإفــاس بموجــب قانــون الإعســار لعــام 1986 )أ( أو صــودرت ممتلكاتــه بموجــب 
ً
)أ( نفــسَ الشــيء مــن حيــث النطــاق والأثــر كمــا لــو أنَّ المديــن، إذا كان فــردا

، خضــع لأمــر تصفيــة بموجــب قانــون الإعســار لعــام 1986؛ و)ب( خاضعــن لنفــس ســلطات المحكمــة 
ً
قانــون الإفــاس )اســكتلندا( لعــام 1985 )ب(، أو، إذا لــم يكــن المديــن فــردا

 لذلــك."
ً
ــر أحــكام الفقــرة 1 مــن هــذه المــادة وفقــا فسَّ

ُ
ونفــس المحظــورات والقيــود والاســتثناءات والشــروط التــي تنطبــق بموجــب قانــون بريطانيــا العظمــى فــي هــذه الحالــة، وت

 )24( علــى ســبيل المثــال، إنكلتــرا: الفقــرة 6 مــن المــادة 20 مــن لوائــح الإعســار عبــر الحــدود؛ نيوزيلنــدا: الفقــرة 2 مــن المــادة 20 مــن قانــون الإعســار عبــر الحــدود.

علــى أســاس هــذا الحكــم، منحــت المحاكــم الإعفــاء مــن الوقــف بعــد الاعتــراف، وذلــك علــى ســبيل المثــال مــن أجــل مــا يلــي: )أ( الســماح بمواصلــة إجــراءات الأميراليــة التــي 
بُدئــت قبــل بــدء الإجــراء الأجنبــي: نيوزيلنــدا: Kim and Yu ضــد STX Pan Ocean Co. Ltd, [2014] NZHC 845، كلاوت 1481؛ )ب( الســماح بمتابعــة المطالبــات 
 Holland, ضــد Downey :ــدا ــات: نيوزيلن ــك المطالب ــى تل ــى فــرض وقــف عل ى إل ــي قــد أدَّ ــي المعن ــدء الإجــراء الأجنب ــة عندمــا لا يكــون ب ــات الائتماني ــى خــرق الواجب عل
ــة فــي الظــروف التــي يســتثني فيهــا التشــريع الــذي ســنَّ قانــون الإعســار النموذجــي هــذه  ــع اتخــاذ خطــوات لإنفــاذ ضمان NZHC 595 [2015]، كلاوت 1480؛ )ج( من
الخطــوات مــن تطبيــق الوقــف التلقائــي بموجــب المــادة 20: إنكلتــرا: Pan Oceanic Maritime Inc. [2010] EWHC 1734 (Comm)؛ )د( تخويــل الدائــن ممارســة 
 مــن إرســال الدائــن إلــى المحكمــة الأجنبيــة لطلــب نفــس الانتصــاف: الولايــات المتحــدة: Sivec SRL, 476 B.R. 310 )محكمــة 

ً
حقوقــه فــي الاســترداد والمقاصــة، بــدلا

الإفــاس بمقاطعــة أوكلاهومــا الشــرقية، 2012[، كلاوت 1312؛ )هـــ( الســماح لمحكمــة الولايــة بمواصلــة إدارة الحقــوق النســبية للأطــراف فــي الأمــوال التــي تحتفــظ بهــا 
تلــك المحكمــة والفصــل فــي تلــك الحقــوق: Comercial V.H., S.A. de C.V. )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة أريزونــا، 13 أيلول/ســبتمبر 2012( - حصــل الممثــل الأجنبــي 
ا مــن أجــل المثــول أمــام محكمــة ولايــة أريزونــا فــي إجــراء لتأكيــد حقــوق  ــا رئيســيًّ لإجــراء إعســار فــي المكســيك علــى الاعتــراف بذلــك الإجــراء باعتبــاره إجــراء أجنبيًّ
عَــى عليهــم فــي دعــوى محكمــة الولايــة الذيــن كانــوا  الإجــراء الأجنبــي فــي الأمــوال المحفوظــة فــي حراســة قانونيــة مــن قبــل تلــك المحكمــة. واعتَــرض علــى الاعتــراف المدَّ
ــدى محكمــة  ــة بشــكل كاف ل ــى أنَّ الأمــوال محمي ــوا إعفــاء مــن الوقــف. ورفضــت المحكمــة طلبهــم، إذ خلصــت إل ــى المكســيك، وطلب ــل الأمــوال إل يخشــون أن يأخــذ الممث
 Seawolf ؛Pan Ocean Co. Ltd. ــة التــي يحكــم قانونهــا النــزاع: إنكلتــرا: بشــأن ــة المعترفــة، وهــي الدول الولايــة؛ )و( متابعــة مطالبــات تعاقديــة فــي تحكيــم فــي الدول
.Tankers Inc ضــد .Pan Ocean Co. Ltd؛ EWHC 1500 [2015] )دائــرة القضايــا الماليــة بالمحكمــة العليــا(، ]الفقرتــان 59 و60[ - قامــت المحكمــة بتقييــم عــدد 
 فــي الإجــراءات الأجنبيــة، وعــدم وجــود دليــل علــى التكلفــة أو ضــرر مماثــل للممثــل الأجنبــي، 

ً
ر ســلبا

ِّ
مــن العوامــل، ومنهــا عــدم وجــود دليــل يشــير إلــى أنَّ التحكيــم ســيُؤث

وابتعــاد المســائل المثــارة فــي النــزاع كلَّ البعــد عــن أن تكــون صريحــة بموجــب القانــون المنطبــق، ومــن المهــم الاعتــراف بــأنَّ الطرفــن قــد اختــارا التحكيــم والقانــون المنطبــق 
 إنكلتــرا: .Ronelp Marine Ltd ضــد STX Offshore & Shipbuilding Co. Ltd., [2016] DEWHC 2228 )دائــرة 

ً
ومــكان تســوية المنازعــات. انظــر أيضــا

م بطلــب لمواصلــة الإجــراءات الحاليــة )بســبب خــرق العقــد( يجــب عليــه أن  القضايــا الماليــة بالمحكمــة العليــا(، ]الفقــرة 29[ – قالــت المحكمــة إنَّ الدائــن الــذي يتقــدَّ
ــح هــذا الانتصــاف فــي إعاقــة الغــرض  ب من ــح أن يتســبَّ ــن مــا إذا كان مــن المرجَّ ــوب، ويبيِّ ــى تحقيقهــا مــن خــال الانتصــاف المطل ــي يُســعَى إل ــح الت د طبيعــة المصال يحــدِّ
ــن المحكمــة مــن تحقيــق التــوازن بــن مصالــح الدائــن المشــروعة ومصالــح الدائنــن الآخريــن، مــع مراعــاة احتمــال حــدوث ضــرر مــن أيٍّ

ِّ
 مــن إجــراءات الإعســار، ويمك

من الجانبين.

)25( انظــر علــى ســبيل المثــال، الولايــات المتحــدة: Sivec SRL, 476 B.R. 310, 315 and 319 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة أوكلاهومــا الشــرقية، 2012(، كلاوت 

 للمــواد 6 و19 و21؛ Cozumel Caribe, S.A. de C.V., 482 B.R. 96 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك
ً
 إلــى ضــرورة حمايــة مصالــح الدائنــن وفقــا

ً
 1312، اســتنادا

الجنوبيــة، 2012(، كلاوت 1311 - وافقــت محكمــة الإفــاس بشــكل مشــروط علــى طلــب الممثلــن الأجانــب للحصــول علــى انتصــاف بعــد الاعتــراف، وذلــك فــي شــكل وقــف 
ــت لســبب دعــوى رفعهــا الدائــن لممارســة حقوقــه مــن أمــوال شــركات تابعــة غيــر مدينــة يُزعَــم أنهــا موجــودة فــي نفــس الحســاب فــي الولايــات المتحــدة مــع أمــوال المديــن 

َّ
مؤق

الأجنبــي، ريثمــا تحســم محكمــة المنشــأ فــي المكســيك بعــض المســائل المتعلقــة بملكيــة الأمــوال.

)26( دليل الاشتراع ]الفقرتان 151 و152[.

)27( الولايات المتحدة: Nortel Networks Corp., 669 F.3d 128 )الدائرة الثالثة، 2011(.

)28( الولايــات المتحــدة: Millennium Global Emerging Credit Master Fund Ltd., 458 B.R. 63, 82 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2011(، 

ــد فــي القضيــة B.R. 88 474 )مقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2012(، كلاوت 1208.
ِّ
ك
ُ
أ

)29( الولايــات المتحــدة: Tradex Swiss AG, 384 B.R. 34, 44 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة ماساتشوســتس، 2008(، كلاوت 791 – حيــث اعتُــرف بإجــراء فــي سويســرا 

 لأنَّ الســماح بمواصلــة ذلــك الإجــراء المحلــي هــو أفضــل مــا يخــدم أغــراض 
ً
را باعتبــاره إجــراءً غيــر رئيســي، وخلصــت المحكمــة إلــى أنَّ رفــض الإجــراء المحلــي لــم يكــن مبــرَّ
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ــذ 
َ
خ " إلــى أن يُتَّ

ً
الفصــل 15. فقــد بــدأ الوصــي فــي جمــع الأصــول وينبغــي الســماح لــه بالاســتمرار فــي إدارة القضيــة، خاصــة إذا كان الإجــراء فــي سويســرا ســيبقى "نائمــا

 RHTC Liquidating Co., ــق. وكان الدائنــون فــي غالبيتهــم العظمــى يقعــون خــارج سويســرا، مــع وجــود عــدد كبيــر منهــم فــي الولايــات المتحــدة؛
َّ
قــرار بشــأن اســتئناف معل

ا، ورُفــض اقتــراح بــرد  ــا رئيســيًّ B.R. 714, 724–729 424 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة بنســيلفينيا الغربيــة، 2010( - حيــث اعتُــرف بإجــراء فــي كنــدا باعتبــاره إجــراءً أجنبيًّ
ــد ديباجــة قانــون  ــا يُجسِّ نــة للتشــريع عبــر الحــدود )ممَّ

َ
الدعــوى فــي القضيــة المحليــة فــي الولايــات المتحــدة علــى أســاس أنَّ رد الدعــوى ليــس أفضــل مــا يفــي بالأغــراض الُمعل

الإعســار النموذجــي(.



65	  الاعتراف بالإجراءات وسبل الانتصاف الأجنبية الفصل الثالث-

 الانتصاف الذي يجوز منحه بعد الاعتراف بإجراء أجنبي المادة 21-

ا أم غيــر رئيســي، يجــوز للمحكمــة، حيــث تقتضــي الضــرورة حمايــة أصــول  د الاعتــراف بإجــراء، ســواء أكان رئيســيًّ بمجــرَّ 	-1 
المديــن أو مصالــح الدائنــن، وبنــاء علــى طلــب الممثــل الأجنبــي، أن تمنــح أيَّ انتصــاف مناســب، بمــا فــي ذلــك:

وقــف البــدء أو الاســتمرار فــي الدعــاوى أو الإجــراءات المنفــردة المتعلقــة بأصــول المديــن أو حقوقــه أو التزاماتــه أو خصومــه،   )أ(	
مــا لــم تكــن قــد أوقفــت بموجــب الفقــرة )1( )أ( مــن المــادة 20؛

وقف التنفيذ على أصول المدين، ما لم يكن قد أوقف بموجب الفقرة )1( )ب( من المادة 20؛  )ب(	

 قــد 
ُّ

ف فيهــا علــى نحــو آخــر، مــا لــم يكــن ذلــك الحــق  فــي نقــل أيٍّ مــن أصــول المديــن أو إثقالهــا بعــبء أو التصــرُّ
ِّ

تعليــق الحــق  )ج(	
ــق بموجــب الفقــرة )1( )ج( مــن المــادة 20؛

ِّ
عُل

خــاذ التدابيــر اللازمــة لاســتجواب الشــهود أو جمــع القرائــن أو تســليم المعلومــات المتعلقــة بأصــول المديــن أو شــؤونه أو 
ِّ
ات  )د(	

حقوقــه أو التزاماتــه أو خصومــه؛

إســناد مهمــة إدارة أو تصريــف كلِّ أو بعــض أصــول المديــن الكائنــة فــي هــذه الدولــة إلــى الممثــل الأجنبــي أو إلــى أيِّ شــخص   )ه(	
نــه المحكمــة؛ آخــر تعيِّ

تمديد مفعول الانتصاف الممنوح بموجب الفقرة )1( من المادة 19؛  )و(	

 لـــ ]تــدرَج صفــة الشــخص أو الهيئــة التــي تديــر عمليــة التصفيــة أو إعــادة التنظيــم 
ً
منــح أيِّ انتصــاف إضافــي قــد يكــون متاحــا  )ز(	

بموجــب قانــون الدولــة المشــترعة[ بموجــب قوانــن هــذه الدولــة.

بعــد الاعتــراف بإجــراء أجنبــي رئيســي أو غيــر رئيســي، يجــوز للمحكمــة أن تعهــد إلــى الممثــل الأجنبــي بنــاء علــى طلبــه أو  	-2 
نــه المحكمــة، بتوزيــع كلِّ أو بعــض أصــول المديــن الكائنــة فــي هــذه الدولــة، بشــرط أن تكــون المحكمــة مطمئنــة  إلــى أيِّ شــخص آخــر تعيِّ

إلــى أنَّ مصالــح الدائنــن فــي هــذه الدولــة تحظــى بالحمايــة الكافيــة.

عنــد منــح الانتصــاف بموجــب هــذه المــادة إلــى ممثــل إجــراء أجنبــي غيــر رئيســي، لا بــد أن تكــون المحكمــة مطمئنــة إلــى  	-3 
ــدار، بموجــب قانــون هــذه الدولــة، ضمــن الإجــراء الأجنبــي غيــر الرئيســي، أو أنــه يتصــل بمعلومــات 

ُ
أنَّ الانتصــاف يتعلــق بأصــول ت

مطلوبــة فــي هــذا الإجــراء الأجنبــي غيــر الرئيســي.

الأعمال التحضيرية

ترد الأعمال التحضيرية بشأن المادة 21 في الوثائق التالية:

تقريــر لجنــة الأمم المتحــدة للقانــون التجــاري الدولــي عــن أعمــال  	-1
الثانيــة  الــدورة  العامــة،  للجمعيــة  الرســمية  )الوثائــق  الثلاثــن  دورتهــا 
 
ً
والخمســون، الملحــق رقــم A/52/17( 17(( ]الفقــرات 61-73[. انظــر أيضــا
 Yearbook, vol. XXVIII: 1997, part( المحاضــر الموجــزة لتلــك الــدورة

.)three, annex III

تقاريــر الفريــق العامــل الخامــس )المعنــي بقانــون الإعســار( المتعلقــة  	-2
بمــا يلــي:

 قانــون الإعســار النموذجــي: A/CN.9/419 ]الفقــرات 148- )أ( 	
 A/CN.9/433 الفقــرات 111-113[؛[ A/CN.9/422 ؛]152 و154-166
49-61[؛ ]الفقــرات   A/CN.9/435 و139[؛  و138   134-127 ]الفقــرات 

 دليــل الاشــتراع )A/CN.9/436 :)1997 ]الفقــرات 80-83[؛  )ب( 	
154-159[؛ ]الفقــرات   A/CN.9/442

 دليــل الاشــتراع والتفســير )A/CN.9/742 :)2013 ]الفقــرة 65[؛  )ج( 	
.]48 ]الفقــرة   A/CN.9/766 59[؛  ]الفقــرة   A/CN.9/763

وتــرد إشــارات إلــى ورقــات العمــل ذات الصلــة فــي التقاريــر وفــي  	-3
.]195 ]الفقــرة  بعــد  والتفســير  الاشــتراع  دليــل 

مة)1( مقدِّ

أنَّ  إلــى   )2(]195-189 ]الفقــرات  والتفســير  الاشــتراع  دليــل  يشــير  	-1
 مــن المــادة 20 وتنطبــق علــى كلٍّ مــن الإجــراءات 

ً
المــادة 21 هــي أوســع نطاقــا

الرئيســية وغيــر الرئيســية المعتــرَف بهــا. والانتصــاف بموجــب المــادة 21 هــو 
انتصــاف تقديــري )كمــا هــو الشــأن فيمــا يتعلــق بالمــادة 19( وهــو الانتصــاف 
النموذجــي الــذي يُمنــح فــي معظــم الأحيــان فــي إجــراءات الإعســار. وليســت 
قائمــة أنــواع الانتصــاف المتاحــة التــي هــي مُدرَجــة فــي الفقــرة 1 حصريــة 
)مثلمــا يــدل علــى ذلــك اســتعمال العبــارة: "بمــا فــي ذلــك"( وليســت المحكمــة 
ــدة دون ضــرورة فــي قدرتهــا علــى منــح أيِّ نــوع مــن أنــواع الانتصاف يُتاح  مقيَّ
بموجــب قانــون الدولــة المشــترعة، بنــاء علــى طلب الممثل الأجنبي.)3( وتســمح 
المادة 22 للمحكمة بإخضاع أيِّ انتصاف يُمنح بموجب المادة 21 لأيِّ شروط 
تراهــا مناســبة. ويخضــع تســليم الأصــول )الموجــودات( إلــى الممثــل الأجنبــي، 
حســبما تنــصُّ عليــه الفقــرة 2، للشــرط القاضــي بتوفيــر حمايــة مناســبة 
لمصالــح الدائنــن المحليــن، كمــا يخضــع للحمايــة الأوســع المنصــوص عليهــا 
خضِــع المحكمــة ذلــك التســليم 

ُ
فــي الفقــرة 1 مــن المــادة 22، ولإمكانيــة أن ت

 للشــروط المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة 2 مــن المــادة 22. وتــرد معلومــات عــن
 ]الفقرات 182-168[.

ً
المادة 21 في المنظور القضائي أيضا

إلــى المســتندة  القضائيــة  الســوابق  إلــى  الرجــوع  ويُرجــى  	-2 
ــاع علــى معنــى العبارتــن "أصــول المديــن" 

ِّ
المــادة 20 أعــاه مــن أجــل الاط

و"البــدء أو الاســتمرار فــي الدعــاوى أو الإجــراءات المنفــردة". 

السوابق القضائية المستندة إلى المادة 21

 
ً
واســعا  

ً
مخزونــا ــر 

ِّ
توف بأنهــا   21 المــادة  المحاكــم  بعــض  وصفــت  	-3

مناســب  انتصــاف  أيِّ  منــح  مــن  المحاكــم  ــن 
ِّ
يمك الســلطة  مــن  للغايــة)4( 

أصــول  ولحمايــة  النموذجــي  الإعســار  قانــون  مــن  الغــرض  لتحقيــق 
معالجــة  ضــرورة  علــى  د  ــدِّ

ُ
ش وقــد  الدائنــن.)5(  مصالــح  أو  المديــن 

مســألة الانتصــاف بشــكل منفصــل عــن مســألة الاعتــراف؛ فالاعتــراف 
فــي عليهــا  المنصــوص  الموضوعيــة  للمعاييــر  الدقيــق  بالتطبيــق   يتعلــق 
ز قابليــة التنبــؤ والموثوقيــة، فــي حــن أنَّ الانتصــاف 

ِّ
المــادة 17، والتــي تعــز
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تقديــري إلــى حــد كبيــر ويتعلــق بعوامــل تظــل مرنــة وعمليــة مــن أجــل تعزيــز 
التعــاون فــي الحــالات المناســبة.)6( ويجــب أن تبــتَّ المحكمــة فــي مســألة مــا 
 لتقديرهــا وبعــد 

ً
، وفقــا

ً
إذا كان منــح الانتصــاف بموجــب المــادة 21 مناســبا

صــدور الأمــر بالاعتــراف.

دت المحاكــم علــى التمييــز بــن الانتصــاف التلقائــي المتــاح  وقــد شــدَّ 	-4
عنــد الاعتــراف بإجــراء أجنبــي رئيســي والطبيعــة التقديريــة للانتصــاف 
أنَّ  مــع ملاحظــة  رئيســي،  غيــر  أجنبــي  بإجــراء  الاعتــراف  عنــد  المتــاح 
ــد مــن  الانتصــاف الــذي يمكــن منحــه بموجــب الفقــرة 1 مــن المــادة 21 مقيَّ
ــا لحمايــة مصالــح الدائنــن )أي  عــدة نــواح: فهــو يجــب أن يكــون ضروريًّ
مصالــح مجموعــة الدائنــن ككل()7( أو، كبديــل، لحمايــة أصــول المديــن؛)8( 
 للاســتثناء المتعلــق بالسياســة العامــة والمنصــوص 

ً
وهــو ســيكون خاضعــا

المــادة 22،  إيــاء الاعتبــار للفقــرة 1 مــن  6؛)9( ويجــب  المــادة  عليــه فــي 
ــد علــى ضــرورة تكييــف الانتصــاف والشــروط المتعلقــة بــه مــن 

ِّ
التــي تؤك

بــن الانتصــاف الممنــوح للممثــل الأجنبــي ومصالــح  تــوازن  أجــل إقامــة 
ريــن مــن ذلــك الانتصــاف، دون تفضيــل مجموعــة مــن الدائنــن علــى  المتضرِّ
أخــرى دون داع.)10( وبموجــب الفقــرة 2 مــن المــادة 22، يجــوز للمحكمــة أن 
 علــى الانتصــاف التقديــري، مثــل اشــتراط إيــداع ضمانــة 

ً
تفــرض شــروطا

أو ســند.)11(

المادة 21، الفقرة 1

بدايــة فــي  الــواردة  الاعتــراف"  د  "بمجــرَّ عبــارة  أنَّ  المحاكــم  رأت  	-5 
 منــه منــح الانتصــاف، ولكــنَّ 

ً
د التاريــخ الــذي يمكــن اعتبــارا المــادة 21 تحــدِّ

د بالرجــوع إليــه الحقوق  حــدَّ
ُ
د بالضــرورة التاريــخ الــذي ت تلــك العبــارة لا تحــدِّ

)التــي يُمنــح الانتصــاف بشــأنها(.)12(

الانتصــاف  نطــاق  بشــأن  مختلفــة  آراء  للمحاكــم  كانــت  وقــد  	-6
الــذي يمكــن أن يُؤمَــر بــه بموجــب الفقــرة 1 مــن المــادة 21. فقــد رُئــي 
خــذ 

َّ
أنَّ المحكمــة المعترفــة تســتطيع، فــي بعــض الــدول، إنفــاذ الموقــف المت

الرئيســي، وهــذا يمكــن أن يعنــي أنَّ الانتصــاف  فــي الإجــراء الأجنبــي 
الــذي يمكــن الأمــر بــه فــي الدولــة المعترفــة لا يقتصــر علــى الانتصــاف 
 فــي إجــراء إعســار محلــي افتراضــي.)13( 

ً
الــذي يمكــن أن يكــون متاحــا

مناســب"  انتصــاف  "أيَّ  العبــارة  إنَّ  المحاكــم  قالــت  أخــرى،  دول  وفــي 
التعامــل مــع حالــة  لا تســمح للمحكمــة بمنــح تعويــض غيــر متــاح عنــد 
مــن  ليــس  بينمــا  إنــه   

ً
أيضــا المحاكــم  بعــض  وقالــت  محليــة.)14(  إعســار 

الضــروري أن يكــون الانتصــاف الممنــوح فــي الإجــراء الأجنبــي والانتصــاف 
أن يجــب  الانتصــاف  أنَّ   

َّ
إلا متطابقــن،)15(   21 المــادة  بموجــب   المتــاح 

المحكمــة  قانــون  عليــه بموجــب  ف  التعــرُّ الــذي يمكــن  النــوع  مــن  يكــون 
بموجــب العامــة  السياســة  مــع  واضــح  بشــكل  يتعــارض   

َّ
وألا  المعترفــة 

المادة 6.)16(

وفــي دولــة يشــير فيهــا النظــام القانونــي الــذي ســنَّ قانــون الإعســار  	-7
د  بمجــرَّ أنــه  المحاكــم  رأت  المجاملــة،)17(  إلــى  دة  محــدَّ إشــارة  النموذجــي 
قانــون  ســنَّ  الــذي  التشــريع  ينــصُّ  رئيســي،  أجنبــي  بإجــراء  الاعتــراف 
الإعســار النموذجــي علــى وجــه التحديــد علــى أن تمــارس المحكمــة ســلطتها 
فــق مــع مبــادئ 

َّ
التقديريــة لمنــح انتصــاف مناســب بعــد الاعتــراف بمــا يت

ــة بشــأن الانتصــاف  ن ــذ أوامــر معيَّ ــي أنَّ هــذا يشــمل تنفي ــة.)18( ورُئ المجامل
ــا هــو مســموح بــه  صــادرة فــي الإجــراء الأجنبــي وهــي أوامــر أوســع ممَّ
بموجــب قانــون الدولــة المعترفــة.)19( وقالــت المحكمــة إنَّ القــرار الرئيســي 
يتعلــق بمــا إذا كانــت الإجــراءات المســتخدمة فــي الإجــراء الأجنبــي تفــي 
بالمعاييــر الأساســية للنزاهــة الإجرائيــة فــي الدولــة المعترفــة.)20( وأصــدرت 
محكمــة أخــرى فــي نفــس الدولــة أمرهــا الخــاص بموجــب المــادة 21 بنفــس 
شــروط الأمــر الأجنبــي الــذي يحظــر إنهــاء العقــود الناقصــة التنفيــذ دون 
إذن مــن المحكمــة،)21( بينمــا رأت المحكمــة فــي حالــة أخــرى أنــه يمكنهــا 

تطبيــق قانــون الإجــراء الأجنبــي لتلافــي حصــول عمليــات تحويــل احتياليــة 
فــي الدولــة المعترفــة، لأنَّ المحكمــة لديهــا الســلطة بموجــب المــادة 21 لمنــح 
".)22( وفــي 

ً
 مناســبا

ً
ــاره "انتصافــا الانتصــاف بموجــب قانــون الإبطــال باعتب

" بموجــب الفقــرة 1 مــن
ً
 مناســبا

ً
ل "انتصافــا

ِّ
 قضيــة بحثــت مــا يمكــن أن يشــك

المــادة 21، قالــت المحكمــة إنَّ الســلطة العامــة لمنــح "أيِّ انتصــاف مناســب" 
أو  الراهــن  القانــون  منحــه بموجــب  يمكــن  كان  الــذي  الانتصــاف  تعنــي 
. ولا ينــدرج نــوع الانتصــاف الملتمــس فــي 

ً
بموجــب القانــون المنطبــق ســابقا

نــة )فيمــا يتعلــق بإعفــاء الأطــراف الثالثــة( ضمــن أيٍّ مــن هاتين  القضيــة المعيَّ
الفئتــن ومــن ثــم لا يمكــن منحــه. ومضــت المحكمــة قائلــة إنَّ هــذا الانتصــاف 

عندمــا مُنــح، فقــد مُنــح بموجــب مــا يُوافــق المــادة 7، وليــس المــادة 21.)23(

. ففــي إحــدى 
ً
 مماثــا

ً
واعتمــدت المحاكــم فــي دولــة أخــرى نهجــا 	-8

القضايــا، قالــت المحكمــة إنَّ إنفــاذ أمــر التســهيلات الماليــة للمديــن الحائــز 
تتعلــق  مشــاكل  أيَّ  يثيــر  لا  الأجنبــي،  الإجــراء  فــي  الصــادر  ــك(، 

ِّ
)المتمل

ــا، غيــر  بالسياســة العامــة فــي الدولــة المعترفــة، علــى الرغــم مــن أنــه، جزئيًّ
 
ً
مســموح بــه بموجــب القانــون المحلــي لأنَّ ذلــك لا يمكــن أن يضمــن التزامــا
 قبــل بــدء إجــراءات الإعســار.)24( غيــر أنَّ المحكمــة اقتنعــت 

ً
كان موجــودا

ــر  ب
ُ
ــاك أيُّ ضــرر مــادي يلحــق بالدائنــن المحليــن، واعت ــن يكــون هن ــه ل بأن

نــة؛ وقالــت المحكمــة  مــن المهــم أنَّ الأمــر صــدر عــن المحكمــة الأجنبيــة المعيَّ
المعترفــة إنــه لا يوجــد أســاس للتشــكيك فــي قــرار تلــك المحكمــة. وخلصــت 
المحكمــة المعترفــة إلــى أنَّ الاعتــراف بالأمــر الأجنبــي ضــروري لحمايــة 

ممتلــكات الشــركة المدينــة ومصالــح الدائنــن.)25(

ورُئــي فــي تفســير مختلــف أنَّ ذلــك النهــج يذهــب إلــى أبعــد ممــا  	-9
ينبغــي، وأنــه علــى الرغــم مــن أنَّ العبــارة "أيَّ انتصــاف مناســب" يمكــن أن 
، فــإنَّ الانتصــاف الــذي قــد يُؤمَــر بــه بموجــب 

ً
ــا واســعا ــى معنــى حرفيًّ

َ
عط

ُ
ت

 أن يعكــس الانتصــاف الــذي يمكــن أن يُؤمَــر بــه فــي 
َّ
المــادة 21 لا يمكــن إلا

حالــة الإعســار المحلــي.)26( وفــي إحــدى القضايــا، لاحظــت المحكمــة أنــه 
فقــا علــى أن يخضــع العقــد المعنــي لقانــون الدولــة 

َّ
ــا كان الطرفــان قــد ات لمَّ

(، فــا ينبغــي 
ً
المعترفــة )الــذي يكــون فيــه شــرط لإنهــاء الإعســار ســاريا

فــاق، ومــن ثــمَّ رفضــت تقييــد 
ِّ
للمحكمــة أن تســعى إلــى تجــاوز ذلــك الات

تقــديم إشــعار بالإنهــاء.)27( كمــا رأت المحاكــم فــي تلــك الدولــة أنــه لا يوجــد 
فــي المــادة 21 مــا يوحــي بأنهــا تنطبــق علــى الاعتــراف بالأحــكام الأجنبيــة 
إزاء أطــراف ثالثــة وإنفاذهــا.)28( وفــي دولــة أخــرى، رأت محكمــة الاســتئناف 
 
ً
ر دعما

ِّ
أنَّ الانتصــاف الــذي يمكــن منحــه عنــد الاعتــراف بإجــراء أجنبــي يوف

ــا.   جوهريًّ
ً
ــر مطالبــة الدائــن تغييــرا ــا لذلــك الإجــراء ولا يمكــن أن يغيِّ إجرائيًّ

يــن  ومضــت المحكمــة قائلــة إنَّ الاعتــراف بأمــر أجنبــي بإبــراء الذمــة مــن الدَّ
ــون الإعســار النموذجــي.)29( ــاح بموجــب قان يتجــاوز نطــاق الانتصــاف المت

المادة 21، الفقرة الفرعية 1 )أ(

أو  الدعــاوى  فــي  الاســتمرار  أو  البــدء   وقــف    )أ(
حقوقــه  أو  المديــن  بأصــول  المتعلقــة  المنفــردة  الإجــراءات 
 أو التزاماتــه أو خصومــه، مــا لــم تكــن قــد أوقفــت بموجــب

الفقرة )1( )أ( من المادة 20؛

رُئــي أنَّ الوقــف بموجــب الفقــرة الفرعيــة 1 )أ( مــن المــادة 21 ينطبــق  	-10
علــى دعــوى رُفعــت بســبب إخــال المديــن بالعقــد. وقالــت المحكمــة إنَّ عليها، 
ا  من أجل البتِّ في تلك المطالبة، أن تستنتج أنَّ بعض الأموال المودَعة حاليًّ
عَــى عليهــم لــم تكــن جــزءًا مــن حــوزة  فــي حســاب المديــن فــي مصــرف المدَّ
ر 

ِّ
ــا كان هــذا الاســتنتاج ســيُؤث عــي. ولمَّ إعســار المديــن بــل هــي مملوكــة للمدَّ

 في الحوزة، فقد حُظرت المطالبات بموجب الفقرة الفرعية 1 )أ( من
ً
 سلبا

المــادة 21.)30( وفــي قضيــة أخــرى، بــدأ إجــراءان تحكيميــان، وكان الثانــي 
ــا بموجــب  فقــط يتعلــق مباشــرة بالشــركة المعُســرة، وبالتالــي أوقــف تلقائيًّ
المــادة 20 المتعلقــة بالاعتــراف بالإجــراءات الأجنبيــة. ونظــرت المحكمــة فــي 
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، ووجــدت أنــه يمكــن 
ً
مــا إذا كان ينبغــي وقــف الإجــراء التحكيمــي الأول أيضــا

علــى الأقــل القــول إنَّ النــزاع الأساســي يتعلــق بممتلــكات الشــركة المدينــة، أو 
علــى الأقــل بالممتلــكات التــي يمكــن أن يكــون فيهــا للمديــن مصلحــة يجــب، 
بموجــب الفقــرة 1 مــن المــادة 22، أن تكــون المحكمــة مقتنعــة بأنهــا تحظــى 
بالحمايــة الكافيــة. وســمحت المحكمــة بمواصلــة الإجــراء التحكيمــي الأول، 
ولكــن حكمــت بوقــف إنفــاذ أو تنفيــذ أيِّ قــرار تحكيمــي حتــى تتــاح الفرصــة 
مــون، 

َّ
للمديــن لإعــادة عــرض المســألة علــى المحكمــة إذا لــم يتنــاول المحك

فــن 
َّ
أو محكمــة الاســتئناف، أيَّ جانــب مــن جوانــب مصالــح دائنيــه أو المكل

 باســتمرار وقــف 
ً
نــت طلبــا بــإدارة شــؤون إعســاره.)31( وفــي قضيــة تضمَّ

ى بموجــب المــادة 20، رفضــت المحكمــة الطلــب  التنفيــذ إلــى أجــل غيــر مســمًّ
ــا، ومــن شــأنه أن  علــى أســاس أنَّ الأثــر المطلــوب موضوعــي وليــس إجرائيًّ
نــن إلــى الأبــد مــن ممارســة حقوقهــم بموجــب قانــون  يمنــع دائنــن معيَّ
 قانــون العقــد( مــن أجــل مواءمــة وضعهــم 

ً
الدولــة المعترفــة )الــذي هــو أيضــا

مــع قانــون الدولــة التــي يجــري فيهــا الإعســار. وأفــادت المحكمــة بأنــه حتــى 
لــو كان لديهــا اختصــاص قضائــي لمنــح هــذا الانتصــاف، فمــن المســتبعَد أن 

تفعــل ذلــك بالنظــر إلــى التــوازن المطلــوب بموجــب المــادة 22.)32(

المادة 21، الفقرة الفرعية 1 )ب(

 وقــف التنفيــذ علــى أصــول المديــن، مــا لــم يكــن    )ب(
قــد أوقــف بموجــب الفقــرة )1( )ب( مــن المــادة 20؛

غ عن أيِّ قضايا تتناول تفسير هذه الفقرة الفرعية.
َّ
لم يُبل 	-11

المادة 21، الفقرة الفرعية 1 )ج(

 فــي نقــل أيٍّ مــن أصــول المديــن أو 
ِّ

 تعليــق الحــق   )ج(
ف فيهــا علــى نحــو آخــر، مــا لــم يكــن  إثقالهــا بعــبء أو التصــرُّ
ــق بموجــب الفقــرة )1( )ج( مــن المــادة 20؛

ِّ
 قــد عُل

ُّ
ذلــك الحــق

غ عن أيِّ قضايا تتناول تفسير هذه الفقرة الفرعية.
َّ
لم يُبل 	-12

المادة 21، الفقرة الفرعية 1 )د(

خــاذ التدابيــر اللازمــة لاســتجواب الشــهود أو 
ِّ
 ات   )د(

جمــع القرائــن أو تســليم المعلومــات المتعلقــة بأصــول المديــن أو 
شــؤونه أو حقوقــه أو التزاماتــه أو خصومــه؛

تحتــوي الفقــرة الفرعيــة 1 )د( مــن المــادة 21 علــى عنصــر يتعلــق  	-13
بالاختصــاص القضائــي وعنصــر تقديــري. فالمحكمــة يجــب أن تقتنــع بــأنَّ 
المعلومــات المطلوبــة تتعلــق بأصــول المديــن أو شــؤونه أو حقوقــه أو التزاماتــه 
أو مســؤولياته، وإذا اقتنعــت بذلــك كانــت لهــا الســلطة التقديريــة للأمــر 
بتســليم تلــك المعلومــات. وقالــت إحــدى المحاكــم إنَّ عليهــا، عنــد ممارســتها 
وأن  الصلــة  الظــروف ذات  تراعــي جميــع  أن  التقديريــة،  الســلطة  لتلــك 

تضمــن حمايــة كافيــة لمصالــح الشــخص الــذي يُلتمــس الأمــر ضــده.)33(

وأفيــد بــأنَّ الفقــرة الفرعيــة 1 )د( مــن المــادة 21 تهــدف إلــى وضــع  	-14
 لــه التمــاس الانتصــاف بموجــب 

ُّ
معيــار أدنــى مشــترك. فالممثــل الأجنبــي يحــق

ــا بــإدارة  ــف محليًّ
َّ
 للمكل

ُّ
ــا إذا كان يحــق هــذه الفقــرة الفرعيــة بغــض النظــر عمَّ

ــي.  ــون المحل ــى هــذا الانتصــاف بموجــب القان شــؤون الإعســار الحصــول عل
وإذا نــصَّ القانــون المحلــي علــى انتصــاف إضافــي، جــاز للممثــل الأجنبــي أن 
ــة  ــة 1 )ز( مــن المــادة 21. وفــي القضي يلتمــس ذلــك بموجــب الفقــرة الفرعي
مــن  )د(  الفرعيــة 1  للفقــرة  الدقيــق  النطــاق  إنَّ  المحكمــة  قالــت  المعنيــة، 
ــه يمكــن للممثــل الأجنبــي أن يعتمــد علــى الفقــرة

َّ
 المــادة 21 غيــر مهــم لأن

 
ً
الفرعيــة 1 )ز( مــن المــادة 21؛ وإذا كانــت الفقــرة الفرعيــة 1 )د( أضيــق نطاقــا
مــن الفقــرة الفرعيــة 1 )ز(، فلــن يكــون لذلــك أيُّ نتيجــة فــي تلــك القضيــة.)34(

وفــي حالــة ســعي ممثــل أجنبــي إلــى كشــف معلومــات عــن فــرد،  	-15
قضــت المحكمــة بــأنَّ نطــاق ذلــك الكشــف مقيــدَّ بالشــرط القاضــي بــأن 
أو  التزاماتــه  أو  حقوقــه  أو  شــؤونه  أو  المديــن  "بأصــول  الأمــر  يتعلــق 
ــا كان بعــض المعلومــات الخاصــة الملتمســة لا تتعلــق "بأصــول  خصومــه". ولمَّ
المديــن أو شــؤونه أو حقوقــه أو التزاماتــه أو خصومــه" )وإنمــا بأصــول 
الشــخص الــذي يُزعــم أنــه كانــت لــه الســيطرة علــى المديــن(، فقــد رُفــض 
الطلــب. غيــر أنَّ طلبــات أخــرى كانــت بشــكل واضــح وثيقــة الصلــة بأصــول 
المديــن وشــؤونه وحقوقــه والتزاماتــه أو خصومــه، فسُــمح بهــا.)35( وفــي 
ثالثــة  إلــى كشــف معلومــات عــن أطــراف  سُــعي  قضيــة أخــرى، عندمــا 
ــزت المحكمــة بــن الكيانــات التــي لهــا علاقــات اقتصاديــة  غيــر مدينــة، ميَّ
بالمديــن وتلــك التــي لا علاقــة لهــا بالمديــن. وقضــت بأنــه لا يُســمح للممثــل 
 بالحصــول علــى كشــف للمعلومــات فيمــا يتعلــق بكيانــات 

ً
الأجنبــي عمومــا

 فــي الحالتــن التاليتــن: )أ( إذا كانــت 
َّ

هــي أطــراف ثالثــة غيــر مدينــة إل
لبــت تتعلــق بالمعامــات مــع الكيانــات المدينــة، أو )ب( إذا 

ُ
المســتندات التــي ط

كانــت أهــداف طلبــات الكشــف عــن المعلومــات تتعلــق بالكيانــات التــي كانــت 
غالبيــة الأســهم فيهــا مملوكــة لكيــان مديــن. وفيمــا يتعلــق بالأنــواع الأخيــرة 
ــة ــات المســتندات، رأت المحكمــة أنَّ الكشــف عــن المعلومــات المالي  مــن طلب

الكيانــات  تلــك  فــي  الملكيــة  مصالــح  لأنَّ  بــه  مســموح  عــام  بشــكل 
مــر 

ُ
أ وقــد  المديــن.)36(  حــوزة  أصــول  هــي  المســتهدفة  المدينــة  غيــر 

بالإجــراء فيهــا  ــرف 
ُ
اعت قضائيــة  ولايــة  فــي  المعلومــات   بكشــف 

الأجنبــي فــي حالــة لــم يكــن ذلــك ليتــاح فيهــا بموجــب قانــون الإجــراء 
المعلومــات  كشــف  يُتــاح  أن  يمكــن  الــدول،  بعــض  وفــي  الرئيســي.)37( 
ــا" بموجــب أحــكام المســاعدة الإضافيــة الــواردة   إضافيًّ

ً
باعتبــاره "انتصافــا

فــي المــادة 7.)38(

ا،  رئيســيًّ إجــراءً  باعتبــاره  الأجنبــي  بالإجــراء  الاعتــراف  وبعــد  	-16
يبــدو  فيمــا  يقيــم  المديــن،  للكيــان  ســابق  مديــر  بفحــص  أمــر  صــدر 
،21 المــادة  مــن  )د(   1 الفرعيــة  الفقــرة  بموجــب  المعترفــة،  الدولــة   فــي 

ــح أنَّ لديــه معرفــة وثيقــة بشــؤون  علــى أســاس أنَّ ذلــك الشــخص مــن المرجَّ
ــد أنــه اســتقال مــن إدارة 

َّ
الكيــان المديــن. وعلــى الرغــم مــن أنَّ المديــر أك

الكيــان المديــن، أفــادت المحكمــة بــأنَّ مــن غيــر الضــروري تحديــد وضعــه 
 
ً
كان مديــرا إذا  مــا  بشــأن  المثــال،  الشــركة )علــى ســبيل  القانونــي تجــاه 

تســري   21 المــادة  مــن  )د(   1 الفرعيــة  الفقــرة  لأنَّ  ــا(  وهميًّ أم  ــا  فعليًّ
بــر مــن الُمنصــف 

ُ
".)39( وقــد اعت

ً
علــى أيِّ شــخص يمكــن اعتبــاره "شــاهدا

 وصــف الرغبــة فــي اســتجواب الشــهود بموجــب الفقــرة الفرعيــة 1 )د(
غيــر  أصــل  قيمــة  "حمايــة"  أجــل  مــن  محاولــة  بأنهــا   21 المــادة  مــن 
المحتمــل  الســبب  أنَّ  ومــع  عليــه،  الحفــاظ  أو  الأصــول  مــن  مكتمــل 
التقــادم  فتــرات  فــإنَّ  للتلــف،  القابلــة  الأصــول  مــن  ليــس  للدعــوى 
ــاع 

ِّ
للاط ــي 

ِّ
للمصف المتــاح  الوقــت  ــد  تقيِّ أن  يمكــن  الصلــة  ذات 

بشــأن قــرار  اتخــاذ  قبــل  الصلــة  ذات  الاعتبــارات  علــى  كامــل   بشــكل 
القيام بإجراءات.)40(

المادة 21، الفقرة الفرعية 1 )ه(

 إســناد مهمــة إدارة أو تصريــف كلِّ أو بعــض أصــول المديــن  )ه( 	
نــه  الكائنــة فــي هــذه الدولــة إلــى الممثــل الأجنبــي أو إلــى أيِّ شــخص آخــر تعيِّ

المحكمــة؛

مــن )هـــ(   1 الفرعيــة  الفقــرة  بموجــب  الإســناد  صلاحيــة  تفــي  	-17 
المــادة 21 بحاجــة الممثــل الأجنبــي إلــى الســيطرة علــى الأصــول، وهــي مــن 
ثــم عرضيــة لمهمــة إدارة أصــول المديــن وتصريفهــا فــي الإجــراء المعتــرف 
خــال  مــن  ذلــك  ــق 

َّ
ويتحق الأصــول.  تلــك  بتوزيــع  تســمح  لا  ولكــن  بــه، 

الصلاحيــة المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة 2 مــن المــادة 21 بــأن يُعهَــد إلــى 
ــة المعترفــة. وقــد أشــارت  الممثــل الأجنبــي بتوزيــع أصــول المديــن فــي الدول
منــح  أنَّ  ولوحــظ  الحكمــن.)41(  هذيــن  بــن  الفــرق  إلــى  محاكــم  عــدة 
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الانتصــاف بموجــب الفقــرة الفرعيــة 1 )هـــ( يســمح لجميــع الدائنــن فــي 
المتاحــة  الانتصــاف  وســبل  حقوقهــم  وراء  بالســعي  العالــم  أنحــاء  جميــع 
 لهــم فــي محكمــة واحــدة ذات اختصــاص قضائــي، ومــن ثــم فهــو النهــج

الأوفر والأنجع.)42(

الفقــرة فــي  الــوارد  القيــد  علــى  المحاكــم  دت  وشــدَّ 	-18 
الفرعيــة 1 )هـــ( وهــو أنَّ الأصــول المعنيــة يجــب أن تكــون موجــودة فــي 
إلــى  خلالهــا  مــن  يُســعى  التــي  الدعــوى  أنَّ  ورُئــي  المعترفــة.  الدولــة 
مــن  التحويــل  فــي عمليــات  الطعــن  عــن طريــق  نــة  معيَّ أصــول  اســترداد 
فــي د  المحــدَّ الإقليمــي  القيــد  ذلــك  ضمــن  لا تقــع  الأجانــب   المدينــن 

الفقــرة الفرعيــة 1 )هـــ(، التــي تشــير إلــى الممتلكات الملموســة الموجودة داخل 
عتبــر بموجــب 

ُ
أراضــي الدولــة المعترفــة والممتلــكات غيــر الملموســة التــي ت

القانــون المنطبــق غيــر المتعلــق بالإفــاس موجــودة داخــل تلــك الأراضــي، لأنَّ 
تلــك الأصــول ليســت موجــودة فــي القضيــة المعنيــة.)43( وفــي قضيــة لاحقــة 
بــاع ذلــك القــرار، معتبــرة أنَّ الفقــرة 

ِّ
فــي نفــس الدولــة، رفضــت المحكمــة ات

ــد اختصــاص المحكمــة الموضوعــي بشــأن الأصــول  قيِّ
ُ
الفرعيــة 1 )هـــ( لا ت

غيــر الملموســة الواقعــة فــي دولــة أجنبيــة.)44(

خضعــت إدارة الأصــول وتصريفهــا بموجــب الفقــرة الفرعيــة 1 )هـــ( 
ُ
وأ 	-19

لشــروط. ففــي قضيــة تتعلــق بمســألة مــا إذا كان تكليــف الممثــل الأجنبــي 
إلــى حــالات تقصيــر  بــإدارة حقــوق ملكيــة المديــن أو تصريفهــا ســيؤدي 
بموجــب مســتندات القــروض واتفاقــات أخــرى، أصــدرت المحكمــة الأمــر 
ــا كان الممثلــون  بموجــب الفقــرة الفرعيــة 1 )هـــ( مــع التحذيــر التالــي: لمَّ
التــي  الإجــراءات  تتوافــق  أن  يجــب  المديــن،  دور"  صــون  "يتقمَّ الأجانــب 
يفرضهــا  التــي  الائتمانيــة  الواجبــات  مــع  واجباتهــم  أداء  فــي  خذونهــا 

َّ
يت

المحكمــة  فســتكون  الواجبــات،  تلــك  تجاهلــوا  وإذا  المنطبــق.  القانــون 
متاحــة لمعالجــة أيِّ نزاعــات قــد تنشــأ.)45( وفــي قضيــة أخــرى، عهــدت 
داخــل  نــة  معيَّ أصــول  وتصريــف  بــإدارة  الأجانــب  الممثلــن  إلــى  المحكمــة 
أراضــي الدولــة المعترفــة بموجــب الفقــرة الفرعيــة 1 )هـــ( مــن المــادة 21، 
وســمحت لهــم بالســعي إلــى اســتلام تلــك الأصــول بموجــب مــواد أخــرى 
مــن قانــون الإفــاس، مــن خــال إعــان طلــب مــع إتاحــة فرصــة للأطــراف 
المحكمــة ــن 

ِّ
يمك أن  ذلــك  شــأن  ومــن  بأقوالهــا.  تدلــي  لكــي   المتنازعــة 

بموجــب رة  المتضــرِّ والأطــراف  الدائنــن  مصالــح  حمايــة  ضمــان   مــن 
المادة 22.)46(

ــي يمكــن أن  ــن الت ــدة للمدي ــل فيهــا الأصــول الوحي ــة تتمث وفــي قضي 	-20
تخضــع لأمــر بموجــب الفقــرة الفرعيــة 1 )هـــ( مــن المــادة 21 فــي الســفن 
بقــي 

ُ
ت بينمــا  أنــه  المحكمــة  المعترفــة، لاحظــت  الدولــة  ميــاه  تدخــل  التــي 

الفقــرة 2 مــن المــادة 20 علــى ســريان القانــون المحلــي )الــذي يشــمل فــي 
 الدائنــن المضمونــن فــي تصريــف ضمانتهــم أو معالجتهــا 

َّ
هــذه الحالــة حــق

بشــكل آخــر(، فــإنَّ أوامــر إضافيــة بموجــب المــادة 21 لا تفعــل ذلــك.)47( 
ورفضــت المحكمــة منــح الانتصــاف المطلــوب، ولكنهــا أمــرت بــأن يخضــع 
أيُّ طلــب لاســتصدار أمــر فــي الدولــة يقضــي بتوقيــف أيِّ ســفينة مملوكــة 
ــت 

َ
يُلف وأن  المحكمــة  نفــس  مــن  قــاض  لنظــر  المديــن  مــن  مســتأجرة  أو 

 انتبــاه تلــك المحكمــة لأســباب إصــدار المحكمــة للحكــم الراهــن فــي وقــت
تقديم ذلك الطلب.

المادة 21، الفقرة الفرعية 1 )و(

بموجــب  الممنــوح  الانتصــاف  مفعــول   تمديــد    )و(
19؛ المــادة  مــن   )1( الفقــرة 

د مفعــول الانتصــاف الممنــوح بموجــب الفقــرة الفرعيــة 1 )ج(  مُــدِّ 	-21
مــن المــادة 19 )التــي أحالــت إلــى الفقــرات الفرعيــة 1 )ج( و)د( و)ز( مــن 
المــادة 21( عنــد الاعتــراف بالإجــراءات الأجنبيــة الرئيســية بســبب عــدم 

ــه بموجــب المــادة 19  ــه للانتصــاف المأمــور ب ــان المديــن ومديري ــال الكي امتث
ــه دون تمديــد مفعــول ذلــك  ــى أداء واجبات ــل الأجنبــي عل وعــدم قــدرة الممث

الانتصــاف.)48(

المادة 21، الفقرة الفرعية 1 )ز(
ً
متاحــا يكــون  قــد  إضافــي  انتصــاف  أيِّ   منــح    )ز(  
لـــ ]تــدرَج صفــة الشــخص أو الهيئــة التــي تديــر عمليــة التصفية 
أو إعــادة التنظيــم بموجــب قانــون الدولــة المشــترعة[ بموجــب 

قوانــن هــذه الدولــة.

تجــدر الإشــارة إلــى أنَّ بعــض الــدول أهملــت الفقــرة الفرعيــة 1 )ز(  	-22
عنــد ســنِّ قانــون الإعســار النموذجــي.)49(

المادة 21، الفقرة 2

 مناقشة الحماية الكافية
ً
 )انظر أيضا

في إطار المادة 22(

بتحصيــل   21 المــادة  مــن  )هـــ(   1 الفرعيــة  الفقــرة  تســمح  	-23
الأجنبــي  للممثــل   21 المــادة  مــن   2 الفقــرة  تســمح  بينمــا  الممتلــكات، 
الدائنــون  يتمتــع  أن  شــريطة  الأجنبــي،  الإجــراء  فــي  الممتلــكات  بتوزيــع 
مــن  2 بالفقــرة   

ً
عمــا الكافيــة  بالحمايــة  المعترفــة  الدولــة   فــي 

فــي  الكافيــة)50(  المــادة 22. ووُصفــت الحمايــة  المــادة 21 والفقــرة 1 مــن 
ــد  تجسِّ بأنهــا  الــدول  إحــدى  فــي  النموذجــي  الإعســار  قانــون  ســياق 
أصحــاب  لجميــع  العادلــة  المعاملــة  "])أ([  أساســية:  مبــادئ  ثلاثــة 
المحليــن  المطالبــن  حمايــة  و])ب([  الإفــاس؛  حــوزة  إزاء  المطالبــات 
الإجــراءات  فــي  المطالبــات  معالجــة  فــي  والإزعــاج  ــز  التحيُّ مــن 
كبيــر  حــدٍّ  إلــى  ]الأجنبيــة[  الحــوزة  عائــدات  توزيــع  و])ج([  ]الأجنبيــة[؛ 
ولوحظــت  المحلــي".)51(  القانــون  فــي  عليــه  المنصــوص  للترتيــب   

ً
وفقــا

22 المــادة  مــن   1 والفقــرة   21 المــادة  مــن   2 الفقــرة  بــن   العلاقــة 
الحمايــة  تقييــم  علــى  ينطــوي  الكافيــة  الحمايــة  مفهــوم  أنَّ  وهــي   –
بــن التــوازن  إنَّ  المحكمــة  وقالــت  المعنيــن.  للدائنــن   الممنوحــة 

حمايــة الدائنــن المحليــن بموجــب الفقــرة 2 مــن المــادة 21 وحمايــة جميــع 
ــق مــن خــال الاعتــراف 

َّ
الدائنــن بموجــب الفقــرة 1 مــن المــادة 22 يتحق

بالمســاواة بــن جميــع الدائنــن عنــد النظــر فــي معالجــة أمــوال الشــركة 
والوصــول إليهــا.)52(

 بشــأن تســليم الممثــل الأجنبــي الأمــوال 
ً
ورفضــت إحــدى المحاكــم طلبــا 	-24

علــى أســاس أنَّ الدائــن لــن يحظــى بالحمايــة الكافيــة فــي الإجــراء الأجنبــي، 
مشــيرة إلــى أنَّ العناصــر الأساســية للإجــراءات حســب الأصــول القانونيــة 
 
ً
 اختلافــا

ً
ــرة فــي ذلــك الإجــراء وأنَّ وضــع الدائــن ســيكون مختلفــا

ِّ
غيــر متوف

 عــن الوضــع الــذي ســيكون عليــه فــي الدولــة المعترفــة.)53( وفــي قضيــة 
ً
كبيــرا

أخــرى، اقتنعــت المحكمــة المعترفــة بــأنَّ الدائنــن المحليــن يتمتعــون بالحمايــة 
خــذة فــي بروتوكــول 

َّ
الكافيــة فــي ضــوء أدلــة القانــون الأجنبــي والترتيبــات المت

ــة  ــون فــي التصفي ــى الدي ــة عل مــوا أدل ــن قدَّ ــح الدائنــن الذي ــة مصال لحماي
أدلــة  المحليــن لأيِّ  ــن 

ِّ
الترتيبــات مراجعــة المصف تلــك  المحليــة. وشــملت 

ــون الأجانــب، والحفــاظ لصالــح هــؤلاء الدائنــن علــى حقــوق 
ُّ
رفضهــا المصف

المقاصــة بموجــب القانــون المحلــي.)54(

دليــل  كــون  مــن  بالرغــم  أنــه،  المحاكــم  إحــدى  ولاحظــت  	-25
الاشــتراع يصــف الفقــرة 1 مــن المــادة 22 بأنهــا بيــان عــام لمبــدأ حمايــة 
دليــل  مــن   163 ]الفقــرة  ــا 

ً
لاحق يعتــرف  أنــه   

َّ
إلا المحليــة،  المصالــح 

رون بموجــب الفقرة 1 من  الاشــتراع[)55( بأنــه بينمــا ســيكون الدائنــون المتضــرِّ
المــادة 22 فــي كثيــر مــن الحــالات دائنــن "محليــن"، ليــس مــن المســتصوب 
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صياغــة  لصعوبــة   
ً
نظــرا المحليــن،  الدائنــن  علــى  المــادة  قصــر  محاولــة 

ر للتمييــز ضــد الدائنــن علــى أســاس  تعريــف مناســب وعــدم وجــود أيِّ مبــرِّ
معاييــر مثــل مــكان العمــل أو الجنســية.)56( وخلصــت المحكمــة إلــى أنهــا يجــب 
أن تكــون مقتنعــة بــأنَّ مصالــح الدائنــن المحليــن تحظــى بحمايــة كافيــة 
قبــل الســماح لممثــل أجنبــي بتوزيــع الممتلــكات فــي إجــراء أجنبــي، وأنــه علــى 
 أنَّ ذلــك 

َّ
الرغــم مــن عــدم وجــود شــرط صريــح فــي هــذا الخصــوص، إلا

 
ً
لا يمنعهــا مــن الاقتنــاع بــأنَّ مصالــح الدائنــن الأجانــب تحظــى هــي أيضــا

ــع.)57( ــة قبــل أن تســمح بهــذا التوزي ــة الكافي بالحماي

المادة 21، الفقرة 3

لاحظــت المحاكــم أنَّ القيــد المنصــوص عليــه فــي هــذه الفقــرة مــن  	-26
ــا   فــي حالــة الإجــراءات غيــر الرئيســية،)58( وأنــه لمَّ

َّ
المــادة 21 لا ينطبــق إلا

كان نطــاق الإجــراءات غيــر الرئيســية ربمــا أقــلَّ مــن أن يشــمل كل شــيء، 
فــإنَّ نطــاق الإجــراء الأجنبــي ينبغــي أن يؤخــذ فــي الاعتبــار عنــد تحديــد 

المناســب.)59( الانتصــاف 

ــدار 
ُ
وخلصــت المحكمــة المعترفــة إلــى أنَّ الأصــول المحليــة ينبغــي أن ت 	-27

فــي الإجــراءات الأجنبيــة علــى أســاس أنَّ وجــود آليــة واحــدة لتوزيــع أصــول 
ــال، عندمــا تكــون تلــك الآليــة   للقانــون الأجنبــي هــو تدبيــر فعَّ

ً
المديــن وفقــا

مــة لمعاملــة جميــع الدائنــن المتشــابهين فــي الوضــع معاملــة مماثلــة،  مصمَّ
باســتثناء القاعــدة المتعلقــة بالضرائــب. وأصــدرت المحكمــة الأجنبيــة أوامــر 
تســمح للدائنــن الأجانــب، بمــا فــي ذلــك مصلحــة الضرائــب فــي الدولــة 

ــي.)60( ــات وإثباتهــا والمشــاركة فــي الإجــراء الأجنب ــداع مطالب المعترفــة، بإي

العلاقة بين المادتين 21 و7

الخطــوط  الــدول)61(  إحــدى  فــي  الاســتئناف  محكمــة  وضعــت  	-28
العريضــة لنهــج بشــأن تحليــل طلبــات الانتصــاف بموجــب المادتــن 7 و21. 
 مــا إذا 

ً
د أولا ويتطلــب هــذا النهــج مــن المحكمــة المتلقيــة للطلــب أن تحــدِّ

كان الانتصــاف الــذي يطلبــه ممثــل أجنبــي ينــدرج ضمــن إحــدى الفئــات 
المذكــورة فــي المــادة 21.)62( وإذا لــم يكــن الأمــر كذلــك، فينبغــي للمحكمــة 
" بموجــب 

ً
 مناســبا

ً
ــا ــار الانتصــاف "انتصاف ر مــا إذا كان يمكــن اعتب أن تقــرِّ

الفقــرة 1 مــن المــادة 21، وهــذا يســتتبع، فــي جملــة أمــور، النظــر فيمــا 
الدولــة  قانــون  بموجــب  ذلــك  لــولا   

ً
متاحــا المطلــوب  الانتصــاف  كان  إذا 

ــا  المتلقيــة للطلــب. وإذا تجــاوز الانتصــاف المطلــوب الانتصــاف المتــاح حاليًّ
بموجــب قانــون تلــك الدولــة، فــإنَّ المــادة 7 تعمــل بمثابــة "تدبيــر جامــع" يضــمُّ 
 مــن الانتصــاف "أكثــر اســتثنائية" مــن تلــك المســموح بهــا بموجــب 

ً
أشــكالا

دة أو العامــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 21. واســتدلت  الأحــكام المحــدَّ
 المحكمــة بــأنَّ هــذا الإطــار ســيمنع المحاكــم مــن إخضــاع الانتصــاف بموجــب

المــادة 7 لنفــس القيــود المفروضــة علــى الانتصــاف بموجــب المــادة 21، مــا 
ــب 

ُّ
ــن مــن تجن

ِّ
لــم تكــن تلــك القيــود قابلــة للتطبيــق علــى وجــه التحديــد وتمك

"التطبيقــات الشــاملة" بموجــب المــادة 7 وتوســيع نطــاق القانــون الــذي يســنُّ 
قانــون الإعســار النموذجــي "بمــا يتجــاوز قانــون الإعســار الدولــي الحالــي".

الحواشي

 للمــادة 20 مــن قانــون الإعســار 
ً
ــن التشــريع الــذي ســنَّ قانــون الإعســار النموذجــي )قانــون إنعــاش المديــن وإفلاســه لعــام 2005( مقابــا )1( جمهوريــة كوريــا: لا يتضمَّ

النموذجــي ولذلــك يجــب التمــاس الانتصــاف بموجــب المادتــن الموافقتــن للمادتــن 19 و21 )وهمــا المادتــان 635 و636 مــن قانــون إنعــاش المديــن وإفلاســه(. كمــا أنَّ المــادة 22 
ت الفقــرة 2 مــن المــادة 21 )المــادة 636 )2( مــن قانــون إنعــاش المديــن وإفلاســه(. GOOKJI 1 )2014( )26 أيار/مايــو 2014( – بعــد اســتعراض تدابيــر 

َّ
ــذ، لكنهــا ســن

َّ
نف

ُ
لــم ت

الحمايــة المتاحــة للدائنــن مــن جمهوريــة كوريــا، بمــا فــي ذلــك الفــرص المتاحــة للمشــاركة فــي الإجــراء الأجنبــي، وافقــت المحكمــة علــى طلــب بشــأن إعــادة الأصــول إلــى الولايــات 
المتحــدة. GOOKJI 1 )2010( )7 شــباط/فبراير 2011( – أمــرت المحكمــة بوقــف الحجــز علــى أصــل مــن أصــول المديــن المحليــة قبــل صــدور الحكــم.

)2( دليل الاشتراع ]الفقرات 160-154[.

ــن المــادة 25 مــن قانــون الاعتــراف بإجــراءات 
ِّ
ــعت بعــض الــدول نطــاق هــذه المــادة لإتاحــة منــح الانتصــاف بنــاء علــى طلــب أطــراف أخــرى. فعلــى ســبيل المثــال، تمك )3( وسَّ

الإعســار الأجنبيــة والمســاعدة فيهــا لعــام 2001 )الانتصــاف بموجبهــا مماثــل لمــا هــو منصــوص عليــه فــي المــادة 21 مــن قانــون الإعســار النموذجــي( المحكمــة مــن منــح الانتصــاف 
عنــد الاعتــراف أو بعــده، وذلــك بمبــادرة منهــا أو اســتجابة لالتمــاس مــن أيِّ طــرف مهتــم.

مــن فيهــا  اقتُبــس   ،1277 2009(، كلاوت  الجنوبيــة،  نيويــورك  الإفــاس بمقاطعــة  )محكمــة   Atlas Shipping A/S, 404 B.R. 726, 739 المتحــدة:  الولايــات   )4( 

الصفحــة 70 مــن دراســة ليــف م. كلارك، Ancillary and other cross-border insolvency cases under Chapter 15 of the Bankruptcy Code" (2008)"؛ 
إنكلتــرا: Larsen ضــد Navios International Inc [2011] EWHC 878 )دائــرة القضايــا الماليــة بالمحكمــة العليــا(، ]الفقــرة 23 )ب([، كلاوت 1273 – قالــت المحكمــة إنَّ 

.
ً
 واســعا

ً
كلَّ الأســباب تدعــو إلــى إعطــاء المــادة 21 نطاقــا

 Rede Energia, S.A., 515 
ً
)5( الولايــات المتحــدة: AJW Offshore, Ltd., 488 B.R. 551, 559 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الشــرقية، 2013(؛ انظــر أيضــا

B.R. 69, 91 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2014(، كلاوت 1630.

)6( الولايات المتحدة: Bear Stearns, 389 B.R. 325, 333 )محكمة الإفلاس بمقاطعة نيويورك الجنوبية، 2008(، كلاوت 794؛ المنظور القضائي ]الفقرة 149[.

)7( إنكلترا: Larsen ضد Navios International Inc [2011] EWHC 878 )دائرة القضايا المالية بالمحكمة العليا(، ]الفقرة 23 )أ([، كلاوت 1273.

 Atlas Shipping :دائــرة القضايــا الماليــة بالمحكمــة العليــا(، ]الفقــرة 61[، كلاوت 1482. الولايــات المتحــدة( ,Pan Ocean Co. Ltd [2014] EWHC 2124 :إنكلتــرا )8(

A/S, 404 B.R. 726, 739 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2009(، كلاوت 1277.

)9( انظــر المــادة 6 أعــاه؛ المرجــع نفســه. إنكلتــرا: Pan Ocean، ]الفقــرة 104[ – ناقشــت المحكمــة النتائــج المختلفــة فــي الولايــات المتحــدة وإنكلتــرا فيمــا يتعلــق بالانتصــاف 

الملتمــس فــي قضيــة الدكتــور يورغــن توفــت )Juergen Toft(، انظــر الولايــات المتحــدة: Toft, 453 B.R. 186, 192 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2011(، 
كلاوت 1209.

)10( الولايــات المتحــدة: Lavie ضــد Ran )بشــأن Ran(، F.3d 1017, 1026 607 )الدائــرة الخامســة، 2010(؛ Atlas Shipping A/S, 404 B.R. 726, 739 )محكمــة 

الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2009(، كلاوت 1277؛ Toft, 453 B.R. 186, 196 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2011(، كلاوت 1209، اقتُبــس 
فيهــا مــن قضيــة Tri-Continental Exchange, Ltd., 349 B.R. 627, 637 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة كاليفورنيــا الشــرقية، 2006(، كلاوت 766.

)11( الولايات المتحدة: Tri-Continental Exchange, Ltd., 349 B.R. 627, 636 )محكمة الإفلاس بمقاطعة كاليفورنيا الشرقية، 2006(، كلاوت 766.

)12( إنكلتــرا: Larsen ضــد Navios International Inc [2011] EWHC 878 )دائــرة القضايــا الماليــة بالمحكمــة العليــا(، ]الفقرتــان 22 و24[، كلاوت 1273 – قضــت 

ر حقــوق المقاصــة فــي تاريــخ بــدء إجــراء الإعســار الأجنبــي، وليــس فــي تاريــخ الاعتــراف بذلــك الإجــراء. قــرَّ
ُ
المحكمــة بــأن ت

)13( الولايــات المتحــدة: Sino–Forest Corporation, 501 B.R. 655, 665–666 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2013( – ســارت علــى خطــى النهــج 

بــع فــي قضيــة Metcalfe & Mansfield Alternative Invs., 421 B.R. 685, 697-699 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2010(، كلاوت 1007، بشــأن  المتَّ



	 �نبذة عن السوابق القضائية المستندة إلى قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود 70

 Petroquest ضــد Fogerty الدائــرة الخامســة، 2012(، كلاوت 1310؛( Vitro S.A.B. de C.V., 701 F.3d 1031, 1044 n. 42, 1053–1054 إعفــاء الأطــراف الثالثــة؛
.Resources, Inc )بشــأن .Condor Ins. Ltd(، F.3d 319, 322–329 601 )الدائرة الخامســة، 2010(، كلاوت 1006.

)14( إنكلترا: Fibria Cellulose S/A ضد Pan Ocean Co. Ltd [2014] EWHC 2124، ]الفقرتان 107 و108[ )30 حزيران/يونيه 2014(، كلاوت 1482.

)15( الولايــات المتحــدة: Metcalfe & Mansfield Alternative Invs., 421 B.R. 685, 697 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2010(، كلاوت 1007؛ 

5؛ الثاني/ينايــر 2012(، ص-  كانــون  نيويــورك الجنوبيــة، 11  الإفــاس بمقاطعــة  Carbonell, 10 Civ. 6872 )محكمــة   CT Inv. Management Co., LLC ضــد 
Rede Energia, S.A., 515 B.R. 69, 91 )محكمة الإفلاس بمقاطعة نيويورك الجنوبية، 2014(، كلاوت 1630.

)16( الولايات المتحدة: Toft, 453 B.R. 186, 192 )محكمة الإفلاس بمقاطعة نيويورك الجنوبية، 2011(، كلاوت 1209.

 
ً
مــارَس بعــد اعتــراف الولايــات المتحــدة بإجــراء أجنبــي بموجــب الفصــل 15، رهنــا

ُ
)17( تنــصُّ المــادة 1509 )ب( )3( مــن قانــون الإفــاس بالولايــات المتحــدة علــى أنَّ المجاملــة ت

 للسياســة العامــة الأساســية للولايــات المتحــدة بموجــب المــادة 1506.
ً
مــارَس المجاملــة عندمــا يكــون ذلــك مخالفــا

ُ
 ت

َّ
بالتنبيــه بــألا

)18( الولايات المتحدة: Atlas Shipping A/S, 404 B.R. 726, 739 )محكمة الإفلاس بمقاطعة نيويورك الجنوبية، 2009(، كلاوت 1277.

)19( الولايــات المتحــدة: Metcalfe & Mansfield Alternative Invs., 421 B.R. 685, 698 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2010(، كلاوت 1007 – 

لاحظــت المحكمــة أنَّ الولايــات المتحــدة وكنــدا تتشــاركان فــي نفــس تقاليــد القانــون الأنغلوسكســوني ونفــس المبــادئ القانونيــة الأساســية، وأنَّ المحاكــم فــي كنــدا تمنــح الدائنــن 
 
ً
ســق مــع معاييــر الأصــول القانونيــة فــي الولايــات المتحــدة، وأنَّ المحاكــم الاتحاديــة فــي الولايــات المتحــدة مارســت مــرارا فرصــة كاملــة وعادلــة لــإدلاء بأقوالهــم علــى نحــو يتَّ

 قضيــة Sino–Forest Corporation, 501 B.R. 655 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2013(.
ً
المجاملــة إزاء الإجــراءات فــي كنــدا؛ انظــر أيضــا

)20( الولايــات المتحــدة: Metcalfe & Mansfield Alternative Invs., 421 B.R. 685, 697 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2010(، كلاوت 1007، 

استُشــهد بهــا فــي قضيــة Sino–Forest Corporation, 501 B.R. 655, 662–663 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2013( – قضــت المحكمــة بــأنَّ 
الإجــراءات الأجنبيــة تســتوفي هــذا الاختبــار. وعنــد تحليــل عدالــة الإجــراءات، نظــرت المحاكــم فــي عوامــل مــن قبيــل مــا يلــي: )أ( مــا إذا كان الدائنــون مــن نفــس الفئــة قــد 
ــن ويخضعــون للمســاءلة أمــام المحكمــة؛ و)ج( مــا إذا كان للدائنــن الحــقُّ فــي  ــون يُعتبــرون مؤتمن

ُّ
عوملــوا علــى قــدم المســاواة فــي توزيــع الأصــول؛ و)ب( مــا إذا كان المصف

ــن إخطــار المطالبــن المحتملــن؛
ِّ
 تقــديم مطالبــات ومــا إذا كان بإمكانهــم، فــي حالــة رفضهــا، أن يرفعوهــا إلــى محكمــة الإفــاس للبــت فيهــا؛ و)د( مــا إذا كان يُطلــب مــن المصف

جمَــع 
ُ
صــات لاجتماعــات الدائنــن؛ و)و( مــا إذا كانــت قوانــن الإعســار فــي دولــة أجنبيــة تحابــي مواطنيهــا؛ و)ز( مــا إذا كانــت جميــع الأصــول ت و)هـــ( مــا إذا كانــت توجــد مخصَّ

أمــام هيئــة واحــدة للتوزيــع المركــزي؛ و)ح( مــا إذا كانــت توجــد أحــكام بشــأن الوقــف التلقائــي وبشــأن رفــع هــذا الوقــف لتســهيل مركزيــة المطالبــات.

 ،W.C. Wood Corp., Ltd. 
ً
)21( الولايــات المتحــدة: Gandi Innovations Holdings, LLC )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة تكســاس الغربيــة، 2009(؛ انظــر أيضــا

 بموجــب المــادة 21 تحظــر فيــه صراحــة إنهــاء 
ً
القضيــة رقــم 11893-09 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة ديلاويــر، 1 حزيران/يونيــه 2009( – أصــدرت محكمــة الاعتــراف أمــرا

ــد   يقيِّ
ً
ــراف أمــرا ــدا: Lightsquared LP (2012) ONSC 2994، ]الفقرتــن 38 و39[، كلاوت 1204 – أصــدرت محكمــة الاعت  كن

ً
ــذ؛ انظــر أيضــا العقــود الناقصــة التنفي

الحــقَّ فــي وقــف أو إنهــاء أيِّ إمــداد بالمنتجــات أو الخدمــات إلــى المدينــن فــي الولايــات المتحــدة.

)22( الولايــات المتحــدة: Fogerty ضــد .Petroquest Resources, Inc )بشــأن .Condor Ins. Ltd(، F.3d 319, 329 601 )الدائــرة الخامســة، 2010(، كلاوت 1006 

قــت المحكمــة قانــون نيفيــس. – طبَّ

المــادة  إطــار  فــي  الحاشــية  انظــر  1310؛  كلاوت   ،)2012 الخامســة،  )الدائــرة   Vitro S.A.B. de C.V., 701 F.3d 1031, 1056-1058 المتحــدة:  الولايــات   )23(

نيويــورك الإفــاس بمقاطعــة  CGG S.A., 579 B.R. 716 )محكمــة   
ً
أيضــا انظــر  المجاملــة؛  بشــأن  والتوجيــه  لذلــك الحكــم  المتحــدة  الولايــات  بسَــنِّ  يتعلــق  فيمــا   7 

الجنوبيــة، 2017( – خلصــت المحكمــة إلــى أنَّ الاعتــراف بأمــر يوافــق علــى خطــة إنقــاذ فــي فرنســا وإنفــاذ ذلــك الأمــر هما "انتصاف مناســب" بموجب المــادة 1521 )أ( من قانون 
 "المســاعدة الإضافيــة" بموجــب المــادة 1507؛ Cell C Proprietary Ltd., 571 B.R. 542 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2017(؛

ً
 الإفــاس، انظــر أيضــا

Rede Energia, S.A., 515 B.R. 69 )محكمة الإفلاس بمقاطعة نيويورك الجنوبية، 2014(، كلاوت 1630.

)24( كندا: Hartford Computer Hardware, 2012 ONSC 964، كلاوت 1205.

 Massachusetts Elephant and Castle Group Inc., 2011 ONSC 4201، كلاوت 1206 – الاعتــراف بعــدد مــن الأوامــر الصــادرة فــي 
ً
)25( كنــدا: انظــر أيضــا

إجــراءات فــي الولايــات المتحــدة، وتعيــن موظــف معلومــات، ومنــح رســم إداري؛ Lightsquared LP [2012] ONSC 2994، كلاوت 1204 – بعــد منــح الاعتــراف الأولــي، 
 بالمــادة 49 مــن قانــون ترتيبــات دائنــي الشــركات، بمــا فــي ذلــك تعيــن موظــف معلومــات، 

ً
 أن تنظــر فــي طلــب بشــأن انتصــاف تقديــري إضافــي عمــا

ً
وجــب علــى المحكمــة أيضــا

ومنــح رســم إداري، والاعتــراف بأوامــر اليــوم الأول الصــادرة فــي الولايــات المتحــدة. وخلصــت المحكمــة إلــى أنَّ الانتصــاف المطلــوب مناســب فــي تلــك الظــروف – ]الفقرتــان 
ــر هــذه الإجــراءات وتعميــم  ــكات شــركة المديــن أو مصالــح الدائــن أو الدائنــن، وأنَّ مــن شــأنه أن ييسِّ 35 و37[ علــى أســاس أنَّ الانتصــاف الملتمــس ضــروري لحمايــة ممتل

المعلومــات المتعلقــة بإجــراءات الولايــات المتحــدة.

و108[،  107 ]الفقرتــان  العليــا(،  بالمحكمــة  الماليــة  القضايــا  )دائــرة   Pan Ocean Co. Ltd [2014] EWHC 2124 ضــد   Fibria Cellulose S/A إنكلتــرا:   )26( 

ــا(، ]الفقــرات 23 )و( و31 و32[، كلاوت 1273؛ ــة بالمحكمــة العلي ــا المالي ــرة القضاي  كلاوت 1482؛ Larsen ضــد Navios International Inc [2011] EWHC 878 )دائ
Rubin ضد Eurofinance SA [2010] EWCA Civ 895، ]الفقرة 62[.

)27( إنكلتــرا: Pan Ocean Co. Ltd [2014] EWHC 2124 )دائــرة القضايــا الماليــة بالمحكمــة العليــا(، كلاوت 1482 – لفتــت المحكمــة الانتبــاه إلــى الاختــاف فــي التفســير 

عطــي فــي قضيــة Fogerty ضــد .Petroquest Resources, Inc )بشــأن .Condor Ins. Ltd(، F.3d 319 601 )الدائــرة الخامســة، 2010(، ]الفقرتــان 106 و114[، 
ُ
الــذي أ

 لتلــك العبــارة يســمح للمحكمــة المعترفــة بإنفــاذ أمــر المحكمــة الأجنبيــة حتــى إذا لــم تكــن المحكمــة المعترفــة نفســها قــادرة علــى 
ً
ــدت فيمــا يبــدو تفســيرا كلاوت 1006، التــي أيَّ

 إلــى ضــرورة 
ً
إصــدار أمــر مــن ذلــك القبيــل فــي إجراءاتهــا المحليــة. ومــع أنَّ المحكمــة أشــارت إلــى أنَّ المــادة 8 مــن قانــون الإعســار النموذجــي توعــز إلــى المحكمــة أن تولــي اعتبــارا

بــع فــي القضيــة فــي الولايــات المتحــدة. ومــن هــذه الأســباب أنــه  مــت عــدة أســباب لعــدم انتهــاج نهــج علــى غــرار النهــج المتَّ  أنَّ المحكمــة قدَّ
َّ
تعزيــز التوحيــد فــي تطبيقهــا، إلا

ــن التاريــخ التشــريعي للفصــل الخامــس عشــر، وخاصــة العبــارة "أيَّ انتصــاف مناســب"، فيمــا يبــدو محاكــم الولايــات المتحــدة مــن تطبيــق قانــون الإجــراءات الأجنبيــة،
ِّ
 بينمــا يمك

 أمــام المحكمــة لكــي تســتنتج أنَّ تنفيــذ قانــون الإعســار النموذجــي فــي الولايــات المتحــدة ليــس 
ً
لا يوجــد فــي المملكــة المتحــدة تاريــخ تشــريعي شــبيه بذلــك ويظــلُّ المجــال مفتوحــا

 لتنفيــذه فــي المملكــة المتحــدة.
ً
مماثــا

انظــر قانــون  إنفــاذ الأحــكام القضائيــة،  يتعلــق بمســألة  ]الفقــرة 143[، كلاوت 1270. وفيمــا   ،Eurofinance SA [2012] UKSC 46 Rubin ضــد  إنكلتــرا:   )28(

https://uncitral.un.org/ :الأونســيترال النموذجــي بشــأن الاعتــراف بالأحــكام القضائيــة المتعلقــة بالإعســار وإنفاذهــا ودليــل اشــتراعه، وهمــا متاحــان علــى العنــوان التالــي
.sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ar/ml_recognition_gte_a.pdf

)2007( GOOKSEUNG 2 محكمــة مقاطعــة ســيول الوســطى، كلاوت 1002؛ ،)2006( )22 كانــون الثاني/ينايــر 2007( GOOKSEUNG 1 :جمهوريــة كوريــا )29( 

)12 شــباط/فبراير 2008(، محكمــة مقاطعــة ســيول الوســطى؛ HAHAP 20 )2008( )28 آب/أغســطس 2008(، محكمــة مقاطعــة ســيول الوســطى؛ RA 1524، محكمــة 
 اليابــان: Azabu Building Company Ltd، القضيــة

ً
 ســيول العليــا، كلاوت 1000؛ Ma 1600 )2009( )25 آذار/مــارس 2010(، محكمــة كوريــا العليــا. انظــر أيضــا

يــن فــي  رقــم 1 (shou) لعــام 2006؛ القضيــة رقــم 5 (mi) لعــام 2007، محكمــة مقاطعــة طوكيــو، كلاوت 1478 – لا يمكــن الاعتــراف فــي اليابــان بنفــاذ إبــراء الذمــة مــن الدَّ
يــن شــروط الاعتــراف بنفــاذ حكــم قضائــي أجنبــي بموجــب المــادة 118 مــن مدونــة قوانــن الإجــراءات المدنيــة.  إذا اســتوفى إبــرام الذمــة مــن الدَّ

َّ
الإجــراء الأجنبــي إلا

 Wachovia Bank of Del. N.A., 10 Civ.520 ضــد Capitaliza-T Sociedad De Responsabilidad Limitada De Capital Variable :ــات المتحــدة )30( الولاي

 بموجــب مــا يوافــق الفقــرة 
ً
)مقاطعــة ديلاويــر، 20 كانــون الأول/ديســمبر 2011( – بعــد الاعتــراف بالإجــراء الأجنبــي الرئيســي الجــاري فــي المكســيك، أصــدرت المحكمــة أمــرا

https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ar/ml_recognition_gte_a.pdf
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ar/ml_recognition_gte_a.pdf
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الفرعيــة 1 )أ( مــن المــادة 21، أوقفــت بــه بــدء أو مواصلــة الإجــراءات المتعلقــة بأصــول المديــن وحقوقــه والتزاماتــه أو خصومــه. وبُدئــت دعــوى فــي محكمــة مختلفــة لأســباب 
ــا فــي حســاب المديــن  نــة محتجــزة حاليًّ  معيَّ

ً
ــل إلــى أنَّ أمــوالا منهــا إخــال المديــن بالعقــد. وخلصــت تلــك المحكمــة إلــى أنَّ عليهــا، مــن أجــل البــتِّ فــي تلــك المطالبــة، أن تتوصَّ

ــا كان المديــن هــو الطــرف الحقيقــي ذا  عــي. وخلصــت المحكمــة إلــى أنــه لمَّ  مــن حــوزة المديــن المشــمولة بالإفــاس بــل هــي ملــك للمدَّ
ً
عَــى عليهــم ليســت جــزءا فــي مصــرف المدَّ

عَــى عليهــم الذيــن ليســوا مدينــن أن يكــون لــه أثــر ســلبي فــي ممتلــكات حــوزة المديــن، فــإنَّ المطالبــات مرفوضــة بمقتضــى الأمــر  المصلحــة وأنَّ مــن شــأن اتخــاذ قــرار ضــد المدَّ
 بالأمــر الصــادر 

ً
ف عمــا

َ
هــا ســتوق

َّ
لــوا إحــدى دعاويهــم، ولكنهــا أفــادت بأن عــن أن يعدِّ الصــادر بموجــب الفقــرة الفرعيــة 1 )أ( مــن المــادة 21. غيــر أنَّ المحكمــة ســمحت للمدَّ

بموجــب الفقــرة الفرعيــة 1 )أ( مــن المــادة 21.

)31( إنكلترا: بشأن مسألة Armada Shipping SA [2011] EWHC 216 )دائرة القضايا المالية بالمحكمة العليا(، ]الفقرة 64[.

)32( إنكلتــرا: بشــأن OJSC International Bank of Azerbaijan؛ Bakhshiyeva ضــد Sberbank of Russia [2018] EWHC 59 )دائــرة القضايــا الماليــة بالمحكمــة 

ــر 
َّ
 إذا توف

َّ
ى إلا ــد رفــض الانتصــاف فــي الاســتئناف. وقالــت محكمــة الاســتئناف إنــه لا يمكــن الأمــر بالوقــف إلــى أجــل غيــر مســمًّ

ِّ
ك
ُ
العليــا(، ]الفقرتــان 142 )3( و158 )4([، أ

 إنــه إذا كان القصــد مــن صلاحيــة منــح 
ً
شــرطان: أنَّ الوقــف ضــروري لحمايــة دائنــي المديــن، وأنَّ الوقــف هــو الطريقــة المناســبة لتحقيــق تلــك الحمايــة. وقالــت المحكمــة أيضــا

ــع أن تكــون تلــك الصلاحيــة صريحــة، أو 
َّ
الوقــف بموجــب المــادة 21 هــو تجــاوز الحقــوق الموضوعيــة للدائنــن بموجــب القانــون المناســب الــذي يحكــم ديونهــم، فــإنَّ مــن المتوق

ــر ذلــك، لــم تجــد المحكمــة أيَّ ســبب لمعاملــة تلــك الصلاحيــة بموجــب المــادة 21 معاملــة 
َّ
ــا لــم يتوف علــى الأقــل موضــوع مناقشــة وتوصيــة إيجابيــة فــي المرحلــة التحضيريــة. ولمَّ

ــس مــن النــوع المذكــور فــي دليــل الاشــتراع: بشــأن OJSC International Bank of Azerbaijan؛ 
َّ
أخــرى ســوى أنهــا ذات طبيعــة إجرائيــة هدفهــا الرئيســي إتاحــة متنف

Bakhshiyeva ضــد Sberbank of Russia [2018] EWCA Civ 2802، ]الفقرتــان 89 و97[.

)33( إنكلتــرا: Picard ضــد FIM Advisers LLP [2010] EWHC 1299 )دائــرة القضايــا الماليــة بالمحكمــة العليــا(، ]الفقــرة 23[ – نظــرت المحكمــة بقــدر مــن التفصيــل، 

عنــد ممارســة ســلطتها التقديريــة، فــي الفتــرة التــي ينبغــي أن يشــملها الأمــر، والمواقــع التــي ينبغــي تفتيشــها وعــدة فئــات مــن الوثائــق المتنــازع عليهــا. وخلصــت المحكمــة إلــى أنَّ 
 ANZ National :عَــى عليــه. نيوزيلنــدا ضــرورة أداء الوصــي لواجباتــه، بمــا فيهــا التحقيــق بشــأن ســلوك المديــن وممتلكاتــه وخصومــه وظروفــه الماليــة، راجحــة علــى ظلــم المدَّ

Bank Ltd ضــد Sheahan and Lock [2012] NZHC 3037 )15 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2012(، ]الفقــرات 114-111[.

)34( إنكلترا: Chesterfield United Inc. [2012] EWHC 244 )دائرة القضايا المالية بالمحكمة العليا(، ]الفقرتان 11 و12[، كلاوت 1271.

)35( الولايات المتحدة: Glitnir banki hf، القضية رقم 21 ,14757-08 )محكمة الإفلاس بمقاطعة نيويورك الجنوبية، 19 آب/أغسطس 2011(.

)36( الولايــات المتحــدة: Petroforte Brasiliero de Petroleo Ltda., 542 B.R. 899, 903 )مقاطعــة فلوريــدا الجنوبيــة، 2015(، كلاوت 1625 – قالــت المحكمــة إنــه 

إذا كان المديــن يمتلــك أغلبيــة الحصــص فــي الأطــراف الثالثــة المســتهدفة، فإنــه يحــق للوصــي الحصــول علــى جميــع المعلومــات الماليــة التــي هــي لــدى أيِّ طــرف ثالــث مــن ذلــك 
القبيــل مــن أجــل تحديــد قيمــة الحصــة التــي يمتلكهــا المديــن فيــه.

ــق الكشــف 
َّ
)37( الولايــات المتحــدة: Platinum Partners Value Arbitrage Fund L.P, 583 B.R. 803 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2018( - تعل

 تســتند إليــه المحكمــة المعترفــة، لــدى 
ً
 صحيحــا

ً
بــأوراق عمــل محاســبي المديــن الســابقين. وقالــت المحكمــة إنَّ نطــاق الكشــف المتــاح فــي الولايــة القضائيــة الأجنبيــة ليــس أساســا

 فــي الولايــة 
ً
ممارســة ســلطتها التقديريــة، مــن أجــل تقييــد الانتصــاف المتــاح للممثــل الأجنبــي. ورفضــت المحكمــة الحجــج التــي مفادهــا أنَّ ذلــك الكشــف ينبغــي الســعي إليــه أولا

القضائيــة التــي صــدر منهــا طلــب الاعتــراف وأنَّ النــزاع بشــأن الكشــف هــو خاضــع للتحكيــم بموجــب أحــكام خطــاب التــزام المحاســب.

نفــذ 
ُ
)38( الولايــات المتحــدة: Millennium Global Emerging Credit Master Fund Ltd., 471 B.R. 342 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2012(؛ ت

 1507 مــن قانــون الإفــاس فــي الولايــات المتحــدة )التــي اشــترعت المــادة 7 مــن قانــون الإعســار النموذجــي( المبــدأ المنصــوص عليــه فــي المــادة 7 مــن قانــون الإعســار 
ُ
المــادة

ــره لمنــح هــذا الانتصــاف.
ُّ
د مــا ينبغــي توف  إلــى حــد كبيــر، إذ هــي تحــدِّ

ً
النموذجــي، ولكنهــا أكثــر تفصيــا

)39( أستراليا: Crumpler ضد Global Tradewaves [2013] FCA 127، ]الفقرة 23[، كلاوت 1331.

)40( نيوزيلندا: ANZ National Bank Ltd ضد Sheahan and Lock [2012] NZHC 3037 )15 تشرين الثاني/نوفمبر 2012(، ]الفقرتان 105 و112[.

)41( هــذا التمييــز ملاحــظ فــي الولايــات المتحــدة: Atlas Shipping A/S, 404 B.R. 726, 740 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2009(، كلاوت 1277؛ 

Tri-Continental Exchange, Ltd., 349 B.R. 627, 636 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة كاليفورنيــا الشــرقية، 2006(، كلاوت 766.

)42( الولايــات المتحــدة: Atlas Shipping A/S, 404 B.R. 726 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2009(، كلاوت 1277 – مُنــح الانتصــاف بموجــب 

الفقــرة الفرعيــة 1 )ه( والفقــرة 2 مــن المــادة 21 فيمــا يتعلــق بأمــوال محتجــزة فــي حســابات مصرفيــة فــي الولايــات المتحــدة وخاضعــة لأوامــر حجــز بحــري صــادرة قبــل بــدء 
الإجــراءات الأجنبيــة وبعــده.

)43( الولايات المتحدة: بشأن نزاع Fairfield Sentry Ltd., 458 B.R. 665 )محكمة الإفلاس بمقاطعة نيويورك الجنوبية، 2011(.

)44( الولايات المتحدة: .British-Am. Ins. Co ضد Fullerton, 488 B.R. 205, 233–36 )محكمة الإفلاس بمقاطعة فلوريدا الجنوبية، 2013(، كلاوت 1309.

)45( الولايات المتحدة: Lee, 472 B.R. 156, 186 )محكمة الإفلاس بمقاطعة ماساتشوستس، 2012(.

)46( الولايــات المتحــدة: AJW Offshore, Ltd., 488 B.R. 551, 561 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الشــرقية، 2013( – قالــت المحكمــة إنَّ نفــس الحمايــة 

ســتنطبق علــى الكشــف بموجــب الفقــرة الفرعيــة 1 )د( مــن المــادة 21، أي بواســطة إعــان طلــب مــع إتاحــة فرصــة للخصــوم لــإدلاء بأقوالهــم وبواســطة إتاحــة فحــص 
 International Banking Corporation B.S.C., 439 B.R. 614, 627 للمــادة 22؛ 

ً
المســتندات وإنتاجهــا، مــع الســماح بإخضــاع أيِّ كشــف للشــروط المفروضــة وفقــا

 خاضعــة لأمــر بالحجــز لصالــح مصــرف أجنبــي، 
ً
خلــي للممثــل الأجنبــي أمــوالا

ُ
)محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2010(، كلاوت 1317 – رفضــت المحكمــة أن ت

ــذ قبــل بــدء الإجــراء الأجنبــي. وأوعــزت المحكمــة إلــى الطرفــن أن يســعيا إلــى اســتصدار حكــم قضائــي مــن المحكمــة الأجنبيــة بشــأن بطــان أوامــر 
ِّ
ف
ُ
لأنَّ أمــر الحجــز صــدر ون

 Tri-Continental Exchange, Ltd., 349 B.R. 627, 636 الحجــز بمقتضــى القانــون الأجنبــي المنطبــق؛ وفــي تلــك الأثنــاء، يســتمر حجــز الأمــوال فــي الولايــات المتحــدة؛
)محكمــة الإفــاس بمقاطعــة كاليفورنيــا الشــرقية، 2006(، كلاوت 766 – منحــت المحكمــة التفويــض بموجــب الفقــرة الفرعيــة 1 )ه( مــن المــادة 21، بــدون شــروط، ملاحظــة 
نهــا مــن أن تراجــع موقفهــا وأن تمــارس بموجــب الفقــرة 2 مــن

ِّ
 لعــدم ارتيــاح المحكمــة لاســتنتاجها، فــإنَّ الفقــرة 3 مــن المــادة 22 تمك

ً
 أنَّ هنــاك ســببا

ً
ــن لاحقــا  أنــه إذا تبيَّ

المادة 22 سلطة فرض شروط على تفويض الممثلين الأجانب، من قبيل تقديم ضمانة أو إيداع سند.

 بالفقــرة )ه( مــن 
ً
ــن الانتصــاف الملتمــس مــا يلــي: "5- عمــا )47( أســتراليا: Yu ضــد STX Pan Ocean Co. Ltd [2013] FCA 680، ]الفقــرة 41[، كلاوت 1333 – تضمَّ

عهَــد إلــى الممثــل الأجنبــي إدارة وتصريــف كل أصــول المديــن الموجــودة فــي أســتراليا"، وقــد رفضــت المحكمــة ذلــك.
ُ
المــادة 21 )1( مــن القانــون النموذجــي، ت

)48( أستراليا: Lawrence ضد Northern Crest [2011] FCA 925، كلاوت 1217.

)49( على سبيل المثال، جنوب أفريقيا ورومانيا وسيشيل وكولومبيا وموريشيوس.

)50( مــع أنَّ قانــون الإعســار النموذجــي يســتخدم التعبيــر "adequate protection"، تســتخدم الولايــات المتحــدة التعبيــر "sufficient protection" )كلاهمــا يعنــي "الحمايــة 

الكافيــة" فــي اللغــة العربيــة(.

)51( الولايــات المتحــدة: Atlas Shipping, 404 B.R. 726, 740 (2009)، كلاوت 1277، اقتُبــس فيهــا مــن القضيــة بشــأن .Artimm, 335 B.R فــي الصفحــة 160، التــي 

 مماثلــة" للفقــرة 2 مــن المــادة 21 – وفــي قضيــة Atlas، لــم يكــن هنــاك مطالبــون مــن الولايــات المتحــدة، وكان الدائنــون 
ً
حللــت القانــون الســابق، ولكــن لوحــظ أنهــا "أساســا

 للتحكيــم فــي 
ً
المعترضــون علــى الانتصــاف دائنــن أجانــب، ولــم تكــن المطالبــات تمــتُّ بصلــة للولايــات المتحــدة ســوى النجــاح فــي تزويــد المديــن بالأمــوال فــي نيويــورك دعمــا

لنــدن ضــد المديــن.
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ض الضرائــب، FCAFC 57 [2014]، ]الفقــرات 139-141[ – كانــت المحكمــة معنيــة بالكيفيــة التــي ينبغــي بهــا للمحكمــة )المعترفــة(  )52( أســتراليا: Akers ضــد نائــب مفــوَّ

رســلت الأصــول 
ُ
د مــن كل مزايــا تلــك الحقــوق إذا أ المحليــة معالجــة مســألة وضــع دائــن لــه حقــوق واجبــة النفــاذ فــي الولايــة القضائيــة )المعترفــة( المحليــة، ولكنــه ســوف يُجــرَّ

يــن )وهــو فــي هــذه الحالــة مطالبــة بالضرائــب(. إلــى الإجــراء الأجنبــي الرئيســي، لأنَّ قانــون تلــك الولايــة القضائيــة لا يســمح بإنفــاذ ذلــك الدَّ

)53( الولايــات المتحــدة: Sivec SRL, 476 B.R. 310, 328–329 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة أوكلاهومــا الشــرقية، 2012(، كلاوت 1312 – فــي الولايــات المتحــدة، كان 

 غيــر 
ً
، بينمــا فــي الإجــراء الأجنبــي فــي إيطاليــا لــم يُعتــرف بالدائــن علــى أنــه دائــن وكانــت أفضــل معاملــة يمكــن أن يُعامــل بهــا هــي باعتبــاره مطالِبــا

ً
 مضمونــا

ً
الدائــن دائنــا

 مــن مطالبتــه.
ً
ــى شــيئا

َّ
 يتلق

َّ
ــح ألا مضمــون ومــن المرجَّ

)54( إنكلترا: Swissair Schweizerische Luftverkehraktiensgesellschaft [2009] EWHC 2099 )دائرة القضايا المالية بالمحكمة العليا(، ]الفقرة 14[.

)55( دليل الاشتراع والتفسير ]الفقرة 198[.

)56( الولايات المتحدة: .SNP Boat Service S.A ضد Hotel Le St. James, 483 B.R. 776, 783-784 )مقاطعة فلوريدا الجنوبية، 2012(، كلاوت 1314.

)57( المرجع نفسه.

)58( إنكلترا: Swissair Schweizerische Luftverkehraktiensgesellschaft [2009] EWHC 2099 )دائرة القضايا المالية بالمحكمة العليا(، ]الفقرة 14[.

)59( الولايات المتحدة: British-American Insurance Co., Ltd., 425 B.R. 884 )محكمة الإفلاس بمقاطعة فلوريدا الجنوبية، 2010(، كلاوت 1005 – كان الإجراء 

لــب الاعتــراف بــه يتعلــق بإعســار فــرع مــن فــروع الكيــان المديــن، وقيــل إنَّ ذلــك الإجــراء لا يمكــن اعتبــاره إجــراء لأغــراض تصفيــة الكيــان المديــن أو إعــادة تنظيمــه 
ُ
الــذي ط

)مثلمــا هــو منصــوص عليــه فــي المــادة 2 )أ((، ذلــك أنــه ليــس لــه أثــر شــامل فــي حــوزة إعســار المديــن.

)60( أستراليا: Kapila، بشأن Edelsten [2014] FCA 1112، ]الفقرة 61[، كلاوت 1475.

ــة Vitro S.A.B. de C.V., 701 F.3d 1031, 1056-1058 )الدائــرة الخامســة،  شــير إلــى قضي
ُ
)61( الولايــات المتحــدة. انظــر المنظــور القضائــي ]الفقــرة 181[، حيــث أ

ــدت رفــض طلــب الممثــل الأجنبــي إنفــاذ أمــر 
َّ
قــت محكمــة الاســتئناف الإطــار علــى الحقائــق التــي أمامهــا، فأك 2012(، كلاوت 1310، القضيــة رقــم 29 فــي المنظــور القضائــي. طبَّ

خلــي التزامــات الشــركات الفرعيــة للكيــان المديــن الأجنبــي التــي ضمنــت ســندات صــادرة عــن المديــن، 
ُ
ــد خطــة إعــادة التنظيــم الأجنبيــة التــي تســتبدل، بــل فــي الحقيقــة ت

ِّ
يُؤك

ــان علــى إعفــاء الضامنــن غيــر المدينــن مــن  رت المحكمــة بــادئ ذي بــدء أنَّ الفقرتــن 1 و2 مــن المــادة 21 لا تنصَّ  لبــدء إجــراءات الإعســار. وقــرَّ
ً
م هــي نفســها طلبــا ولكنهــا لــم تقــدِّ

ــر الانتصــاف المطلــوب لأنَّ إعفــاء غيــر المدينــن بــدون موافقــة 
ِّ
رت المحكمــة أنَّ منــح الانتصــاف بشــكل عــام الــذي تنــصُّ عليــه الفقــرة 1 مــن المــادة 21 لا يُوف التزاماتهــم. ثــم قــرَّ

" بموجــب القانــون المحلــي وهــو "محظــور صراحــة" فــي المحكمــة المعنيــة. وفيمــا يتعلــق بالمــادة 7، لاحظــت المحكمــة أنَّ 
ً
 عمومــا

ً
الجميــع مــن خــال إجــراء إفــاس "ليــس متاحــا

ــف 
َّ
ــا كان المديــن قــد تخل  فــي محاكــم أخــرى ومــن ثــم فــإنَّ الانتصــاف الملتمــس غيــر محظــور بموجــب المــادة 7. غيــر أنَّ المحكمــة خلصــت إلــى أنــه لمَّ

ً
تلــك الإعفــاءات متاحــة أحيانــا

ر إعفــاء غيــر المدينــن بموجــب قانــون المحاكــم التــي تســمح بتلــك الإعفــاءات، فــإنَّ المحكمــة الابتدائيــة  عــن توفيــر الأدلــة علــى وجــود ظــروف اســتثنائية كافيــة لإثبــات مــا يُبــرِّ
ــف فــي اســتعمال ســلطتها التقديريــة لرفــض الانتصــاف بموجــب المــادة 7. لــم تتعسَّ

)62( الولايــات المتحــدة: Cozumel Caribe, S.A. de C.V., 482 B.R. 96 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2012(، كلاوت 1311 – قضــت المحكمــة بــأنَّ 

مــن غيــر الضــروري الرجــوع إلــى المــادة 7 لأنَّ المــادة 21 ستســمح بالانتصــاف الملتمــس – وهــو وقــف دعــوى تفســيرية مرفوعــة فــي الدولــة المعترفــة. وفيمــا يتعلــق بالفقــرة 1 
مــن المــادة 22، خلصــت المحكمــة إلــى أنــه، علــى الأقــل فيمــا يتعلــق بالأمــوال التــي هــي ملــك للفــروع المنتســبة غيــر المدينــة والتــي هــي مــا زالــت فــي حســاب إدارة النقــود، يحظــى 
 
ً
م الطلــب قــد لا يكــون راضيــا تــة مــا دامــت الأمــوال باقيــة فــي الولايــات المتحــدة. ولاحظــت المحكمــة أنَّ مقــدِّ

َّ
م الطلــب بالحمايــة الكافيــة باعتبــار تلــك المســألة مســألة مؤق مقــدِّ

م الطلــب بمواصلــة الإجــراءات فــي المحكمــة المعترفــة، إذ إنَّ تلــك الإجــراءات  ر الســماح لمقــدِّ بالوضــع أو بالنهــج أو بالحكــم الصــادر فــي إجــراء أجنبــي، ولكــنَّ ذلــك لوحــده لا يبــرِّ
تنطــوي علــى نفــس المســائل القانونيــة التــي ينطــوي عليهــا الإجــراء الأجنبــي.
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 حماية الدائنين وغيرهم من الأشخاص المعنيين المادة 22-

لــدى منــح أو رفــض الانتصــاف بموجــب المــادة 19 أو 21، أو لــدى تعديــل أو إنهــاء الانتصــاف بموجــب الفقــرة 3 مــن هــذه  	-1 
ــد مــن أنَّ مصالــح الدائنــن وغيرهــم مــن الأشــخاص المعنيــن، بمــن فــي ذلــك المديــن، تحظــى بحمايــة 

َّ
المــادة، يجــب علــى المحكمــة أن تتأك

كافيــة.

 من شروط.
ً
خضع الانتصاف الممنوح بموجب المادة 19 أو 21، لما تراه مناسبا

ُ
يجوز للمحكمة أن ت 	-2 

ر مــن الانتصــاف الممنــوح بموجــب المــادة 19 أو 21، أو بنــاء  يجــوز للمحكمــة، بنــاء علــى طلــب الممثــل الأجنبــي أو شــخص تضــرَّ 	-3 
ل أو تنهــي هــذا الانتصــاف. علــى مبــادرة منهــا، أن تعــدِّ

الأعمال التحضيرية

ترد الأعمال التحضيرية بشأن المادة 22 في الوثائق التالية:

تقريــر لجنــة الأمم المتحــدة للقانــون التجــاري الدولــي عــن أعمــال  	-1
الثانيــة  الــدورة  العامــة،  للجمعيــة  الرســمية  )الوثائــق  الثلاثــن  دورتهــا 
 
ً
والخمســون، الملحــق رقــم A/52/17( 17(( ]الفقــرات 82-93[. انظــر أيضــا
 Yearbook, vol. XXVIII: 1997, part( المحاضــر الموجــزة لتلــك الــدورة

.)three, annex III

تقاريــر الفريــق العامــل الخامــس )المعنــي بقانــون الإعســار( المتعلقــة  	-2
بمــا يلــي:

]الفقــرة 113[؛   A/CN.9/422 النموذجــي:   قانــون الإعســار  )أ( 	
A/CN.9/433 ]الفقــرات 140-146[؛ A/CN.9/435 ]الفقــرات 72-78[؛

85[؛ ]الفقــرة   A/CN.9/436  :)1997( الاشــتراع   دليــل  )ب( 	 
A/CN.9/442 ]الفقرات 161-164[؛

A/CN.9/715  :)2013( والتفســير  الاشــتراع   دليــل  )ج( 	 
]الفقرة 39[؛ A/CN.9/763 ]الفقرة 60[؛ A/CN.9/766 ]الفقرة 49[.

وتــرد إشــارات إلــى ورقــات العمــل ذات الصلــة فــي التقاريــر وفــي  	-3
.]199 ]الفقــرة  بعــد  والتفســير  الاشــتراع  دليــل 

مة)1( مقدِّ

الحمايــة  توفيــر  وجــوب  علــى   22 المــادة  مــن   1 الفقــرة  تنــصُّ  	-1
ــح الانتصــاف 

َ
يُمن لمصالــح الدائنــن وســائر الأشــخاص المعنيــن عندمــا 

ــض بموجــب المادتــن 19 أو 21. ويشــير دليــل الاشــتراع والتفســير 
َ
أو يُرف

إلــى  ]الفقــرات 159-157[  القضائــي  ]الفقــرات 196-199[)2( والمنظــور 
أنــه ينبغــي أن يكــون هنــاك  المــادة 22 وهــي  تقــوم عليهــا  التــي  الفكــرة 
ومصالــح  الأجنبــي  للممثــل  منحــه  يمكــن  الــذي  الانتصــاف  بــن  تــوازن 
ومنهــم  الانتصــاف،  ذلــك  مــن  روا  يتضــرَّ أن  يمكــن  الذيــن  الأشــخاص 
ز
ِّ
عــز

ُ
ــون والمديــن وســائر الأشــخاص المعنيــن. وت ــال الدائن ــى ســبيل المث  عل

لــة فــي طبيعــة الانتصــاف التقديــري  الفقــرة 2 مــن المــادة 22 الفكــرة المتأصِّ
أنَّ  مفادهــا  والتــي  و21(   19 المادتــن  الممنــوح بموجــب  الانتصــاف  )أي 
ــف ذلــك الانتصــاف ليناســب الحالــة المعنيــة.  المحكمــة يجــوز لهــا أن تكيِّ
ر القاضــي الانتصــاف  وفــي كل قضيــة، ســيكون مــن الضــروري أن يقــرِّ
الأنســب للظــروف التــي تخــصُّ القضيــة المعنيــة والشــروط الــي ينبغــي 
توفيــر   ضــرورة 

ً
أيضــا المــادة  وتتنــاول  الانتصــاف.  منــح  عنــد  مراعاتهــا 

روا مــن ذلــك  الحمايــة الكافيــة لمصالــح الأشــخاص الذيــن يمكــن أن يتضــرَّ
لــه أو تنهيــه.  الانتصــاف عندمــا تمنــح المحكمــة ذلــك الانتصــاف أو تعدِّ
مــن  أوســع  هــو   22 المــادة  فــي  الكافيــة  بالحمايــة  المتعلــق  والاشــتراط 
الاشــتراط المنصــوص عليــه فــي الفقــرة 2 مــن المــادة 21، التــي تكتفــي 
بالإشــارة إلــى الحمايــة الكافيــة للدائنــن فــي دولــة الاعتــراف. وتنــصُّ 

الفقــرة 3 مــن المــادة 22 علــى تعديــل أو إنهــاء الانتصــاف الممنــوح بموجــب 
المادتــن 19 أو 21.

السوابق القضائية المستندة إلى المادة 22

ــق مــا هــو وارد 
ِّ
حق

ُ
أشــارت عــدة محاكــم إلــى المــادة 22 باعتبارهــا ت 	-2

الــة  فــي ديباجــة قانــون الإعســار النموذجــي بتنفيــذ إجــراءات عادلــة وفعَّ
وتعاونيــة مــن أجــل تعظيــم قيمــة أصــول المديــن التــي مــن المزمــع توزيعهــا.)3(

المادة 22، الفقرة 1

تفسير الكلمات والعبارات

"الأشــخاص المعنيين"

ــرت عبــارة "الأشــخاص المعنيــن" الــواردة فــي الفقــرة 1 بأنهــا  سِّ
ُ
ف 	-3

ر مــن الانتصــاف)4( وهــي يمكن أن تشــمل  تعنــي أيَّ شــخص يُحتمــل أن يتضــرَّ
 أمــر بتســليم المعلومــات بموجــب 

ً
الأشــخاص الذيــن يُلتمَــس ضدهــم مثــا

الفقــرة الفرعيــة 1 )د( مــن المــادة 21.)5( كمــا نظــرت المحاكــم فــي تفســير 
عبــارات مماثلــة، مثــل التعبيــر "الطــرف ذو المصلحــة" الــذي رُئــي أنــه ينبغــي 
رة وإتاحــة مجــال   لحمايــة مصالــح الأطــراف المتضــرِّ

ً
 واســعا

ً
تفســيره تفســيرا

ــزم منحــه.)6( واســع للمحاكــم لتحديــد الانتصــاف المعت

"الحمايــة الكافية")7(

دت المحاكم على أنَّ من الضروري، عند إصدار أمر بالانتصاف  شــدَّ 	-4
بموجــب المادتــن 19 و21، إقامــة تــوازن بــن مختلــف المصالــح المشــار إليهــا 
فــي الفقــرة 1 مــن المــادة 22، دون محابــاة مجموعــة مــن الدائنــن علــى 
ــة  ــار الحماي ى اعتب

َّ
ــى يتســن حســاب مجموعــة أخــرى)8( دون وجــه حــق، حت

وعنــد   )9(.21 المــادة  مــن   2 والفقــرة   22 المــادة  مــن  كلٍّ  لأغــراض  كافيــة 
ــن همــا  ــح المدي ــح الدائنــن ومصال ــوازن، لوحــظ أنَّ مصال ــك الت ــق ذل تحقي
علــى طرفــي نقيــض فــي كثيــر مــن الأحيــان وأنَّ تحقيــق الحمايــة لأحــد 
الجانبــن يمكــن أن يكــون علــى حســاب الجانــب الآخــر.)10( وإضافــة إلــى 
ضــرورة إقامــة التــوازن بــن المصالــح بموجــب الفقــرة 1 مــن المــادة 22، رُئــي 
أنــه قــد تكــون هنــاك حاجــة إلــى إقامــة تــوازن بــن تلــك المصالــح وحمايــة 
الدائنــن المحليــن بموجــب الفقــرة 2 مــن المــادة 21. ورُئــي أنَّ هــذا يمكــن 
ــد النظــر فــي المعامــات  ــع الدائنــن عن تحقيقــه بالاعتــراف بمســاواة جمي
بواســطة أمــوال المديــن المتاحــة وســبل الوصــول إلــى تلــك الأمــوال.)11( غيــر 
أنَّ إحــدى محاكــم الاســتئناف رأت أنــه بينمــا يمكــن النظــر فيمــا إذا كانــت 
قبــل  الكافيــة  بالحمايــة  عــام تحظــى  بوجــه  الأجانــب  الدائنــن  مصالــح 
تســليم الممتلــكات إلــى الولايــة القضائيــة الأجنبيــة، فــإنَّ النظــر فــي ذلــك لــن 
ــن فــي  يشــمل إجــراء تحقيــق فــي المعاملــة الفرديــة التــي ســيتلقاها دائــن معيَّ
د لأنَّ ذلــك ســيقتضي مــن المحكمــة إصــدار حكــم  الإجــراء الأجنبــي المحــدَّ

بشــأن الإجــراء الأجنبــي.)12(
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إطــار فــي  الــواردة  المناقشــة  )انظــر   
ً
آنفــا كــر 

ُ
ذ وكمــا  	-5 

مبــادئ  ثلاثــة  المحاكــم  إحــدى  نــت  تبيَّ  ،)21 المــادة  مــن   2 الفقــرة 
المعاملــة  )أ(  الكافيــة:  الحمايــة  إلــى  يرقــى  مــا  تحكــم  أساســية 
الإعســار؛ حــوزة  تخــصُّ  مطالبــات  لهــم  مــن  لجميــع   العادلــة 
معالجــة  عنــد  والإزعــاج  الضــرر  مــن  المحليــن  الُمطالِبــن  حمايــة  و)ب( 
بــات فــي الإجــراء الأجنبــي؛ و)ج( توزيــع عائــدات الحــوزة الأجنبيــة، 

َ
الُمطال

 للترتيــب المنصــوص عليــه فــي القانــون المحلــي.)13( 
ً
وذلــك بقــدر كبيــر وفقــا

مــدت 
ُ
ورأت محكمــة أخــرى أنَّ مــا تتطلبــه الحمايــة الكافيــة، ســواء اعت

الممنوحــة  الحمايــة  تقييــم  هــو  عتمــد، 
ُ
ت لــم  أم  الذكــر  الآنفــة  المبــادئ 

للدائنــن المعنيــن.)14( ففــي إحــدى القضايــا، رُئــي أنَّ مصالــح الدائنــن 
حظيــت بالحمايــة الكافيــة لأنَّ الدائنــن قــادرون علــى إيــداع مطالباتهــم 
تيــح لهــم فــي ذلــك الإجــراء الحصــول علــى 

ُ
فــي الإجــراء الأجنبــي، وقــد أ

معاملــة متســاوية مــع الدائنــن غيــر المضمونــن.)15(

حــول  مناقشــة  أثــارت  التــي  الظــروف  عــن  الأخــرى  الأمثلــة  ومــن  	-6
يلــي:  مــا  الكافيــة  الحمايــة 

 للتصفيــة فــي الدولــة المعترفــة، لا 
ً
ــا  عندمــا لا يكــون المديــن مؤهَّ )أ( 	

يســتطيع الدائــن المحلــي تقــديم إثبــات مــن أجــل الحصــول علــى نصيــب مــن 
أيِّ توزيــع فــي الإجــراءات الأجنبيــة )لأنَّ لديــه مطالبــة ضريبيــة مســتبعدة 
بموجــب قانــون دولــة المنشــأ( ولا يمكنــه الاســتفادة مــن ســبل الانتصــاف 
الحالــي  الانتصــاف  بســبب  المعترفــة  الدولــة  قانــون  بموجــب  القانونيــة 
مــر بــه بموجــب المــادة 21 والــذي يمنــح منفعــة لجميــع دائنــي المديــن 

ُ
الــذي أ

الآخريــن؛)16(

 عندمــا يســعى الممثــل الأجنبــي إلــى الســيطرة الاقتصاديــة علــى  )ب( 	
قيمــة أســهم المديــن الأجنبــي فــي الدولــة المعترفــة، والتــي يقــول المدينــون إنها 

ــة؛)17( ضهم لالتزامــات مالي ســتعرِّ

لدعــوى  الدائــم  )الوقــف  المطلــوب  الانتصــاف  يــؤدي   عندمــا  )ج( 	
رفعهــا الدائــن المضمــون فــي الدولــة المعترفــة ومطالبــة الأطــراف بإيــداع 
مطالبتهــا فــي دولــة المنشــأ( إلــى عــدم قــدرة الدائــن علــى مقاصــة مطالبتــه 
لأنَّ حقــوق المقاصــة غيــر مســموح بهــا فــي الإجــراء الأجنبــي ولأنَّ الدائــن 
 بموجــب 

ً
ســيُحرَم مــن الإشــعار فــي الإجــراء الأجنبــي لأنــه لا يُعتبــر دائنــا

قانــون دولــة المنشــأ؛)18(

م الطلــب فــي الدولــة  التــي يســعى فيهــا مقــدِّ  فــي الحــالات  )د( 	
نــة محتجــزة فــي تلــك  المعترفــة إلــى أن يحصــل الإفــراج عــن أمــوال معيَّ
الدولــة، علــى أســاس عــدم رضــاه عــن الوضــع أو النهــج أو الحكــم فــي 
الإجــراء الأجنبــي، رأت المحكمــة أنــه ســيحصل علــى حمايــة كافيــة إذا ظلــت 

المعترفــة؛)19( الدولــة  فــي  الأمــوال 

مطالباتهــم  تصفيــة  مــن  كلٍّ  إلــى  الدائنــون  يســعى   عندمــا  )هـ( 	
 مــن الإجــراء الأجنبــي ويكــون 

ً
وتحديــد أولويتهــا فــي المحاكــم المحليــة بــدلا

الممثــل الأجنبــي قــد وافــق علــى تصفيــة الدائنــن لمطالباتهــم فــي أيِّ محكمــة 
ــق 

َّ
ــة، بمــا فــي ذلــك محكمــة محليــة، وجــدت المحكمــة أنَّ ذلــك حق مختصَّ

)20(.
ً
مناســبا  

ً
توازنــا

المادة 22، الفقرة 2

تــأذن  نطاقهــا،  ســاع 
ِّ
لات  

ً
نظــرا  ،22 المــادة  صيغــة  أنَّ  ــرض 

ُ
افت 	-7

للمحكمــة بــأن تشــترط إيــداع ســند أو ضمانــة فــي الحــالات المناســبة، 
التقديــر.)21( حســب 

المادة 22، الفقرة 3

لوحــظ أنــه بينمــا تشــير الفقــرة 3 مــن المــادة 22 إلــى تعديــل أو إنهــاء  	-8
الانتصــاف الممنــوح بموجــب المادتــن 19 أو 21، فإنهــا لا تشــير إلــى تعديــل 
الأثــر القانونــي للاعتــراف بالإجــراءات الأجنبيــة الرئيســية الناشــئة عــن 
ــرف فيهــا، فــي الدولــة المتلقيــة 

ُ
المــادة 20.)22( وفــي إحــدى القضايــا التــي اعت

مــس الإعفــاء 
ُ
مــر بــه فــي دولــة المنشــأ، الت

ُ
للطلــب، بوقــف واســع النطــاق أ

مــن ذلــك الوقــف فــي الدولــة المعترفــة مــن أجــل متابعــة المطالبــات التــي 
نشــأت فقــط بموجــب قوانــن العمــل فــي الدولــة المعترفــة مــن أجــل حمايــة 
الموظفــن فــي الدولــة المعترفــة. وبعــد تقييــم مصالــح الأطــراف المعنيــة، 
د هــو  لــت المحكمــة الوقــف بموجــب الفقــرة 3 مــن المــادة 22 لغــرض محــدَّ عدَّ
الحفــاظ علــى المطالبــات، مشــيرة إلــى أنــه ســيكون مــن غيــر المعقــول مطالبــة 
 
ً
أصحــاب الطلــب بالتمــاس الانتصــاف مــن الوقــف فــي دولــة المنشــأ، نظــرا

لطبيعــة المطالبــات.)23(

الحواشي

ــن التشــريع الــذي ســنَّ قانــون الإعســار النموذجــي فــي جمهوريــة كوريــا )قانــون إنعــاش المديــن وإفلاســه لعــام 2005( المــادة 22 مــن قانــون الإعســار النموذجــي،  )1( لا يتضمَّ

ــن مــا يوافــق الفقــرة 2 مــن المــادة 21 )المــادة 636 )2( مــن قانــون إنعــاش المديــن وإفلاســه(. واعتبــرت المحكمــة الحمايــة متاحــة للدائنــن بإصــدار أمــر لإرجــاع  ولكنــه يتضمَّ
الأصــول بموجــب تلــك المــادة: GOOKJI 1 )2014( )26 أيار/مايــو 2014(، محكمــة مقاطعــة ســيول الوســطى. كمــا أنَّ قانــون الاعتــراف بإجــراءات الإعســار الأجنبيــة 

ــع أن يحظــى جميــع الدائنــن بالحمايــة الكافيــة مــن خــال إشــراف المحكمــة وأوامــر المحكمــة.
َّ
ــن مــا يوافــق المــادة 22، ولكنــه يتوق والمســاعدة فيهــا فــي اليابــان لا يتضمَّ

)2( دليل الاشتراع ]الفقرات 167-161[.

 371 B.R. 10 ،ــد الحكــم فــي الاســتئناف
ِّ
ك
ُ
)3( الولايــات المتحــدة: SPhinX, Ltd., 351 B.R. 103, 113 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2006(، أ

ــد الحكــم فــي 
ِّ
ك
ُ
أ )مقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2007(، كلاوت 768؛ أســتراليا: Akers ضــد Saad Investments [2013] FCA 738، ]الفقــرة 38[، كلاوت 1332، 

.[2014] FCAFC 57 الاســتئناف، 

 International محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2012(، كلاوت 1311؛( Cozumel Caribe, S.A. de C.V., 482 B.R. 96, 108 :الولايــات المتحــدة )4(

Banking Corporation, B.S.C., 439 B.R. 614, 626 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2010(، كلاوت 1317.

)5( إنكلترا: Picard )الممثل الأجنبي لشــركة Bernard Madoff Investment Securities LLC( ضد FIM Advisers LLP [2010] EWHC 1299 )دائرة القضايا 

الماليــة بالمحكمــة العليــا(، ]الفقــرة 22[.

 Cozumel ــة، 2010(؛ ــورك الجنوبي ــات المتحــدة: International Banking Corporation, B.S.C., 439 B.R. 614, 626 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيوي )6( الولاي

القضيــة  ،Zhejiang Topoint Photovoltaic Co., Ltd. نيويــورك الجنوبيــة، 2012(،  الإفــاس بمقاطعــة   Caribe, S.A. de C.V., 482 B.R. 96, 108 )محكمــة 
رقم 24549-14 )محكمة الإفلاس بمقاطعة نيوجيرسي، 12 أيار/مايو 2015(، ص- 3.

ت المــادة 22 مــن قانــون الإعســار النموذجــي(. ويســتعيض قانــون الإفــاس عــن التعبيــر
َّ
 )7( انظــر المــادة 1522 مــن قانــون الإفــاس فــي الولايــات المتحــدة )التــي ســن

"adequate protection" المســتعمل فــي قانــون الإعســار النموذجــي بالتعبيــر "sufficient protection" )كلاهمــا يعنــي "الحمايــة الكافيــة" فــي اللغــة العربيــة(، لأنَّ التعبيــر 
ــب اســتيراد المجموعــة الكبيــرة مــن الســوابق القضائيــة التــي 

ُّ
"adequate protection" مســتعمَل فــي مواضــع أخــرى مــن قانــون الإفــاس. وقــد ســعى صائغــو القانــون إلــى تجن

ز التوحيــد علــى  ســق مــع مبــادئ القانــون الدولــي وتعــزِّ ــر التعبيــر "adequate protection" إلــى الفصــل 15، متيحــن بذلــك نشــوء مجموعــة منفصلــة مــن القوانــن، بمــا يتَّ تفسِّ
النحــو المنصــوص عليــه فــي المــادة 8 مــن قانــون الإعســار النموذجــي.
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)8( الولايــات المتحــدة: Tri-Continental Exchange, Ltd., 349 B.R. 627, 637 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة كاليفورنيــا الشــرقية، 2006(، كلاوت 766؛ استُشــهد بهــا 

 Samsung Electronics Co., Ltd. ضــد Jaffé محكمــة الإفــاس بمقاطعــة أوكلاهومــا الشــرقية، 2012(، كلاوت 1312؛( Sivec SRL, 476 B.R. 310, 323 فــي قضيــة
ــر علــى نحــو صحيــح اشــتراط الحمايــة الكافيــة المنصــوص  F.3d 14, 29 737 )الدائــرة الرابعــة، 2013(، كلاوت 1337 – قضــت محكمــة الاســتئناف بــأنَّ محكمــة الدائــرة تفسِّ
راعَــى فيــه "مصالــح الدائنــن وســائر الكيانــات المعنيــة، بمــا فيهــا المديــن،" المــادة 1522 )أ( مــن قانــون 

ُ
 ت

ً
 يقيــم توازنــا

ً
ــا صَّ

َ
 مُف

ً
عليــه فــي المــادة 1522 )أ( باعتبــاره يشــترط تحليــا

 لمصالــح الممثــل الأجنبــي )المديــن( فــي الحصــول علــى الانتصــاف المطلــوب مُقابــل المصالــح 
ً
الإفــاس بالولايــات المتحــدة، ويقيــم، فــي هــذه الحالــة علــى وجــه التحديــد، تقييمــا

ــل حمايــة إضافيــة 
ِّ
مث

ُ
 علــى أنَّ المــادة 1506 ت

ً
فــق أيضــا

ُّ
ــص لهــم(. وات

َّ
روا مــن منــح ذلــك الانتصــاف )فــي هــذه الحالــة، المرخ المنافســة التــي تخــصُّ أولئــك الذيــن يمكــن أن يتضــرَّ

ــل المنصــوص عليــه فــي المــادة 1522 )أ(. ــم بغــض النظــر عــن التحليــل المفصَّ قيَّ
ُ
أعــمَّ لمصالــح الولايــات المتحــدة التــي يمكــن أن ت

 )9( الولايــات المتحــدة: Vitro S.A.B. de C.V., 701 F.3d 1031, 1060 )الدائــرة الخامســة، 2012(، كلاوت 1310 – قالــت محكمــة الاســتئناف إنَّ محكمــة الإفــاس

 بــن مصالــح المديــن ودائنيــه وبعــض الضامنــن 
ً
 مناســبا

ً
ــا ــف فــي ممارســة ســلطتها التقديريــة عندمــا تخلــص إلــى أنَّ خطــة إعــادة التنظيــم الأجنبيــة لا تقيــم توازن لا تتعسَّ

 AJW Offshore, Ltd., 488 B.R. 551, 561 ؛
ً
ــر للدائنــن "الحمايــة الكافيــة" المنصــوص عليهــا فــي المــادة 21 تحديــدا

ِّ
بمقتضــى المادتــن 21 و22، وأنهــا مــن ثــم لا توف

)محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الشــرقية، 2013( – قالــت المحكمــة إنــه لا يلــزم أيُّ حمايــة بموجــب المــادة 22 لمنــح الانتصــاف المطلــوب )لتصريــف وإدارة الأصــول داخــل 
الولايــات المتحــدة( علــى أســاس أنَّ الممثلــن الأجانــب لديهــم صلاحيــة واســعة فــي الإجــراء الأجنبــي ولا يســعون إلــى نقــل الأصــول خــارج الولايــات المتحــدة.

)10( الولايات المتحدة: Jaffé ضد Samsung Electronics Co., Ltd., 737 F.3d 14, 27 )الدائرة الرابعة، 2013(، كلاوت 1337.

 Debis( ــذ فــي القضيــة الســابقة
َ
خ ض الضرائــب، FCAFC 57 [2014]، ]الفقــرة 139[ – استشــهدت المحكمــة بالقــرار المتَّ )11( أســتراليا: Akers ضــد نائــب مفــوَّ

Financial Services (Aust) Pty Limited ضــد Allied Bellambi Collieries Pty Limited, [1999] NSWSC 935، ]الفقــرة 14[؛ ACLC 1636 17(، التــي 
 Macquarie( فــي معجــم ماكــواري 

ً
 مناســبا

ً
فــة تعريفــا بحثــت فيهــا المحكمــة فــي مــا هــو المقصــود بالتعبيــر "الحمايــة الكافيــة": "الكافيــة" كلمــة تفيــد مفهــوم النســبية. وهــي معرَّ

 ]...[". وبعبــارة أخــرى، فــإنَّ الحمايــة التــي يجــب أن تكــون المحكمــة مقتنعــة بهــا ليســت 
ً
Dictionary( بأنهــا: "توافــق الاقتضــاء أو المناســبة؛ وهــي وافيــة أو ملائمــة تمامــا

 فــي المناقشــة التــي دارت 
ً
الحمايــة التــي هــي مطلقــة أو كاملــة فــي كل الظــروف، وإنمــا هــي الحمايــة الوافيــة أو المناســبة فــي ظــل الظــروف الســائدة." ونظــرت المحكمــة أيضــا

فــي القضيــة Atlas Shipping A/S, 404 B.R. 726, 740 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2009(، كلاوت 1277.

)12( الولايات المتحدة: .SNP Boat Service, S.A ضد Hotel St. James, 483 B.R. 776, 786 )مقاطعة فلوريدا الجنوبية، 2012(، كلاوت 1314.

)13( الولايــات المتحــدة: Atlas Shipping A/S, 404 B.R. 726, 740 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2009(، كلاوت 1277؛ اقتُبــس فيهــا مــن قضيــة 

ــل فيهــا المفهــوم الــوارد فــي المــادة 304 )ج( مــن القانــون القــديم، 
ِّ
Artimm S.r.L., 335 B.R. 149, 160 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة كاليفورنيــا الوســطى، 2005( )التــي حُل

 هــو نفســه" فــي إطــار المــادة 1521 )ب( مــن قانــون الإفــاس بالولايــات المتحــدة(.
ً
شــير إلــى أنَّ التحليــل ســيكون "أساســا

ُ
ولكــن أ

ض الضرائــب، FCAFC 57 [2014]، ]الفقــرات 128-138[ – مضــت المحكمــة تقــول إنَّ أقــوى مبــدأ إرشــادي هــو مفهــوم معاملــة  )14( أســتراليا: Akers ضــد نائــب مفــوَّ

الدائنــن معاملــة عادلــة ومتســاوية وتوزيــع أصــول المديــن بالتســاوي.

)15( الولايات المتحدة: Daebo Int’l Shipping Co., Ltd., 543 B.R. 47, 54 )محكمة الإفلاس بمقاطعة نيويورك الجنوبية، 2015(، كلاوت 1626.

ــا   قضائيًّ
ً
ض الضرائــب، FCAFC 57 [2014] – رأت المحكمــة أنَّ الفقــرة 1 مــن المــادة 22 تمنــح محكمــة مــكان التقاضــي اختصاصــا )16( أســتراليا: Akers ضــد نائــب مفــوَّ

ــن بموجــب المــادة 19 أو المــادة 21 قبــل نقــل تلــك  ــن مــن دفــع الضرائــب والغرامــات مــن أصــول المديــن التــي هــي فــي حوزتــه أو فــي حــوزة الممثــل الأجنبــي المعيَّ
ِّ
لإصــدار أوامــر تمك

الأصــول مــن الولايــة القضائيــة المحليــة وإرســالها إلــى مركــز مصالــح المديــن الرئيســية أو إلــى مــكان آخــر بإيعــاز مــن الممثــل الأجنبــي.

 يقــع عليــه بموجــب القانــون 
ً
)17( الولايــات المتحــدة: Lee, 472 B.R. 156, 182 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة ماساتشوســتس، 2012( – شــهد الممثــل الأجنبــي بــأنَّ واجبــا

الأجنبــي بــأن يضــع يــده علــى تلــك المصالــح فــي الممتلــكات وبأنــه فاعــل عاقــل عليــه واجــب حمايــة وتعظيــم قيمــة الممتلــكات ومراعــاة قيــود النقــل المنطبقــة. وخلصــت المحكمــة 
إلــى أنَّ الممثــل الأجنبــي اســتوفى عــبء الإثبــات بــأنَّ الدائنــن والمديــن ســيحظون بالحمايــة الكافيــة إذا صــدر أمــر بــرد الممتلــكات إلــى الممثــل الأجنبــي، وأنَّ المدينــن لــم يســتوفوا 

ــر الحمايــة الكافيــة.
ُّ
العــبء النهائــي الــذي علــى عاتقهــم والمتمثــل فــي إثبــات عــدم توف

)18( الولايات المتحدة: Sivec SRL, 476 B.R. 310, 328-329 )محكمة الإفلاس بمقاطعة أوكلاهوما الشرقية، 2011(، كلاوت 1312.

)19( الولايات المتحدة: Cozumel Caribe, S.A. de C.V., 482 B.R. 96, 111 )محكمة الإفلاس بمقاطعة نيويورك الجنوبية، 2012(، كلاوت 1311.

)20( الولايات المتحدة: Energy Coal S.P.A., 582 B.R. 619 )محكمة الإفلاس بمقاطعة ديلاوير، 2 كانون الثاني/يناير 2018(، ]الفقرة 28[.

766؛ كلاوت   ،)2006 الشــرقية،  كاليفورنيــا  بمقاطعــة  الإفــاس  )محكمــة   Tri-Continental Exchange, Ltd., 349 B.R. 627, 636 المتحــدة:  الولايــات   )21( 

Millard, 501 B.R. 644، قالــت المحكمــة إنــه يبــدو أنــه لا توجــد قضيــة ]...[ طولــب فيهــا الممثــل الأجنبــي بإيــداع ســند )لصالــح ســلطة ضريبيــة أجنبيــة بقيمــة 18 مليــون 
ــع بثمــار الاعتــراف، ومــن ثــمَّ رفضــت القيــام بذلــك.  دولار، بموجــب حكــم غيابــي يســعى الممثلــون الأجانــب إلــى الاعتــراض عليــه( مــن أجــل الحصــول علــى الاعتــراف أو التمتُّ
ت المــادة 22 مــن قانــون الإعســار النموذجــي، تضيــف العبــارة "بمــا فــي ذلــك 

َّ
وتجــدر الإشــارة إلــى أنَّ المــادة 1522 )ب( مــن قانــون الإفــاس فــي الولايــات المتحــدة )التــي ســن

إعطــاء ضمانــة أو إيــداع ســند" إلــى نــص الفقــرة 2 مــن المــادة 22 بصيغتــه المعتمــدة.

ض الضرائــب، FCAFC 57 [2014]، ]الفقرتــان 60 و80[ – أفــادت المحكمــة بــأنَّ ذلــك الأثــر، إذا مــا حــدث، هــو نــاتج عــن الطلــب  )22( أســتراليا: Akers ضــد نائــب مفــوَّ

م بموجــب الفقــرة 2 مــن المــادة 20. المقــدَّ

)23( الولايات المتحدة: .Sanjel (USA) Inc )محكمة الإفلاس بمقاطعة تكساس الغربية، 28 تموز/يوليه 2016(، كلاوت 1623.



	 �نبذة عن السوابق القضائية المستندة إلى قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود 76

الأعمال التحضيرية

ترد الأعمال التحضيرية بشأن المادة 23 في الوثائق التالية:

تقريــر لجنــة الأمم المتحــدة للقانــون التجــاري الدولــي عــن أعمــال  	-1
الثانيــة  الــدورة  العامــة،  للجمعيــة  الرســمية  )الوثائــق  الثلاثــن  دورتهــا 
]الفقــرات 210-216[، وعــن   ))A/52/17( 17 الملحــق رقــم والخمســون، 
أعمــال دورتهــا السادســة والأربعــن )الوثائــق الرســمية للجمعيــة العامــة، 
الــدورة الثامنــة والســتون، الملحــق رقــم A/68/17( 17(( ]الفقــرة 197[. 
 Yearbook, vol.( الثلاثــن  للــدورة  الموجــزة  المحاضــر   

ً
أيضــا انظــر 

.)XXVIII: 1997, part three, annex III

تقاريــر الفريــق العامــل الخامــس )المعنــي بقانــون الإعســار( المتعلقــة  	-2
بمــا يلــي:

A/CN.9/433 ]الفقــرة 134[؛  النموذجــي:   قانــون الإعســار  )أ( 	
62-66[؛ ]الفقــرات   A/CN.9/435

 دليــل الاشــتراع )A/CN.9/436 :)1997 ]الفقــرات 86-88[؛  )ب( 	
165-167[؛ ]الفقــرات   A/CN.9/442

 دليــل الاشــتراع والتفســير )A/CN.9/742 :)2013 ]الفقــرة  )ج( 	
.]50 ]الفقــرة   A/CN.9/766 61[؛  ]الفقــرة   A/CN.9/763 66[؛ 

وتــرد إشــارات إلــى ورقــات العمــل ذات الصلــة فــي التقاريــر وفــي  	-3
.]203 ]الفقــرة  بعــد  والتفســير  الاشــتراع  دليــل 

مة)1( مقدِّ

-200 ]الفقــرات  والتفســير  الاشــتراع  دليــل  يفيــد  	-1
مــن الغــرض  بــأنَّ   ]186-183 ]الفقــرات  القضائــي  والمنظــور   )2(]203 

 
َّ

المــادة 23 هــو النــصُّ علــى أنَّ للممثــل الأجنبــي، نتيجــة للاعتــراف، الحــق
فــي رفــع دعــاوى بموجــب قانــون الدولــة المشــترعة مــن أجــل إبطــال الأفعــال 
ة بالدائنــن أو جعلهــا غيــر نافــذة بطريقــة أخــرى. وهــذا  القانونيــة الضــارَّ
 موضوعيــة بشــأن 

ً
ــق فــي صيغتــه مــن حيــث هــو لا يُنشــئ حقوقــا الحكــم ضيِّ

ــر أيَّ حــلٍّ يتعلــق بتنــازع القوانــن؛ ولا يتنــاول 
ِّ
تلــك الدعــاوى كمــا أنــه لا يوف

 الممثــل الأجنبــي فــي رفــع تلــك الدعــاوى 
َّ

قانــون الإعســار النموذجــي حــق
ــة التــي يجــري فيهــا الإجــراء  ــة المشــترعة بموجــب قانــون الدول فــي الدول
الأجنبــي. ويتمثــل أثــر ذلــك فــي عــدم وجــود مــا يمنــع الممثــل الأجنبــي مــن 
ــن فــي الدولــة  رفــع تلــك الدعــاوى لمجــرد عــدم كونــه ممثــل الإعســار المعيَّ
المشــترعة. وبموجــب الفقــرة 2، يجــب علــى المحكمــة أن تنظــر فيمــا إذا 
ــق بالأصــول التــي ينبغــي 

َّ
قــام بموجــب المــادة 23 تتعل

ُ
كانــت أيُّ دعــوى ت

ــر الرئيســي. ويُفيــد دليــل الاشــتراع  ــدار ضمــن الإجــراء الأجنبــي غي
ُ
أن ت

 ]الفقــرة 203[)3( بأنــه، مــع كــون منــح الصلاحيــة بموجــب 
ً
والتفســير أيضــا

 فــي رفــع تلــك الدعــاوى يُعتبــر 
َّ

المــادة 23 لا يخلــو مــن صعوبــة، فــإنَّ الحــق
الســبيل  يكــون  مــا   

ً
المديــن وهــو كثيــرا ا لحمايــة ســامة أصــول  أساســيًّ

الواقعــي الوحيــد لتحقيــق تلــك الحمايــة.

السوابق القضائية المستندة إلى المادة 23

د منــح للصلاحيــة،  رأت إحــدى المحاكــم أنَّ المــادة 23، باعتبارهــا مجــرَّ 	-2
ولا  نشــئ 

ُ
لا ت فهــي  والمحكمــة.  القانــون  باختيــار  المتعلقــة  المســائل  همــل 

ُ
ت

قواعــد  أيَّ  تســتتبع  أو  نشــئ 
ُ
ت ولا  الإبطــال  فــي  قانونــي  أيَّ حــق  رســي 

ُ
ت

قانونيــة فيمــا يتعلــق باختيــار القانــون الواجــب التطبيــق فيمــا يخــصُّ إبطــال 
أيِّ نقــل للالتــزام.)4( ولكــن، قضــت المحكمــة فــي قــرار الاســتئناف الــذي 
أصدرتــه بــأنَّ ذلــك التقييــد لا ينطبــق علــى ســعي الممثــل الأجنبــي إلــى رفــع 
دعــاوى الإبطــال الــذي هــو متــاح لــه بموجــب قانــون الدولــة التــي يوجــد فيهــا 

)5(.
ً
قــا

َّ
الإجــراء الأجنبــي معل

وفــي دولــة تأمــر فيهــا المحاكــم المعترفــة فــي العــادة بــأن يكــون للممثــل  	-3
 للشــركة المدينــة 

ً
يــا

ِّ
ــن مُصف الأجنبــي نفــس الصلاحيــات التــي تكــون لــه إذا عُيِّ

 للمــادة 23 
ً
بموجــب القانــون المحلــي المعنــي، ســتكون للممثــل الأجنبــي، وفقــا

مــن قانــون الإعســار النموذجــي، صلاحيــة رفــع الدعــاوى التــي تكــون متاحــة 
 للشــركة بموجــب قانــون تلــك 

ً
يــا

ِّ
ــن مصف فــي تلــك الدولــة للشــخص المعيَّ

الدولــة لإبطــال الأفعــال الضــارة بدائنــي الشــركة المدينــة أو لجعلهــا غيــر 
نافــذة بطريقــة أخــرى.)6(

 الدعاوى الرامية إلى تفادي الأفعال الضارة بالدائنين المادة 23-

ــى  ــة إل ــواع الدعــاوى الرامي ــى أن ــم ]يشــار إل ــي بحكــم وضعــه أن يقي ــل الأجنب  للممث
ُّ

ــي، يحــق ــراف بإجــراء أجنب ــد الاعت عن 	-1 
اجتنــاب أو إبطــال الأفعــال الضــارة بالدائنــن، المتاحــة فــي هــذه الدولــة لشــخص أو هيئــة تنــاط بهــا أو بــه إدارة عمليــة إعــادة التنظيــم 

أو التصفيــة[.

ــة إلــى أنَّ الدعــوى تتعلــق بأصــول 
َّ
ــا غيــر رئيســي، لا بــد أن تكــون المحكمــة مطمئن عندمــا يكــون الإجــراء الأجنبــي إجــراءً أجنبيًّ 	-2 

تــدار، بموجــب قانــون هــذه الدولــة، ضمــن الإجــراء الأجنبــي غيــر الرئيســي.

الحواشي

ت المــادة 23 مــن قانــون الإعســار 
َّ
ل المــادة 1523 مــن قانــون الإفــاس بالولايــات المتحــدة )التــي ســن عــدِّ

ُ
ســنَّ فــي جمهوريــة كوريــا. وت

ُ
)1( تجــدر الإشــارة إلــى أنَّ المــادة 23 لــم ت

 
َّ
تــاح للممثــل الأجنبــي إلا

ُ
النموذجــي( المــادة 23 لكــي تراعــي الشــواغل السياســاتية لــدى الولايــات المتحــدة والتــي مثارهــا أنَّ أحــكام الإبطــال فــي قانــون الإفــاس لا ينبغــي أن ت

 المــادة 1521 )أ( )7( مــن قانــون الإفــاس بالولايــات 
ً
فــي إجــراء مكتمــل الأركان حيــث تســتطيع المحكمــة إيــاء الاعتبــار الكامــل لمســائل اختيــار القانــون ذات الصلــة. انظــر أيضــا

ت المــادة 21 مــن قانــون الإعســار النموذجــي(، التــي تمنــع الممثــل الأجنبــي مــن اســتعمال أحــكام الإبطــال المذكــورة فــي تلــك المــادة؛ فأحــكام الإبطــال تلــك 
َّ
المتحــدة )التــي ســن

 إذا رُفعــت قضيــة إفــاس كامــل بموجــب فصــل آخــر مــن فصــول القانــون. انظــر المنظــور القضائــي )2014( ]الفقــرة 186[. ولذلــك الســبب، رُئــي أنَّ 
َّ
لا يجــوز اســتعمالها إلا

المــادة 23 مــن قانــون الإعســار النموذجــي لا يمكــن الاســتناد إليهــا لتفســير تشــريع الولايــات المتحــدة: ": O’Sullivan ضــد Loy )بشــأن Loy( ,B.R. 551 432 )مقاطعــة 
فيرجينيــا الشــرقية، 2010(.

)2( دليل الاشتراع ]الفقرات 167-165[.

)3( دليل الاشتراع ]الفقرة 167[.
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)4( الولايــات المتحــدة: Fogerty ضــد .Petroquest Resources, Inc )بشــأن .Condor Ins. Ltd( ,F.3d 319, 325 601 )الدائــرة الخامســة، 2010(، كلاوت 1006. 

قضــت المحكمــة بجــواز بــدء دعــوى الإبطــال بموجــب القانــون الأجنبــي، وقالــت فــي هــذا الســياق، فــي الصفحــة 327، إنَّ تطبيــق قانــون الإبطــال الأجنبــي ]...[ يثيــر شــواغل 
 Massa Falida do Ban Cruzeiro do Sul S.A., 567 B.R. 212 

ً
ــة". انظــر أيضــا أقــلَّ بشــأن اختيــار القانــون، لأنَّ المحكمــة غيــر مُلزَمــة بإنشــاء حــوزة إفــاس منفصل

)محكمــة الإفــاس بمقاطعــة فلوريــدا الجنوبيــة، 2018(.

ــا كان مصدرهــا،  )5( المرجــع نفســه، الولايــات المتحــدة: Fogerty 324 - قالــت محكمــة الاســتئناف إنــه "لــو كان الكونغــرس يرغــب فــي منــع جميــع دعــاوى الإبطــال أيًّ

لأمكنــه أن يُعلــن ذلــك؛ ولكنــه لــم يفعــل". وقبــل قــرار الاســتئناف هــذا، كان هنــاك تأييــد لتفســير مماثــل فــي قضيــة Atlas Shipping A/S, 404 B.R. 726, 744 )محكمــة 
الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2009(، كلاوت 1277، حيــث رأت المحكمــة أنَّ الحجــز البحــري الــذي يُحصــل عليــه بعــد رفــع دعــوى الإعســار الأجنبيــة، ولكــن قبــل 
 Salen Reefer Svcs. AB., 773 F.2d ضــد Cunard Steamship Co. Ltd. تطبيــق الفصــل 15، باطــل بموجــب قانــون الولايــات المتحــدة )استُشــهد فــي ذلــك بقضيــة
د مــا إذا كان  460 ,452 )الدائــرة الثانيــة، 1985((. وأمــرت المحكمــة بتحويــل الأمــوال إلــى المحكمــة الأجنبيــة فــي الدانمــرك وأشــارت إلــى أنَّ علــى المحكمــة الأجنبيــة أن تحــدِّ
. وخلصــت محكمــة الولايــات المتحــدة إلــى أنَّ قــرار المحكمــة فــي قضيــة شــركة كونــدور للتأمــن )Condor Insurance( موضــع 

ً
ــذ بعــد رفــع الدعــوى باطــا

ِّ
ف
ُ
الحجــز الــذي ن

 بــأيِّ شــيء علــى وجــه التحديــد فــي التاريــخ التشــريعي"
ً
ــا مُنــع مــن رفــع دعــاوى إبطــال بنــاءً علــى قانــون أجنبــي "ليــس مدعومــا  أجنبيًّ

ً
 شــك: فالاســتنتاج الــذي مفــاده أنَّ ممثــا

للفصــل 15. وفــي قــرار آخــر يتعلــق بالحجــز البحــري، وذلــك فــي قضيــة .CSL Australia Pty. Ltd ضــد Britannia Bulkers A/S، القضيــة رقــم 15187-08 )مقاطعــة 
نيويــورك الجنوبيــة، 8 أيلول/ســبتمبر 2009(، اعتُــرف بالإجــراءات الأجنبيــة وأفرجــت محكمــة الولايــات المتحــدة التــي لهــا اختصــاص قضائــي بشــأن الإجــراءات البحريــة عــن 
 بموجــب قانــون أســتراليا. وفــي 

ً
 أو باطــا

ً
الأمــوال المحتجــزة وأمــرت بتحويــل الأمــوال إلــى أســتراليا حتــى تتمكــن المحكمــة فــي أســتراليا مــن تقريــر مــا إذا كان الحجــز صحيحــا

قضيــة International Banking Corporation B.S.C., 439 B.R. 614, 628 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2010(، كلاوت 1317، رفضــت المحكمــة 
الإفــراج عــن الأمــوال عنــد اكتمــال الحجــز قبــل بــدء القضيــة الأجنبيــة فــي البحريــن. ولحمايــة مصالــح الدائنــن مــن الولايــات المتحــدة، قضــت المحكمــة بعــدم إبطــال صحــة 
 Awal Bank, BSC ضــد 

ً
نشــئت؛ انظــر أيضــا

ُ
ــة أ ــة، ومنهــا تقريــر بشــأن بطــان الحجــز وأيِّ مصالــح ضماني ن  معيَّ

ً
صــدر المحكمــة فــي البحريــن أحكامــا

ُ
الحجــز إلــى أن ت

HSBC Bank United States, 455 B.R. 73 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2011(.

 إن لا شــيء فــي الفقــرة 
ً
)6( أســتراليا: Wild ضــد Coin Co International PLC [2015] FCA 354، ]الفقــرات 71-73[، كلاوت 1473 – قالــت المحكمــة أيضــا

د تاريــخ بــدء الإدارة فــي أســتراليا )مــن أجــل حســاب التاريــخ المرجعــي  خــاذ قــرار يحــدِّ
ِّ
الفرعيــة 1 )ز( مــن المــادة 21 أو فــي المــادة 23 مــن قانــون الإعســار النموذجــي يــأذن لهــا بات

 يمــسُّ بحقــوق الأطــراف 
ً
رفــع فيهــا دعــوى مــن هــذا القبيــل. ورأت المحكمــة أنَّ اتخــاذ هــذا القــرار ســيمثل قــرارا

ُ
لغــرض رفــع دعــاوى إبطــال بموجــب المــادة 23( فــي مرحلــة لــم ت

 Linkage Access Limited [2018] FCA ضــد ،Zetta Jet Pte Ltd الوصــي(، بشــأن مســألة( )King( ــغ  كين
ً
ــح لهــا فرصــة لــإدلاء بأقوالهــا؛ انظــر أيضــا تَ

ُ
ــم ت ــي ل الت

ــر فــي القانــون الموضوعــي لأســتراليا.  غيِّ
ُ
د قاعــدة إجرائيــة بشــأن الأهليــة وهــي لا ت 1979، كلاوت 1818 – قالــت المحكمــة إنَّ المــادة 23 مــن قانــون الإعســار النموذجــي هــي مجــرَّ

نشــئ أيَّ ســبب للدعــوى يســتطيع الممثــل الأجنبــي إنفــاذه إذا لــم تمنــح القوانــن المحليــة الأخــرى الاختصــاص القضائــي.
ُ
، فــإنَّ المــادة 23 لا ت ومــن ثــمَّ
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الأعمال التحضيرية

ترد الأعمال التحضيرية بشأن المادة 24 في الوثائق التالية:

تقريــر لجنــة الأمم المتحــدة للقانــون التجــاري الدولــي عــن أعمــال  	-1
الثانيــة  الــدورة  العامــة،  للجمعيــة  الرســمية  )الوثائــق  الثلاثــن  دورتهــا 
والخمســون، الملحــق رقــم A/52/17( 17(( ]الفقــرات 117-123[. انظــر 
 Yearbook, vol. XXVIII:( الــدورة  لتلــك  الموجــزة  المحاضــر   

ً
أيضــا

.)1997, part three, annex III

تقاريــر الفريــق العامــل الخامــس )المعنــي بقانــون الإعســار( المتعلقــة  	-2
بمــا يلــي:

 قانــون الإعســار النموذجــي: A/CN.9/422 ]الفقرتــان 148  )أ( 	
]الفقــرات   A/CN.9/435 و58[؛   51 ]الفقرتــان   A/CN.9/433 و149[؛ 

79-84[؛

 دليــل الاشــتراع )A/CN.9/436 :)1997 ]الفقرتــان 89 و90[؛  )ب( 	
168-172[؛ ]الفقــرات   A/CN.9/442

 دليــل الاشــتراع والتفســير )A/CN.9/763 :)2013 ]الفقــرة  )ج( 	
.]51 ]الفقــرة   A/CN.9/766 62[؛ 

وتــرد إشــارات إلــى ورقــات العمــل ذات الصلــة فــي التقاريــر وفــي  	-3
.]208 ]الفقــرة  بعــد  والتفســير  الاشــتراع  دليــل 

مة مقدِّ

ــح دليــل الاشــتراع والتفســير ]الفقــرات 204-208[)1( أنَّ الهــدف 
ِّ

يوض 	-1
ــي فــي كلٍّ مــن الإجــراءات  ــل الأجنب ــب حرمــان الممث

ُّ
ــادة 24 هــو تجن مــن الم

د  ــل فــي الإجــراءات لمجــرَّ
ُّ
الرئيســية وغيــر الرئيســية مــن صلاحيــة التدخ

ــت وجــود الممثــل الأجنبــي فــي 
َّ
أنَّ القوانــن الإجرائيــة قــد لا تكــون توخ

 أنَّ المقصــود 
ً
ــح الدليــل أيضــا

ِّ
عــداد الذيــن لهــم هــذه الصلاحيــة. ويوض

ــل"، فــي ســياق المــادة 24، هــو الإشــارة إلــى الحــالات التــي 
َّ
مــن كلمــة "يتدخ

يظهــر فيهــا الممثــل الأجنبــي أمــام المحكمــة ويدلــي بأقــوال فــي الإجــراءات، 
إجــراءات  أم  فرديــة  قضائيــة  دعــاوى  الإجــراءات  تلــك  أكانــت  ســواء 
خذهــا طــرف ثالــث ضــد 

َّ
خذهــا المديــن ضــد طــرف ثالــث، أو يت

َّ
أخــرى يت

ــل فيهــا الممثــل الأجنبــي فهــي 
َّ
ــا الإجــراءات التــي يجــوز أن يتدخ المديــن. أمَّ

أو  20 المــادة  مــن  الفرعيــة 1 )أ(  الفقــرة  ــف بموجــب 
َ
توق لــم  التــي   تلــك 

ــح المــادة أنَّ شــروط القانــون 
ِّ

الفقــرة الفرعيــة 1 )أ( مــن المــادة 21. وتوض
ــل فــي الإجــراءات الفرديــة 

ُّ
ــي تظــلُّ دون تغييــر. ويمكــن تمييــز التدخ

ِّ
المحل

بموجــب المــادة 24 عــن المشــاركة فــي إجــراءات جماعيــة بموجــب المــادة 12.

السوابق القضائية المستندة إلى المادة 24

فــي  ــل 
ُّ
التدخ فــي  الممثــل الأجنبــي   

َّ
القضائيــة حــق الســوابق  ــد 

ِّ
تؤك 	-2

 فيهــا بعد أن يتــمَّ الاعتراف بالإجراءات 
ً
الإجــراءات التــي يكــون المديــن طرفــا

الأجنبيــة.)2(

ل الممثل الأجنبي في الإجراءات في هذه الدولة
ُّ
 تدخ المادة 24-

 فيهــا، شــريطة اســتيفاء 
ً
ــل فــي أيِّ إجــراءات يكــون المديــن طرفــا

َّ
د الاعتــراف بإجــراء أجنبــي، يجــوز للممثــل الأجنبــي أن يتدخ  بمجــرَّ

الشــروط القانونيــة لهــذه الدولــة.

الحواشي

)1( دليل الاشتراع ]الفقرات 172-168[.

ــق بتفســير المــادة 1509  ــارة مشــاكل تتعل ــى إث ــون الإعســار النموذجــي إل ــة بموجــب المــادة 24 مــن قان ــح الصلاحي ــي تذكــر من ــات المتحــدة، الت ــا فــي الولاي ــزع القضاي )2( تن

 مــن المــادة 9 مــن قانــون الإعســار النموذجــي، ومــن 
ً
ت المــادة 9 مــن قانــون الإعســار النموذجــي(، التــي هــي أوســع نطاقــا

َّ
مــن قانــون الإفــاس فــي الولايــات المتحــدة )التــي ســن

تلــك القضايــا علــى ســبيل المثــال CT Inv. Mgmt. Co., LLC ضــد Carbonell, 10 Civ. 6872 )مقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 6 حزيران/يونيــه 2012(؛ Fogerty ضــد 
.Petroquest Resources, Inc )بشــأن .Condor Ins. Ltd(، F.3d 319 601 )الدائــرة الخامســة، 2010(، كلاوت 1006؛ .Reserve Int’l Liquidity Fund, Ltd ضــد 
Caxton Int’l Ltd., 09 Civ. 9021 )مقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2010(؛ الولايــات المتحــدة ضــد J.A. Jones Constr. Group, LLC, 333 B.R. 637 )مقاطعــة 

نيويــورك الشــرقية، 2005(، كلاوت 763.
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الأعمال التحضيرية

ترد الأعمال التحضيرية بشأن الفصل الرابع في الوثائق التالية:

تقريــر لجنــة الأمم المتحــدة للقانــون التجــاري الدولــي عــن أعمــال  	-1
الثانيــة  الــدورة  العامــة،  للجمعيــة  الرســمية  )الوثائــق  الثلاثــن  دورتهــا 
والخمســون، الملحــق رقــم A/52/17( 17(( ]الفقــرات 124-129[. انظــر 
 Yearbook, vol. XXVIII:( الــدورة  لتلــك  الموجــزة  المحاضــر   

ً
أيضــا

.)1997, part three, annex III

تقاريــر الفريــق العامــل الخامــس )المعنــي بقانــون الإعســار( المتعلقــة  	-2
بمــا يلــي:

]الفقــرات   A/CN.9/419 النموذجــي:  الإعســار   قانــون  )أ( 	
129-143[؛ ]الفقــرات   A/CN.9/422 و118-133[؛  و83-80  و76   75 
A/CN.9/433 ]الفقرات 164-172[؛ A/CN.9/435 ]الفقرات 85-94[؛

 دليــل الاشــتراع )A/CN.9/436 :)1997 ]الفقــرات 91-95[؛  )ب( 	
173-183[؛ ]الفقــرات   A/CN.9/442

 دليــل الاشــتراع والتفســير )A/CN.9/742 :)2013 ]الفقرتــان  )ج( 	
.]52 ]الفقــرة   A/CN.9/766 6[؛  ]الفقــرة   A/CN.9/763 و68[؛   67

وتــرد إشــارات إلــى ورقــات العمــل ذات الصلــة فــي التقاريــر وفــي  	-3
.]223 ]الفقــرة  بعــد  والتفســير  الاشــتراع  دليــل 

مة)1( مقدِّ

مــن  أنَّ   )2(]223-209 ]الفقــرات  والتفســير  الاشــتراع  دليــل  ــن  يبيِّ 	-1
القيــود الواســعة الانتشــار علــى التعــاون والتنســيق بــن القضــاة المنتمــن إلــى 
ولايــات قضائيــة مختلفــة فــي حــالات الإعســار عبــر الحــدود القيــد الناشــئ 
عــن عــدم وجــود إطــار تشــريعي، أو عــن عــدم اليقــن بشــأن نطــاق الســلطة 
التشــريعية الموجــودة التــي تدعــم التعــاون والتنســيق. ويهــدف الفصــل الرابــع 
د، ولكــن يتــرك للمحاكــم ولممثلــي الإعســار  إلــى توفيــر ذلــك التخويــل المحــدَّ
 
ً
ــب قــرارا

َّ
ــه. وهــذا التعــاون لا يتطل روا بشــأن وقــت التعــاون وكيفيت أن يقــرِّ

ا بالاعتــراف بالإجــراء الأجنبــي. والقصــد مــن التشــديد على الاتصال  رســميًّ
بعــة 

َّ
ــب اللجــوء إلــى الإجــراءات المت

ُّ
المباشــر )الفقــرة 2 مــن المــادة 25( هو تجن

 الإنابــات القضائيــة. 
ً
، ومنهــا مثــا

ً
 طويــا

ً
فــي العــادة والتــي تســتغرق وقتــا

ــد المــادة 26 الــدور المهــم الــذي يمكــن أن يؤديــه ممثلــو الإعســار فــي  وتجسِّ
ــر المــادة 27 

ِّ
اســتنباط وتنفيــذ ترتيبــات تعاونيــة فــي حــدود صلاحيتهــم. وتوف

لــة بموجــب المادتــن 25 و26. قائمــة إرشــادية بأنــواع التعــاون التــي هــي مخوَّ
ــع الدليــل العملــي)3( فــي أشــكال التعــاون المذكــورة في المــادة 27 ويجمع  ويتوسَّ
بــن الممارســة والتجربــة مــن جهــة واســتعمال الاتفاقــات المتعلقــة بتنســيق 
الإجــراءات بموجــب الفقــرة الفرعيــة )د(، والتــي يُشــار إليهــا فــي الدليــل 
 العملــي باعتبارهــا اتفاقــات أو بروتوكــولات الإعســار عبــر الحــدود مــن

جهة أخرى.

السوابق القضائية المستندة إلى المادة 25

اشــتراط  بــأنَّ   )4(]212 ]الفقــرة  والتفســير  الاشــتراع  دليــل  يفيــد  	-2
ــل مــن  ــاول عــدد قلي  بأمــر رســمي بالاعتــراف. ويتن

ً
ــاون ليــس مرتبطــا التع

ــدت أنــه 
َّ
القضايــا هــذه الحالــة، مــع أنَّ المحكمــة فــي إحــدى هــذه القضايــا أك

 للاعتــراف بــه، ليــس 
ً
ــا فــي الظــروف التــي ليــس فيهــا الإجــراء الأجنبــي مؤهَّ

المقصــود مــن المادتــن 25 و26 تقييــد أيِّ اختصــاص قضائــي يمكــن أن يكــون 
للمحكمــة فــي غيــر ذلــك مــن الحــالات لتوفيــر المســاعدة.)5(

ولكــي تنطبــق المــادة 25، قالــت إحــدى المحاكــم إنــه يجــب أن يكــون  	-3
ا أو  ــا أن يكــون رئيســيًّ هنــاك "ممثــل أجنبــي" لـــ "إجــراء أجنبــي" )ليــس مهمًّ
ــي أنَّ مــا تتوخــاه  ــادة 2.)6( ورُئ ــوارد فــي الم  للتعريــف ال

ً
ــا ــر رئيســي( وفق غي

المــادة 25 هــو شــكل مــن أشــكال التعــاون أو العمــل المشــترك أو تدبيــر مــوازٍ 
فــق عليــه محكمتــان أو أكثــر فيمــا يتعلــق بممارســة كلٍّ منهــا 

َّ
أو تكميلــي تت

 فــي إطــار قانــون الــدول المعنيــة وليــس أن 
ًّ

ــا مســتقل  قضائيًّ
ً
اختصاصــا

تتجاهــل أيُّ دولــة الأحــكام المهمــة الــواردة فــي نظامهــا القانونــي.)7( وهــذا 
التفســير تدعمــه أشــكال التعــاون المذكــورة فــي المــادة 27. ومضــت المحكمــة 
تقــول إنــه لا يمكــن الاعتقــاد بــأنَّ إحــدى المحاكــم يمكــن أن "تتعــاون مــع" 
أخــرى دون علــم تلــك المحكمــة الأخــرى.)8( وعــاوة علــى ذلــك، فــإنَّ منــح 
الانتصــاف الــذي يطلبــه الممثــل الأجنبــي أو الاســتماع إلــى أقوالــه والبــت 
الممثــل  مــع  التعــاون  مســتوى  إلــى  لا يرقــى  يرفعهــا  التــي  القضيــة  فــي 
ــر وســيلة للالتفــاف علــى

ِّ
 الأجنبــي بموجــب الفصــل الرابــع؛ فالمــادة 25 لا توف

المادتين 19 و21.)9(

ورُئــي أنَّ التعــاون بموجــب المــادة 25 هــو تعــاون إداري فــي المقــام  	-4
الأول، وهــو لــن يقتضــي مــن المحكمــة رفــض أيِّ نــوع مــن التعديــل الــذي 
ــع محكمــة مــن  ــى أوامــر الاعتــراف الصــادرة مــن قبــل)10( أو يمن يُجــرَى عل

 التعاون مع المحاكم الأجنبية والممثلين الأجانب الفصل الرابع-

 التعاون والاتصال المباشر بين محكمة هذه الدولة   المادة 25-
والمحاكم الأجنبية أو الممثلين الأجانب

فــي المســائل المشــار إليهــا فــي المــادة 1، تتعــاون المحكمــة إلــى أقصــى حــد ممكــن مــع المحاكــم الأجنبيــة أو الممثلــن الأجانــب،  	-1 
ا مباشــرة أو عــن طريــق ]تــدرَج صفــة الشــخص أو الهيئــة التــي تديــر عمليــة إعــادة التنظيــم أو التصفيــة بموجــب قانــون الدولــة  إمَّ

المشــترعة[.

 للمحكمة الاتصال مباشرة بالمحاكم الأجنبية أو الممثلين الأجانب أو طلب المعلومات أو المساعدة المباشرة منهما.
ُّ

يحق 	-2 
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النظــر فــي المســائل ذات الصلــة بحمايــة الدائــن المحلــي عنــد إصــدار أوامــر 
بموجــب الفقــرة 2 مــن المــادة 20 أو الفقــرة 3 مــن المــادة 22.)11(

ز بالموافقــة علــى 
َّ
 أنَّ أهــداف المادتــن 25 و27 ســتتعز

ً
ورُئــي أيضــا 	-5

اتفــاق تســوية يحســم إجــراءات الاعتــراف والإجــراءات الأجنبيــة والمطالبــات 
 
ً
ز أيضــا

َّ
عز

ُ
والمشــاكل القائمــة بــن الأطــراف.)12( ورُئــي أنَّ تلــك الأهــداف ســت

م فــي  بعــدم وضــع المحكمــة نفســها فــي موقــف يمكــن أن يعيــق إحــراز تقــدُّ
ى مــن خلالهــا 

َّ
ــع أن يتســن

َّ
الإجــراء الرئيســي الــذي هــو الوســيلة التــي يُتوق

تحقيــق الاســترداد الأولــي لحقــوق جميــع الدائنــن )وهــذا يشــمل الدائنــن 
ــة المعترفــة(.)13( فــي الدول

المادة 25، الفقرة 2

يمكــن أن تنطبــق الشــروط المحليــة علــى الطريقــة التــي يمكــن أن  	-6
حجــم المحاكــم عــن الاتصال إذا 

ُ
يحصــل بهــا الاتصــال بــن المحاكــم.)14) وقــد ت

كان مــن الممكــن اعتبــار هــذا الاتصــال، علــى ســبيل المثــال، بمثابــة اســتباق 
نــة أو مســاس بمبــدأ المجاملــة  لقــرار المحكمــة الأجنبيــة بشــأن مســائل معيَّ
ــل لا 

ُّ
الــذي يقــوم علــى اللباقــة المعهــودة والاحتــرام المتبــادل، أو بمثابــة تدخ

م طلــب مــن  غ لــه.)15) ويمكــن أن تنشــأ مخــاوف خاصــة عندمــا يُقــدَّ مســوِّ
ــة.)16( ــع الأطــراف المعني ــى أقــوال جمي ــم يُســتمَع إل طــرف واحــد ول

الحواشي

)1( تجــدر الإشــارة إلــى أنَّ القوانــن المشــترعة لقانــون الإعســار النموذجــي فــي بعــض الــدول، مثــل بريطانيــا العظمــى، اســتُعيض فيهــا عــن فعــل "shall" )صيغــة المضــارع 

فــي اللغــة العربيــة( الــذي يفيــد الأمــر فــي المــادة 25 مــن قانــون الإعســار النموذجــي بالفعــل "may" )"يجــوز" فــي اللغــة العربيــة( الــذي يفيــد الجــواز التقديــري: لوائــح الإعســار 
عبــر الحــدود لعــام 2006، الجــدول 1، المــادة 25.

)2( دليل الاشتراع ]173-178 و179 و180[.

 المنظور القضائي ]الفقرات 204-187[.
ً
)3( الدليل العملي ]الفقرات 1-21 في إطار المادة 27[؛ انظر أيضا

)4( دليل الاشتراع ]الفقرة 177[.

)5( انظر أستراليا: Gainsford، بشأن Tannenbaum ضد Tannenbaum [2012] FCA 904، ]الفقرة 55[، كلاوت 1214.

)6( أستراليا: Chow Cho Poon (Private) Limited [2011] NSWSC 300، ]الفقرات 33-37[، كلاوت 1218.

)7( المرجــع نفســه، أســتراليا: Chow Cho Poon، ]الفقــرة 57[، استُشــهد فيهــا بقضيــة Rubin ضــد Eurofinance SA [2009] EWHC 2129 )دائــرة القضايــا الماليــة 

 )2014( GOOKSEUNG 1 بعــد الاعتــراف بالإجــراء الأجنبــي فــي قضيــة ،)2014( )26 أيار/مايــو 2014( GOOKJI 1 :الفقــرة 71[؛ جمهوريــة كوريــا[ ،)بالمحكمــة العليــا
نــت محكمــة مقاطعــة ســيول الوســطى الممثــل الأجنبــي باعتبــاره "مديــر إعســار عبــر الحــدود" )وهــو دور غيــر مذكــور فــي قانــون الإعســار النموذجــي(،  )8 أيار/مايــو 2014(، عيَّ
عــاد إلــى الولايــات المتحــدة عائــدات بيــع عقــارات المديــن فــي جمهوريــة كوريــا. وفــي القضيــة الأولــى التــي اســتهلتها المحاكــم فــي جمهوريــة كوريــا 

ُ
وســعى هــذا الأخيــر إلــى أن ت

 إلــى المــادة 25 مــن قانــون الإعســار النموذجــي )المــادة 641 مــن قانــون إنعــاش المديــن وإفلاســه(، تعاونــت المحكمــة بنشــاط مــع محكمــة المنشــأ )مقاطعــة فيرجينيــا 
ً
اســتنادا

 
ً
ــن قانــون إنعــاش المديــن وإفلاســه مقابــا الشــرقية، الولايــات المتحــدة( ووافقــت علــى الطلــب بعــد أن اقتنعــت بــأنَّ الدائنــن مــن جمهوريــة كوريــا ســيحظون بالحمايــة )لا يتضمَّ

للمــادة 22 مــن قانــون الإعســار النموذجــي( وســتتاح لهــم نفــس الفــرص المتاحــة للدائنــن مــن الولايــات المتحــدة للمشــاركة فــي الإجــراءات فــي الولايــات المتحــدة.

)8( المرجع نفسه، أستراليا: Chow Cho Poon، ]الفقرة 59[.

)9( المرجع نفسه، أستراليا: Chow Cho Poon، ]الفقرة 65[.

ض الضرائب، FCAFC 57 [2014]، ]الفقرة 153[. )10( أستراليا: Akers ضد نائب مفوَّ

)11( المرجع نفسه، أستراليا: Akers، ]الفقرة 156[.

)12( الولايات المتحدة: .Grand Prix Assocs، القضية رقم 16545-09 )محكمة الإفلاس بمقاطعة نيوجيرسي، 26 حزيران/يونيه 2009(.

)13( الولايات المتحدة: Tri-Continental Exchange, Ltd., 349 B.R. 627 )محكمة الإفلاس بمقاطعة كاليفورنيا الشرقية، 2006(، كلاوت 766.

)14( أســتراليا: Parbery، بشــأن Lehman Brothers Australia Limited )قيــد التصفيــة(، FCA 1449 [2011]، ]الفقرتــان 59 و62[، كلاوت 1215 – لاحظــت 

 لــدى 
ً
 ويكــون معروفــا

ً
 ضمــن إطــار أو بروتوكــول تكــون المحكمــة قــد وافقــت عليــه مســبقا

ً
المحكمــة أنَّ التعــاون بــن المحكمــة فــي أســتراليا وأيِّ محكمــة أجنبيــة ســيحدث عمومــا

رة   لمذكــرة ممارســة مــن المحكمــة الاتحاديــة[. وســوف يكــون مــن الضــروري أن ينــصَّ ذلــك البروتوكــول علــى وجــوب إشــعار الأطــراف المتضــرِّ
ً
الأطــراف فــي الإجــراء المعنــي ]وفقــا

مباشــرة بالاتصــال المقتــرح.

.Perpetual Trustee Corp. Limited [2009] EWHC 2953 :15( إنكلترا(

)16( أستراليا: Parbery، بشأن Lehman Brothers Australia Limited [2011] FCA 1449، ]الفقرات 53 و59 و62[، كلاوت 1215.
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الأعمال التحضيرية

انظر الإحالات المرجعية في إطار المادة 25 أعلاه.

مة مقدِّ

مة في إطار المادة 25 أعلاه. انظر المقدِّ

السوابق القضائية المستندة إلى المادة 26.

ــغ عــن أيِّ ســابقة قضائيــة تتنــاول صراحــة تفســير 
َّ
مــع أنــه لــم يُبل 	-1

ــا كان قانــون الإعســار   واحــدة أشــارت إلــى أنــه، لمَّ
ً
 أنَّ محكمــة

َّ
المــادة 26، إلا

 أن 
ً
ت فــي تلــك الدولــة لا يُقصَــد بــه صراحــة

َّ
النموذجــي بصيغتــه التــي سُــن

مــه عــادة مــن  ــد الاختصــاص القضائــي للمحكمــة فيمــا يتعلــق بمــا تقدِّ يقيِّ
مســاعدة إلــى محاكــم الــدول الأخــرى ]المــواد 8 و25 و26[، فــإنَّ المحكمــة 
قــادرة علــى منــح الانتصــاف الملتمــس بموجــب قانــون آخــر، بالرغــم مــن 
عــدم قدرتهــا علــى الاعتــراف بالإجــراءات الأجنبيــة بموجــب قانــون الإعســار 

النموذجــي.)1(

 التعاون والاتصال المباشر بين  المادة 26-
 ]تدرَج صفة الشخص أو الهيئة التي تدير عملية إعادة التنظيم أو التصفية بموجب قانون الدولة المشترعة[ 

وبين المحاكم الأجنبية أو الممثلين الأجانب

فــي المســائل المشــار إليهــا فــي المــادة 1، يتعــاون ]تــدرَج صفــة الشــخص أو الهيئــة التــي تديــر عمليــة إعــادة التنظيــم أو  	-1 
ــة المشــترعة[، فــي ممارســة وظائفــه وتحــت إشــراف المحكمــة، إلــى أقصــى حــد ممكــن مــع المحاكــم  التصفيــة بموجــب قانــون الدول

الأجنبيــة أو الممثلــن الأجانــب.

 لـــ ]تــدرَج صفــة الشــخص أو الهيئــة التــي تديــر عمليــة إعــادة التنظيــم أو التصفيــة بموجــب قانــون الدولــة المشــترعة[، 
ُّ

يحــق 	-2 
فــي ممارســة وظائفــه وتحــت إشــراف المحكمــة، الاتصــال المباشــر بالمحاكــم الأجنبيــة أو الممثلــن الأجانــب.

الحواشي

)1( أستراليا: Gainsford، بشأن Tannenbaum ضد Tannenbaum [2012] FCA 904، كلاوت 1214.
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الأعمال التحضيرية

انظر الإحالات المرجعية في إطار المادة 25 أعلاه.

مة مقدِّ

مة في إطار المادة 25 أعلاه. انظر المقدِّ

مراجع إضافية بشأن المادة 27

مــن  الفرعيــة  الفقــرات  مختلــف  العملــي  الدليــل  يناقــش  	-1
الفقــرة بشــأن  و3[   2 ]الفقرتــن  الثانــي  الفصــل  انظــر   .27  المــادة 

الفرعيــة )أ(؛ و]الفقــرات 4-10[ بشــأن الفقــرة الفرعيــة )ب(؛ و]الفقــرة 11[ 
بشــأن الفقــرة الفرعيــة )ج(؛ و]الفقرتــن 12 و13[ بشــأن الفقــرة الفرعيــة 
)د(؛ و]الفقــرات 14-16[ بشــأن الفقــرة الفرعيــة )ه(؛ و]الفقــرات 21-18[ 

بشــأن الفقــرة الفرعيــة )و(؛ والفصــل الثالــث ]الفقــرات 181-148[.

السوابق القضائية المستندة إلى المادة 27

المــادة 27  التعــاون المذكــورة فــي  رأت إحــدى المحاكــم أنَّ أشــكال  	-2
تعطــي الانطبــاع بــأنَّ قانــون الإعســار النموذجــي ينــصُّ علــى أن يكــون 

الدولتــن،  كلتــا  فــي  القانــون  إطــار  فــي  واتصــال  عملــي  تعــاون  هنــاك 
فــي  مهمــة   

ً
أحكامــا الدولتــن  إحــدى  تتجاهــل  أن  علــى  ليــس  ولكــن 

المشــار  التعــاون  أنــواع  أنَّ  إلــى  الإشــارة  وتجــدر  القانونــي.)1(  نظامهــا 
علــى  وليــس  الإجــراءات  تنســيق  علــى  تنــصُّ   27 المــادة  فــي  إليهــا 
البلــد  فــي  إجــراءات  أنهــا  علــى  البلديــن  أحــد  فــي  الإجــراءات  معاملــة 
مباشــرة  أجنبيــة  محكمــة  عــن  صــادر  حكــم  إنفــاذ  أنَّ  ورُئــي  الآخــر.)2( 
فــي المقصــود  بالمعنــى   

ً
تعاونــا ــل 

ِّ
يمث لا  للطلــب  المتلقيــة  الدولــة   فــي 

المــادة 27؛ وقالــت المحكمــة المتلقيــة للطلــب إنَّ كلمــات أوضــح بكثيــر كانــت 
ســتعمَل لــو كان ذلــك هــو القصــد مــن هــذه الأحــكام.)3(

ُ
ست

ــر مــن الممثــل 
َ
وفــي قضيــة انطــوت علــى بروتوكــول تعــاون، كان يُنتظ 	-3

فــق علــى أن 
ُّ
الأجنبــي أن يســعى للحصــول علــى الاعتــراف بمــا كان قــد ات

ــا  ــن محليًّ ــر مــن موظــف معيَّ
َ
يكــون الإجــراء الأجنبــي الرئيســي، وكان يُنتظ

المحكمــة  منحتهــا  التــي  الصلاحيــات  المعترفــة  الدولــة  فــي  يمــارس  أن 
ف بحســن نيــة  الأجنبيــة للممثــل الأجنبــي، مــا دام ذلــك الموظــف يتصــرَّ
بالتعــاون مــع الممثــل الأجنبــي. وقالــت المحكمــة إنــه، وإن كان مــن غيــر 
ــى الإجــراء الأجنبــي الرئيســي توجيــه إعــادة 

َّ
 يتول

َّ
المألــوف إلــى حــدٍّ بعيــد ألا

 أنهــا لا ترغــب فــي الإخــال بالتــوازن 
َّ
هيكلــة الشــركة الفرعيــة المحليــة، إلا

الــذي أرســي فــي بروتوكــول التعــاون، ومــن ثــمَّ أعلنــت أنَّ الإجــراء الأجنبــي 
هــو الإجــراء الرئيســي.)4(

 أشكال التعاون المادة 27-

 يجوز إقامة التعاون المشار إليه في المادتين 25 و26 بأيِّ وسيلة مناسبة بما في ذلك:

ف بناء على توجيهات المحكمة؛ تعيين شخص أو هيئة للتصرُّ  )أ(	

إبلاغ المعلومات بأيِّ وسيلة تعتبرها المحكمة مناسبة؛  )ب(	

تنسيق إدارة أصول المدين وشؤونه والإشراف عليها؛  )ج(	

موافقة المحاكم على الاتفاقات المتعلقة بتنسيق الإجراءات، أو قيامها بتنفيذها؛  )د(	

التنسيق بين الإجراءات المتزامنة المتعلقة بالمدين ذاته؛  )ه(	

]يجوز للدولة المشترعة أن تضيف قائمة بأشكال أو أمثلة إضافية للتعاون[.  )و(	

الحواشي

 Eurofinance ضد Rubin :الفقرة 57[، كلاوت 1218، استُشهد فيها بقضية إنكلترا[ ،Chow Cho Poon (Private) Limited [2011] NSWSC 300 :1( أستراليا(

SA [2009] EWHC 2129 )دائــرة القضايــا الماليــة بالمحكمــة العليــا(، ]الفقــرة 71[.

 ،[2012] UKSC 46 ــدت فــي القضيــة
ِّ
ك
ُ
)2( إنكلتــرا: Rubin ضــد Eurofinance SA [2009] EWHC 2129 )دائــرة القضايــا الماليــة بالمحكمــة العليــا(، ]الفقــرة 71[، أ

كلاوت 1270.

 )3( إنكلتــرا: Rubin ضــد Eurofinance SA [2012] UKSC 46، كلاوت 1270 – رفضــت المحكمــة العليــا رأي محكمــة الاســتئناف )رأي غيــر نهائــي( فــي القضيــة

EWCA Civ 895 [2010]، ]الفقــرة 31[ والــذي مفــاده أنَّ التعــاون "إلــى أقصــى حــد ممكــن" ينبغــي أن يشــمل بــكلِّ تأكيــد إنفــاذ حكــم حتــى وإن لــم يُذكــر ذلــك صراحــة فــي 
قانــون الإعســار النموذجــي أو فــي دليــل الاشــتراع. وقالــت المحكمــة العليــا إنــه ليــس هنــاك فــي المــواد 21 و25 و27 مــا يوحــي بأنهــا تنطبــق علــى الاعتــراف بالأحــكام الأجنبيــة 

 قانــون الأونســيترال النموذجــي بشــأن الاعتــراف بالأحــكام القضائيــة المتعلقــة بالإعســار وإنفاذهــا )2018(.
ً
وإنفاذهــا ضــد الأطــراف الثالثــة. انظــر عمومــا

)4( كنــدا: Urbancorp Toronto Management Inc., 2016 CarswellOnt 8410, 37 C.B.R. (6th) 44, 2016 ONSC 3288، ]الفقــرات 27-32[ )أونتاريــو، 

ــا ]القائمــة التجاريــة[(. محكمــة العــدل العلي
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الأعمال التحضيرية

ترد الأعمال التحضيرية بشأن المادة 28 في الوثائق التالية:

تقريــر لجنــة الأمم المتحــدة للقانــون التجــاري الدولــي عــن أعمــال  	-1
الثانيــة  الــدورة  العامــة،  للجمعيــة  الرســمية  )الوثائــق  الثلاثــن  دورتهــا 
انظــر   .]101-94 ]الفقــرات   ))A/52/17(  17 رقــم  الملحــق  والخمســون، 
 Yearbook, vol. XXVIII:( الــدورة  لتلــك  الموجــزة  المحاضــر   

ً
أيضــا

.)1997, part three, annex III

تقاريــر الفريــق العامــل الخامــس )المعنــي بقانــون الإعســار( المتعلقــة  	-2
بمــا يلــي:

 قانــون الإعســار النموذجــي: A/CN.9/422 ]الفقــرات 192- )أ( 	
]الفقــرات   A/CN.9/435 173-181[؛  ]الفقــرات   A/CN.9/433 197[؛ 

180-183[؛

96[؛ ]الفقــرة   A/CN.9/436  :)1997( الاشــتراع   دليــل  )ب( 	 
A/CN.9/442 ]الفقرات 184-187[؛

A/CN.9/742  :)2013( والتفســير  الاشــتراع   دليــل  )ج( 	 
]الفقرة 69[؛ A/CN.9/763 ]الفقرة 64[؛ A/CN.9/766 ]الفقرة 53[.

وتــرد إشــارات إلــى ورقــات العمــل ذات الصلــة فــي التقاريــر وفــي  	-3
.]228 ]الفقــرة  بعــد  والتفســير  الاشــتراع  دليــل 

مة)1( مقدِّ

إلــى   )2(]228-224 ]الفقــرات  والتفســير  الاشــتراع  دليــل  يشــير  	-1
بإجــراء  الاعتــراف  أنَّ  علــى  تنــصُّ   ،29 بالمــادة   

ً
مقترنــة  ،28 المــادة  أنَّ 

تتعلــق  محليــة  إعســار  إجــراءات  بــدء  دون  يحــول  لــن  رئيســي  أجنبــي 
بنفــس المديــن مــا دامــت لــدى المديــن أصــول فــي تلــك الدولــة.)3( ومــع أنَّ 
إجــراء الإعســار المحلــي المذكــور ســيقتصر عــادة علــى الأصــول الموجــودة 
فــي  ستشــمل  المحلــي  للإجــراء  المجديــة  الإدارة  فــإنَّ  الدولــة،  تلــك  فــي 
عندمــا وخاصــة  الخــارج،  فــي  توجــد  نــة  معيَّ  

ً
أصــولا الحــالات   بعــض 

التــي  الدولــة  فــي  متــاح  أو  ضــروري  أجنبــي  إجــراء  هنــاك  يكــون  لا 
آثــار  تمتــد  بــأن   28 المــادة  وتســمح  الأصــول.  تلــك  فيهــا  توجــد 
ممتلــكات  الضــروري،  بالقــدر  ليشــمل،  المشــترعة  الدولــة  فــي  الإجــراء 

تقييــدان وهنــاك  الإجــراء.  ذلــك  فــي  إدارتهــا  ينبغــي  للمديــن   أخــرى 
لذلــك التمديــد: فالتمديــد مســموح بــه بالقــدر الضــروري لتنفيــذ التعــاون 
الأجنبيــة  الأصــول  تخضــع  أن  ويجــب   27-25 المــواد  والتنســيق بموجــب 
لــإدارة فــي الدولــة المشــترعة بموجــب قانــون تلــك الدولــة المشــترعة. وتــرد 
 ]الفقــرات 209-205[.

ً
مناقشــة للمــادة 28 فــي المنظــور القضائــي أيضــا

السوابق القضائية المستندة إلى المادة 28

 
ً
مــع أنَّ المــادة 28 تمــدُّ نطــاق اختصــاص المحكمــة ليشــمل أصــولا 	-2

نــة للمديــن عنــد بــدء دعــوى إفــاس لاحقــة مكتملــة الأركان،  أجنبيــة معيَّ
ــع نطــاق الاختصــاص القضائــي  أشــارت إحــدى المحاكــم إلــى أنهــا لــم توسِّ
والتعاونيــة  التشــاركية  الطبيعــة  يؤكــد  نفســه، ممــا  بالمديــن  يتعلــق  فيمــا 
قبــل  مــن   

ً
خاضعــا كان  الــذي  المديــن  بشــأن  القضائــي  للاختصــاص 

للاختصــاص القضائــي لمحكمــة أجنبيــة واحــدة علــى الأقــل.)4( وفــي قضيــة 
أخــرى، لاحظــت المحكمــة أنــه فــي حالــة وجــود إجــراءات متزامنــة، يجــب أن 
تتعــاون المحكمــة المحليــة مــع الإجــراءات الأجنبيــة، ولكــنَّ هــذا لا يعنــي أنَّ 
المحكمــة المحليــة لا يمكنهــا بــدء إجــراءات محليــة. وقيــل إنَّ مــن الواضــح 
فــي كامــل قانــون الإعســار النموذجــي أنــه يمكــن بــدء إجــراءات محليــة بغــض 

النظــر عــن وجــود إجــراءات أجنبيــة غيــر معتــرف بهــا.)5(

الإجــراء  فتــح  أعيــد  المنشــأ،  دولــة  فــي  المديــن  ذمــة  إبــراء  وبعــد  	-3
مــس الاعتــراف بــه. وبعــد الاعتــراف بالإجــراء الأجنبــي، بــدأ إجــراء 

ُ
والت

ــه.  ــي مــن متابعــة مطالبت ــة المعترفــة لتمكــن الدائــن المحل ــي فــي الدول محل
بــدأ علــى  بــأنَّ الإجــراء المحلــي قــد  وعنــد الاســتئناف، قضــت المحكمــة 
النحــو الصحيــح فــي الدولــة المعترفــة علــى أســاس أنَّ الانتصــاف الــذي 
ــا لذلــك   إجرائيًّ

ً
ــر دعمــا

ِّ
يمكــن منحــه عنــد الاعتــراف بإجــراء أجنبــي يوف

الدائــن مــن حيــث الجوهــر. ورأت  ــر مطالبــة  يغيِّ الإجــراء ولا يمكــن أن 
الانتصــاف  نطــاق  يتجــاوز  الذمــة  إبــراء  بأمــر  الاعتــراف  أنَّ  المحكمــة 
الذمــة  إبــراء  أمــر  وأنَّ  النموذجــي،  الإعســار  قانــون  بموجــب  المتــاح 
بــدء للدائــن  يحــق  فإنــه  ولذلــك  الدائــن،  مطالبــة  يُلــغ  لــم   الأجنبــي 

إجراء محلي.)6(

 الإجراءات المتزامنة الفصل الخامس-

 بدء إجراء بموجب  المادة 28-
د القوانين ذات الصلة بالإعسار في الدولة المشترعة[  ]تحدَّ

بعد الاعتراف بإجراء أجنبي رئيسي

د القوانــن ذات الصلــة بالإعســار فــي الدولــة المشــترعة[   بعــد الاعتــراف بإجــراء أجنبــي رئيســي، لا يجــوز بــدء إجــراء بموجــب ]تحــدَّ
 ،

ً
 إذا كانــت للمديــن أصــول فــي هــذه الدولــة؛ وتقتصــر آثــار هــذا الإجــراء علــى أصــول المديــن الكائنــة فــي هــذه الدولــة، ويجــوز أيضــا

َّ
إل

بالقــدر الضــروري لتنفيــذ التعــاون والتنســيق بموجــب المــواد 25 و26 و27، أن يشــمل ذلــك أصــولَ المديــن الأخــرى التــي ينبغــي إدارتهــا 
فــي نطــاق هــذا الإجــراء بموجــب قانــون هــذه الدولــة.
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الحواشي

ــذ قانــون الإعســار النموذجــي، وهــو قانــون الإعســار التجــاري لعــام 2000، حكمــن )المادتــن 293 و294( غيــر وارديــن فــي قانــون 
ِّ
ــن التشــريع الــذي ينف )1( المكســيك: يتضمَّ

ــى ذلــك المديــن فــي المكســيك مــن أجــل منــح  ــى أنــه عندمــا يكــون للمديــن مؤسســة فــي المكســيك، يجــب إقامــة إجــراءات إعســار عل ــان عل صَّ
ُ
الإعســار النموذجــي، وهمــا ين

ســق ويتوافــق مــع مبــدأ المســاواة بــن الدائنــن المحليــن والأجانــب؛ وإذا لــم  الاعتــراف بإجــراء أجنبــي بشــأن ذلــك المديــن. وأشــارت إحــدى المحاكــم إلــى أنَّ هــذا الاشــتراط يتَّ
 إلــى المطالبــن الأجانــب: القضيــة 

َّ
د المديــن إل  يُســدِّ

َّ
 يُســتمَع إلــى مطالبــات الدائنــن مــن المكســيك فــي الإجــراء الأجنبــي وألا

َّ
تبــدأ تلــك الإجــراءات فســينتج عــن ذلــك احتمــال ألا

رقــم 171137، قانــون الإعســار التجــاري. شــروط الاعتــراف بالإجــراءات الأجنبيــة فــي المكســيك. الحقبــة التاســعة. محاكــم النقــض، تقريــر القضــاء الاتحــادي الأســبوعي، 
.)I.11o.C.176C المجلــد الســادس والعشــرون، تشــرين الأول/أكتوبــر 2007، ص- 3210 )الســابقة القضائيــة

)2( دليل الاشتراع ]الفقرات 187-184[.

)3( الولايــات المتحــدة: Toft, 453 B.R. 186, 192 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2011(، كلاوت 1209 – أوضحــت المحكمــة أنَّ كــون المــادة 28 لا تنــصُّ 

 إذا كانــت للمديــن أصــول يوحــي بــأنَّ قانــون الإعســار النموذجــي ينــصُّ علــى أنــه لا يشــترط أن تكــون هنــاك 
َّ
علــى بــدء إجــراء محلــي بعــد الاعتــراف بإجــراء رئيســي أجنبــي إلا

أصــول لتقــديم طلــب بالاعتــراف.

)4( الولايات المتحدة: JSC BTA Bank, 434 BR 334, 343-344 )محكمة الإفلاس بمقاطعة نيويورك الجنوبية، 2010(، كلاوت 1211.

)5( أستراليا: Bank of Western Australia ضد Henderson )القضية رقم FMCA 840 ،)3 [2011]، ]12 و17 و19[، كلاوت 1216.

)2007( GOOKSEUNG 1 محكمــة مقاطعــة ســيول الوســطى، كلاوت 1002؛ ،)2006( )22 كانــون الثاني/ينايــر 2007( GOOKSEUNG 1 :جمهوريــة كوريــا )6( 

)12 شــباط/فبراير 2008(، محكمــة مقاطعــة ســيول الوســطى؛ HAHAP 20 )2008( )28 آب/أغســطس 2008(، محكمــة مقاطعــة ســيول الوســطى؛ RA 1524، محكمــة 
 اليابــان: Azabu Building Company Ltd، القضيــة

ً
 ســيول العليــا، كلاوت 1000؛ Ma 1600 )2009( )25 آذار/مــارس 2010(، محكمــة كوريــا العليــا. انظــر أيضــا

يــن فــي  رقــم 1 (shou) لعــام 2006؛ القضيــة رقــم 5 (mi) لعــام 2007، محكمــة مقاطعــة طوكيــو، كلاوت 1478 – لا يمكــن الاعتــراف فــي اليابــان بنفــاذ إبــراء الذمــة مــن الدَّ
 إذا اســتوفى إبــراء الذمــة شــروط الاعتــراف المتعلقــة بنفــاذ حكــم قضائــي أجنبــي بموجــب المــادة 118 مــن مدونــة قوانــن الإجــراءات المدنيــة.

َّ
الإجــراء الأجنبــي إلا
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د القوانين ذات الصلة  التنسيق بين إجراء بموجب ]تحدَّ  المادة 29-
بالإعسار في الدولة المشترعة[ وإجراء أجنبي

د القوانــن ذات الصلــة بالإعســار فــي الدولــة المشــترعة[   عندمــا يكــون هنــاك تزامــن بــن إجــراء أجنبــي وإجــراء بموجــب ]تحــدَّ
بخصــوص المديــن ذاتــه، تســعى المحكمــة لتحقيــق التعــاون والتنســيق بموجــب المــواد 25 و26 و27، وفــي هــذه الحالــة ينطبــق مــا يلــي:

 الإجراء في هذه الدولة في الوقت الذي يُودَع فيه طلب للاعتراف بالإجراء الأجنبي،
ُ
ذ

َ
خ

َّ
عندما يُت  )أ(	

 مع الإجراء في هذه الدولة؛
ً
سقا

َّ
ح بموجب المادة 19 أو 21 يجب أن يكون مت

َ
 فإنَّ أيَّ انتصاف يُمن ’1‘

رف بالإجراء الأجنبي في هذه الدولة على أنه إجراء أجنبي رئيسي، لا تنطبق أحكام المادة 20؛
ُ
 إذا اعت ’2‘

عندما يبدأ الإجراء في هذه الدولة بعد الاعتراف بالإجراء الأجنبي أو بعد إيداع طلب للاعتراف به،  )ب(	

لــه أو تنهيــه إذا ثبــت لديهــا   لهــا أن تعدِّ
ُّ

 تعيــد المحكمــة النظــر فــي أيِّ انتصــاف ســار بموجــب المــادة 19 أو 21، ويحــق ’1‘
ســق مــع الإجــراء فــي هــذه الدولــة؛

َّ
أنــه لا يت

ل المحكمــة أو تنهــي بموجــب الفقــرة 2 مــن المــادة 20 الوقــف  ا، تعــدِّ ــا رئيســيًّ  وإذا كان الإجــراء الأجنبــي إجــراء أجنبيًّ ’2‘
ســقين مــع الإجــراء فــي هــذه الدولــة؛

َّ
والتعليــق المشــار إليهمــا فــي الفقــرة 1 مــن المــادة 20، إذا ثبــت أنهمــا غيــر مت

ر المحكمــة منــح انتصــاف لممثــل إجــراء أجنبــي غيــر رئيســي أو تمديــد هــذا الانتصــاف أو تعديلــه، فــإنَّ عليهــا أن  قــرِّ
ُ
عندمــا ت  )ج(	

 لقانــون هــذه الدولــة، فــي إطــار الإجــراء الأجنبــي غيــر الرئيســي، أو أنــه 
ً
ــد مــن أنَّ الانتصــاف يتعلــق بأصــول ينبغــي إدارتهــا، طبقــا

َّ
تتأك

يخــصُّ المعلومــات المطلوبــة فــي هــذا الإجــراء.

الأعمال التحضيرية

ترد الأعمال التحضيرية بشأن المادة 29 في الوثائق التالية:

تقريــر لجنــة الأمم المتحــدة للقانــون التجــاري الدولــي عــن أعمــال  	-1
الثانيــة  الــدورة  العامــة،  للجمعيــة  الرســمية  )الوثائــق  الثلاثــن  دورتهــا 
والخمســون، الملحــق رقــم A/52/17( 17(( ]الفقــرات 106-110[. انظــر 
 Yearbook, vol. XXVIII:( الــدورة  لتلــك  الموجــزة  المحاضــر   

ً
أيضــا

.)1997, part three, annex III

تقاريــر الفريــق العامــل الخامــس )المعنــي بقانــون الإعســار( المتعلقــة  	-2
بمــا يلــي:

 قانــون الإعســار النموذجــي: A/CN.9/435 ]الفقرتــان 190  )أ( 	
191[؛ و

 دليل الاشتراع )A/CN.9/442 :)1997 ]الفقرات 188-191[؛ )ب( 	

A/CN.9/742  :)2013( والتفســير  الاشــتراع   دليــل  )ج( 	 
]الفقرة 70[؛ A/CN.9/766 ]الفقرة 53[.

وتــرد إشــارات إلــى ورقــات العمــل ذات الصلــة فــي التقاريــر وفــي دليــل  	-3
الاشــتراع والتفســير بعــد ]الفقــرة 232[.

مة مقدِّ

بــأنَّ   )1(]232-229 ]الفقــرات  والتفســير  الاشــتراع  دليــل  يفيــد  	-1
باعــه 

ِّ
ــر إرشــادات للمحكمــة بشــأن النهــج الــذي ينبغــي ات

ِّ
المــادة 29 توف

 لإجــراء أجنبــي وإجــراء 
ً
فــي القضايــا التــي يكــون فيهــا المديــن خاضعــا

بــدء الإجــراء المحلــي  البــارز هــو أنَّ  محلــي فــي الوقــت نفســه. والمبــدأ 
غيــر  الاعتــراف.  ذلــك  ينهــي  أو  الأجنبــي  بالإجــراء  الاعتــراف  لا يمنــع 
المحلــي أســبقية علــى الإجــراء  المــادة 29 تســتبقي لإجــراء الإعســار  أنَّ 
الانتصــاف  يكــون  أن  اشــتراط  )أ(  خــال  مــن  ذلــك  وقــد تم  الأجنبــي. 
يُعــاد   مــع الإجــراء المحلــي؛ و)ب( أن 

ً
ســقا

َّ
الممنــوح للإجــراء الأجنبــي مت

ل ذلــك  النظــر فــي أيِّ انتصــاف ســبق أن مُنــح للإجــراء الأجنبــي وأن يُعــدَّ
ــي؛ و)ج( إذا كان  ســاق مــع الإجــراء المحل

ِّ
ــى لضمــان الات الانتصــاف أو يُنهَ

نهَــى آثــار الاعتــراف 
ُ
ل أو ت ا، أن تعــدَّ ــا رئيســيًّ الإجــراء الأجنبــي إجــراءً أجنبيًّ

ســقة مــع الإجــراء 
َّ
التلقائيــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 20 إذا لــم تكــن مت

ــق وقــت الاعتــراف بإجــراء 
َّ
المحلــي؛ و)د( إذا كان هنــاك إجــراء محلــي معل

بالآثــار  الأجنبــي  الإجــراء  يحظــى   
َّ
ألا ا،  رئيســيًّ إجــراءً  باعتبــاره  أجنبــي 

ر الفقــرة الفرعيــة )ج(  التلقائيــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 20. وتكــرِّ
،21 المــادة  مــن   3 الفقــرة  فــي  عليــه  المنصــوص  المبــدأ   29 المــادة   مــن 

غيــر  الأجنبــي  الإجــراء  لممثــل  الممنــوح  الانتصــاف  أنَّ  مفــاده  والــذي 
ــدار 

ُ
 علــى الأصــول التــي ينبغــي أن ت

ً
الرئيســي ينبغــي أن يكــون مقتصــرا

فــي ذلــك الإجــراء غيــر الرئيســي أو يجــب أن يتصــل بالمعلومــات المطلوبــة 
 
ً
فــي ذلــك الإجــراء. وتــرد مناقشــة للمــادة 29 فــي المنظــور القضائــي أيضــا

.]213-210 ]الفقــرات 

السوابق القضائية المستندة إلى المادة 29

 مــن قبــلُ لتصفيــة محليــة عندما 
ً
فــي قضيــة كان فيهــا المديــن خاضعــا 	-2

طلــب الممثــل الأجنبــي الاعتــراف بإجــراء أجنبــي، قالــت المحكمــة إنَّ الفقــرة 
الفرعيــة )أ( ‘1’ مــن المــادة 29 تشــترط أن يكــون الأمــر الملتمــس فــي إجــراء 
 مــع التصفيــة المحليــة. ومضــت 

ً
ســقا

َّ
الاعتــراف )أي تحويــل الأمــوال( مت

المحكمــة تقــول إنَّ مــن غيــر الضــروري فحــص المعنــى الدقيــق لهــذا الشــرط 
ســق بــا شــك مــع التصفيــة فــي ظــروف

َّ
 وحــدوده لأنَّ التحويــل المقتــرح مت

القضيــة المعنية.)2(

أمــر  إصــدار  يمكــن  كان  إذا  مــا  أخــرى بمســألة  قضيــة  قــت 
َّ
وتعل 	-3

إعســار فــي دولــة مــا ضــد مديــن خاضــع مــن قبــلُ لإدارة إعســار فــي دولــة 
ــم يُلتمَــس الاعتــراف بتلــك الإدارة. ولاحظــت المحكمــة أنَّ  أخــرى، ولكــن ل
ــدء  ــه يمكــن ب ــون الإعســار النموذجــي أن مــن الواضــح فــي كامــل نــص قان
إجــراءات محليــة بغــض النظــر عــن وجــود إجــراءات أجنبيــة غيــر معتــرف 
لــزم ممثــل الإعســار الأجنبــي باتخــاذ 

ُ
بهــا. ولاحظــت المحكمــة أنَّ المــادة 29 ت

م وســيلة انتصــاف يمكــن أن يلتمســها دائــن فــردي.  إجــراء؛ ولكنهــا لــم تقــدِّ
وإذا رفــض الممثــل الأجنبــي اتخــاذ ذلــك الإجــراء، أمكــن للدائــن الفــرد أن 

يســعى إلــى بــدء إجــراء محلــي.)3(



	 �نبذة عن السوابق القضائية المستندة إلى قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود 86

الحواشي

)1( دليل الاشتراع ]الفقرات 191-188[.

)2( إنكلترا: Swissair Schweizerische Luftverkehraktiensgesellschaft [2009] EWHC 2099 )دائرة القضايا المالية بالمحكمة العليا(، ]الفقرة 14[.

)3( أستراليا: Bank of Western Australia ضد Henderson )القضية رقم FMCA 840 ،)3 [2011]، ]الفقرة 44[، كلاوت 1216.
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 التنسيق بين أكثر من إجراء أجنبي واحد المادة 30-

 فــي المســائل المشــار إليهــا فــي المــادة 1، بخصــوص وجــود أكثــر مــن إجــراء أجنبــي واحــد بشــأن المديــن ذاتــه، تســعى المحكمــة لتحقيــق 
التعــاون والتنســيق بموجــب المــواد 25 و26 و27، وفــي هــذه الحالــة ينطبــق ما يلــي:

ــح بموجــب المــادة 19 أو 21 لممثــل إجــراء أجنبــي غيــر رئيســي بعــد الاعتــراف بإجــراء أجنبــي رئيســي لابــد 
َ
أيُّ انتصــاف يُمن  )أ(	

ــي الرئيســي؛  مــع الإجــراء الأجنب
ً
ســقا

َّ
أن يكــون مت

ــرف بإجــراء أجنبــي رئيســي بعــد طلــب الاعتــراف بإجــراء أجنبــي غيــر رئيســي أو بعــد إيــداع طلــب للاعتــراف بــه، 
ُ
إذا اعت  )ب(	

 لهــا تعديــل أو إنهــاء هــذا الانتصــاف إذا ثبــت لديهــا أنــه 
ُّ

تعيــد المحكمــة النظــر فــي أيِّ انتصــاف ســارٍ بموجــب المــادة 19 أو 21، ويحــق
ســق مــع الإجــراء الأجنبــي الرئيســي؛

َّ
لا يت

ــرف بإجــراء أجنبــي غيــر رئيســي آخــر، بعــد الاعتــراف بإجــراء أجنبــي غيــر رئيســي، فــإنَّ للمحكمــة أن تمنــح 
ُ
إذا اعت  )ج(	

الإجــراءات. بــن  التنســيق  تيســير  أجــل  مــن  تنهيــه  أو  لـــه  تعدِّ أو  الانتصــاف 

الأعمال التحضيرية

ترد الأعمال التحضيرية بشأن المادة 30 في الوثائق التالية:

تقريــر لجنــة الأمم المتحــدة للقانــون التجــاري الدولــي عــن أعمــال  	-1
الثانيــة  الــدورة  العامــة،  للجمعيــة  الرســمية  )الوثائــق  الثلاثــن  دورتهــا 
والخمســون، الملحــق رقــم A/52/17( 17(( ]الفقرتــان 111 و112[. انظــر 
 Yearbook, vol. XXVIII:( الــدورة  لتلــك  الموجــزة  المحاضــر   

ً
أيضــا

.)1997, part three, annex III

تقاريــر الفريــق العامــل الخامــس )المعنــي بقانــون الإعســار( المتعلقــة  	-2
بمــا يلــي:

دليل الاشتراع )A/CN.9/442 :)1997 ]الفقرتان 192 و193[. 	

وتــرد إشــارات إلــى ورقــات العمــل ذات الصلــة فــي التقاريــر وفــي  	-3
.]234 ]الفقــرة  بعــد  والتفســير  الاشــتراع  دليــل 

مة مقدِّ

يشــير دليــل الاشــتراع والتفســير ]الفقرتــان 233 و234[)1( إلــى أنَّ  	-1
الهــدف مــن المــادة 30 مماثــل للهــدف مــن المــادة 29 مــن حيــث أنَّ المــادة 30 
ســاق 

ِّ
ــق التعــاون مــن خــال التنســيق والات ــى المســاعدة فــي تحقي تهــدف إل

يكــون  التــي  تتنــاول الحــالات  بالانتصــاف. وهــي  يتعلــق  فيمــا  الســليمين 
 لإجــراءات إعســار فــي أكثــر مــن دولــة أجنبيــة واحــدة 

ً
فيهــا المديــن خاضعــا

ويســعى فيهــا الممثلــون الأجانــب لأكثــر مــن إجــراء أجنبــي واحــد للحصــول 
علــى الاعتــراف أو الانتصــاف فــي الدولــة المشــترعة. وينطبــق الحكــم الــوارد 
ــق فــي الدولــة 

َّ
ــا إذا كان هنــاك إجــراء معل فــي هــذه المــادة بغــض النظــر عمَّ

المشــترعة. وإذا كان هنــاك، إضافــة إلــى وجــود إجراءيــن أجنبيــن أو أكثــر، 
 
ً
ف عمــا تتصــرَّ أن  المحكمــة  علــى  وجــب  المشــترعة،  الدولــة  فــي  إجــراء 
ــح لصالــح 

َ
بالمادتــن 29 و30. وتنــصُّ المــادة 30 علــى أنَّ أيَّ انتصــاف يُمن

ــي   مــع الإجــراء الأجنب
ً
ســقا

َّ
ــر رئيســي يجــب أن يكــون مت ــي غي إجــراء أجنب

الرئيســي، وهــي بذلــك تعطــي أفضليــة للإجــراء الأجنبــي الرئيســي، إن 
وُجــد. وإذا لــم يكــن هنــاك ســوى إجــراءات أجنبيــة غيــر رئيســية، فــإنَّ أيَّ 
. ويجــوز إنهــاء الانتصــاف الممنــوح 

ً
ــقا انتصــاف يُؤمَــر بــه ينبغــي أن يكــون منسَّ

ســاق. وتــرد 
ِّ
بموجــب المــادة 30 أو تعديلــه مــن أجــل ضمــان تحقيــق ذلــك الات

 ]الفقــرات 218-214[.
ً
مناقشــة للمــادة 30 فــي المنظــور القضائــي أيضــا

السوابق القضائية المستندة إلى المادة 30

إلــى ا مــن الســوابق القضائيــة المســتندة  ــغ عــن عــدد قليــل جــدًّ
ِّ
بُل 	-2 

مــس فــي طلــب للاعتــراف التنســيق 
ُ
المــادة 30. وفــي إحــدى القضايــا، الت

ــا كان هنــاك إجــراء أجنبــي غيــر رئيســي واحــد  بموجــب المــادة 30، ولكــن لمَّ
ــه، فقــد رُفــض الانتصــاف بموجــب المــادة 30.)2( ــرف ب معت

الحواشي

)1( دليل الاشتراع ]الفقرتان 192 و193[.

)2( الولايات المتحدة: British-American Insurance Co., Ltd., 425 B.R. 884 )محكمة الإفلاس بمقاطعة فلوريدا الجنوبية، 2010(، كلاوت 1005.
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 إلى الاعتراف بإجراء أجنبي رئيسي
ً
 افتراض الإعسار استنادا المادة 31-

د القوانــن ذات الصلــة بالإعســار فــي الدولــة المشــترعة[، يُعَــدُّ الاعتــراف بإجــراء أجنبــي   لأغــراض بــدء إجــراء بموجــب ]تحــدَّ
ــل ينفــي ذلــك. ــم يوجــد دلي ــى أنَّ المديــن معســر، إذا ل  عل

ً
رئيســي دليــا

الأعمال التحضيرية

ترد الأعمال التحضيرية بشأن المادة 31 في الوثائق التالية:

عــن  الدولــي  التجــاري  للقانــون  المتحــدة  الأمم  تقريــر لجنــة  	-1
العامــة،  للجمعيــة  الرســمية  )الوثائــق  الثلاثــن  دورتهــا  أعمــال 
 ))A/52/17(  17 رقــم  الملحــق  والخمســون،  الثانيــة  الــدورة 
الموجــزة المحاضــر   

ً
أيضــا انظــر  و105-102[.   94  ]الفقــرات 

 Yearbook, vol. XXVIII: 1997, part three,( الــدورة  لتلــك 
.)annex III

تقاريــر الفريــق العامــل الخامــس )المعنــي بقانــون الإعســار(  	-2
يلــي: بمــا  المتعلقــة 

]الفقــرة   A/CN.9/422 النموذجــي:  الإعســار   قانــون  )أ( 	
 A/CN.9/435 الفقرات 173 و180 و181[؛[ A/CN.9/433 ؛]196

180-184[؛ ]الفقرتــان 

 دليــل الاشــتراع )A/CN.9/436 :)1997 ]الفقــرة 97[؛ )ب( 	 
A/CN.9/442 ]الفقرات 194-197[؛

 A/CN.9/742  :)2013( والتفســير  الاشــتراع   دليــل  )ج( 	
53[؛  ]الفقــرة   A/CN.9/766 71[؛  ]الفقــرة 

وتــرد إشــارات إلــى ورقــات العمــل ذات الصلــة فــي التقاريــر  	-3
.]238 ]الفقــرة  بعــد  والتفســير  الاشــتراع  دليــل  وفــي 

مة مقدِّ

ــه، 
َّ
ــح دليــل الاشــتراع والتفســير ]الفقــرات 235-238[ أن

ِّ
يوض 	-1

لبــدء   
ً
الإعســار شــرطا فيهــا  يكــون  التــي  القضائيــة  الولايــات  فــي 

ر المــادة 31، لــدى الاعتــراف بإجــراء أجنبــي  إجــراءات الإعســار، تقــرِّ
رئيســي، وجــود افتــراض قابــل للدحــض بإعســار المديــن لأغــراض بــدء 
إجــراء إعســار فــي الدولــة المشــترعة. ولا ينطبــق ذلــك الافتــراض إذا 
كان الإجــراء الأجنبــي إجــراء غيــر رئيســي. وليســت محكمــة الدولــة 
مــة بقــرار المحكمــة الأجنبيــة، وتظــلُّ المعاييــر المحليــة 

َ
المشــترعة ملز

ــن ذلــك العبــارة "إذا لــم يوجــد دليــل  لإثبــات الإعســار ســارية، مثلمــا تبيِّ
ينفــي ذلــك".

السوابق القضائية المستندة إلى المادة 31

لم يُنظر في المادة 31 بطريقة رسمية. 	-2
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 قاعدة دفع المبالغ في إطار الإجراءات المتزامنة المادة 32-

 مــن المبلــغ فيمــا يتعلــق بمطالبــة 
ً
ــى جــزءا

َّ
 دون مســاس بالمطالبــات المكفولــة بضمانــات أو الحقــوق العينيــة، لا يجــوز للدائــن، الــذي تلق

ــذ 
َ
خ

َّ
 يُدفــع عــن نفــس المطالبــة فــي إجــراء يُت

ً
ــى مبلغــا

َّ
 لقانــون يتعلــق بالإعســار فــي دولــة أجنبيــة، أن يتلق

ً
لــه فــي إجــراء اتُّخــذ طبقــا

ــغ المدفــوع  ــة بالإعســار فــي الدولــة المشــترعة[ فيمــا يتعلــق بالمديــن ذاتــه، طالمــا كان المبل بموجــب ]تــدرَج أســماء القوانــن ذات الصل
ــاه الدائــن بالفعــل.

َّ
ا مــن المبلــغ الــذي تلق للدائنــن الآخريــن مــن نفــس الرتبــة أقــلَّ نســبيًّ

الأعمال التحضيرية

ترد الأعمال التحضيرية بشأن المادة 32 في الوثائق التالية:

تقريــر لجنــة الأمم المتحــدة للقانــون التجــاري الدولــي عــن أعمــال  	-1
الثانيــة  الــدورة  العامــة،  للجمعيــة  الرســمية  )الوثائــق  الثلاثــن  دورتهــا 
والخمســون، الملحــق رقــم A/52/17( 17(( ]الفقــرات 130-134[. انظــر 
 Yearbook, vol. XXVIII:( الــدورة  لتلــك  الموجــزة  المحاضــر   

ً
أيضــا

.)1997, part three, annex III

تقاريــر الفريــق العامــل الخامــس )المعنــي بقانــون الإعســار( المتعلقــة  	-2
بمــا يلــي:

]الفقــرات   A/CN.9/419 النموذجــي:  الإعســار   قانــون  )أ( 	
89-93[؛ A/CN.9/422 ]الفقرتان 198 و199[؛ A/CN.9/433 ]الفقرتان 

و198[؛ و197   96 ]الفقــرات   A/CN.9/435 و183[؛   182

98[؛ ]الفقــرة   A/CN.9/436  :)1997( الاشــتراع   دليــل  )ب( 	 
A/CN.9/442 ]الفقرات 198-200[؛

وتــرد إشــارات إلــى ورقــات العمــل ذات الصلــة فــي التقاريــر وفــي دليــل  	-3
الاشــتراع والتفســير بعــد ]الفقــرة 241[.

مة مقدِّ

ــح دليــل الاشــتراع والتفســير ]الفقــرات 239-241[ أنَّ القاعــدة 
ِّ

يوض 	-1
لطــة 

َ
الخ قاعــدة  باســم   

ً
أحيانــا إليهــا  )المشــار   32 المــادة  فــي  الــواردة 

هــي  بالتســاوي(  قســمتها  أجــل  مــن  الممتلــكات  مــزج  أي   )"hotchpot"(
ضمــان مفيــد فــي النظــام القانونــي الخــاص بالتنســيق والتعــاون فــي إدارة 
إجــراءات الإعســار عبــر الحــدود. والمقصــود بالقاعــدة هــو تفــادي الحــالات 
التــي قــد يحصــل فيهــا دائــن علــى معاملــة أفضــل مــن معاملــة ســائر الدائنــن 
المنتمــن إلــى نفــس الرتبــة بحصولــه علــى ســداد مبلــغ المطالبــة نفســها فــي 
ــاع علــى مثــال 

ِّ
إجــراءات إعســار فــي ولايــات قضائيــة مختلفــة. ويمكــن الاط

 عــن الكيفيــة التــي تســري بهــا هــذه القاعــدة فــي دليــل الاشــتراع والتفســير
]الفقــرة 239[. ولا تمــسُّ المــادة 32 بالترتيــب التسلســلي للمطالبــات حســبما 
ره قانــون الدولــة المشــترعة، ولا يُقصَــد مــن المــادة ســوى تقريــر المســاواة  يقــرِّ
فــي معاملــة الدائنــن المنتمــن إلــى الرتبــة نفســها. ومــا دامــت مطالبــات 
د بالكامــل، فــإنَّ  ســدَّ

ُ
الدائنــن المضمونــن أو الدائنــن ذوي الحقــوق العينيــة ت

ــر بالحكــم المذكــور. وتــرد مناقشــة للمــادة 32 فــي 
َّ
تلــك المطالبــات لا تتأث

 ]الفقــرات 222-219[.
ً
المنظــور القضائــي أيضــا

السوابق القضائية المستندة إلى المادة 32

مناقشــة   )hotchpot( لطــة" 
َ
"الخ قاعــدة  ســريان  مســألة  نوقشــت  	-2

عامــة)1( فــي ســياق تحديــد الحمايــة الكافيــة بموجــب المــادة 22؛ ويســتند 
والمســاواة. الإنصــاف  إلــى  لطــة" 

َ
"الخ مبــدأ 

الحواشي

ض الضرائب، FCAFC 57 [2014] ]الفقرة 139[. )1( أستراليا: Akers ضد نائب مفوَّ
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المرفق

قائمة القضايا بحسب الولاية القضائية

أستراليا

 Saad Investments ضــد )
ً
ــا مشــتركا  أجنبيًّ

ً
ــدت الحكــم الصــادر فــي قضيــة Akers )باعتبــاره ممثــا

َّ
ض الضرائــب، FCAFC 57 [2014]، أك Akers ضــد نائــب مفــوَّ

ــدت الحكــم الصــادر فــي قضيــة Akers ضــد Saad Investments Co Limited )قيــد التصفيــة الرســمية(، 
َّ
FCA 738 ،Company Ltd [2013]، كلاوت 1332، أك

ض الضرائــب، HCA Trans 231 [2014]، كلاوت 1474، رفضــت   Akers & Ors ضــد نائــب مفــوَّ
ً
 FCR 285 190(، كلاوت 1219؛ أيضــا

ً
FCA 1221 [2010] )أيضــا

الإذن بالاســتئناف أمــام المحكمــة العليــا: المــواد 16 )3(؛ 17 )3(، )4(؛ 20؛ 21 )2(؛ 22 )3(؛ 25 )1(؛ 32

Bank of Western Australia ضد Henderson )القضية رقم FMCA 840 ،)3 [2011]، كلاوت 1216؛ الديباجة، المواد 1؛ 8؛ 28

،[2017] FCA 331  ،Rizzo-Bottiglieri-De-Carlini Armatori SpA شــركة  ضــد   Rizzo-Bottiglieri-De-Carlini Armatori SpA شــركة  إدارة   مجلــس 
 [2018] FCA ،Rizzo-Bottiglieri-De-Carlini Armatori SpA ضــد شــركة Rizzo-Bottiglieri-De-Carlini Armatori SpA كلاوت 1799؛ مجلــس إدارة شــركة

153؛ المــواد 15 )2(، )3(؛ 18؛ 20

Chow Cho Poon (Private) Limited، بشأن NSWSC 300 [2011]، كلاوت 1218: المواد 1، 2 )أ(، 2 )المدين(؛ 16 )2(، )3(؛ 17 )2(؛ 25؛ 26

 Global Tradewaves قيــد التصفيــة(؛ بشــأن( Global Tradewaves ضــد Global Tradewaves Ltd لشــركة )ــي والممثــل المشــترك
ِّ
شــركة Crumpler )بصفتهــا المصف

)قيــد التصفيــة(، FCA 1127 [2013]، كلاوت 1331: المــادة 21 )1( )د(

Gainsford، بشأن Tannenbaum ضد Tannenbau [2012] FCA 904 كلاوت 1214: المواد 8؛ 16 )2(، )3(؛ 17 )2(؛ 25؛ 26

ا لشركة Samsun Logix Corporation( ضد Samsun Logix Corporation [2009] FCA 372، *كلاوت 9211)1(  أجنبيًّ
ً
Hur )بصفته ممثلا

 Kapila، بشــأن Edelsten [2014] FCA 1112 ، كلاوت 1475؛ Kapila )الوصــي( بشــأن Edelsten )المفلــس( )القضيــة رقــم FCA 1269 ،)2 [2016]: الديباجــة؛
المواد 2 )ج(، 2 )و(؛ 8؛ 16 )3(؛ 17 )2(؛ 20 )1(، )3(

Katayama ضد Japan Airlines Corporation [2010] FCA 794: المادتان 2 )أ(، )د(؛ 16 )3(

،Linkage Access Limited ضــد   Zetta Jet Pte Ltd بشــأن  )الوصــي(،   King 1817؛  كلاوت   ،[2018] FCA 1932  Zetta Jet Pte Ltd بشــأن   ،King 
FCA 1979 [2018]، كلاوت 1818؛ المادتان 8؛ 17 )2(

Lawrence ضد Northern Crest Investments Limited )قيد التصفية(، FCA 672 [2011]، كلاوت 1217: المادة 21 )1( )و(

بشأن Legend International Holdings Inc. [2016] VSC 308، كلاوت 1619: المادة 16 )3(

مركــز )انتقــال   )2(  17 )3(؛   16 المادتــان  1477؛  كلاوت   ،Australian Equity Investors [2012] FCA 1002 لشــركة   )
ً
ــكا

ِّ
)متمل  

ً
حائــزا  

ً
مدينــا باعتبــاره   ،Moore 

المصالح الرئيسية(

Parbery، بشأن Lehman Brothers Australia Limited )قيد التصفية(، FCA 1449 [2011]، كلاوت 1215: المادة 25 )2(

Pink ضد MF Global UK Limited )قيد الإدارة الخاصة(، FCA 260 [2012]: المادتان 17 )1(؛ 20 )1( 

 لشــركة Ariel Industries PLC )قيــد التصفيــة الطوعيــة مــن الدائنــن( ولشــركة Ariel Fasteners Ltd )قيــد التصفيــة الطوعيــة مــن الدائنــن(( 
ً
Raithatha )بصفتــه مصفيــا

ضــد Ariel Industries PLC )قيــد التصفيــة الطوعيــة مــن الدائنــن( وAnor [2012] FCA 1526: المــواد 2 )أ(؛ 8؛ 15 )2( )ج(

Tucker, Aero Inventory (UK) Ltd ضــد Aero Inventory (UK) Limited )القضيــة رقــم 2(، بشــأن FCA 1354 [2009] وFCA 1481 [2009]، كلاوت 922: 
المــواد 2 )أ(، )د(؛ 8؛ 19

نين(، FCA 354 [2015]، كلاوت 1473: المادة 23 Wild ضد Coin Co International PLC )بصفتهم مديرين معيَّ

Winter ضد Winter and Ors [2010] FamCA 933: المادة 1

ــا لشــركة Kaisha( ضــد   أجنبيًّ
ً
ــا لشــركة Kaisha( ضــد Kaisha [2015] FCA 1170، كلاوت 1620؛ Yakushiji )بصفتــه ممثــا  أجنبيًّ

ً
Yakushiji )بصفتــه ممثــا

Kaisha )القضيــة رقــم FCA 1277 ،)2 [2016]: المادتــان 18؛ 20

ك لشركة Buccaneer Energy Ltd( ضد Buccaneer Energy Ltd [2014] FCA 711، كلاوت 1476: المادة 16 )3(
ِّ
Young, J )نيابة عن المدين المتمل

ثِــر مشــاكل تتعلــق بتفســير مــواد قانــون الإعســار النموذجــي. وهــي مشــار إليهــا فــي الحاشــية 16 مــن النبــذة، ولكــن ليــس فــي 
ُ
)1( قضايــا كلاوت التــي تســبقها نجمــة )*( لــم ت

مــة بموجــب قانــون الإعســار النموذجــي. بلــغ عنهــا فــي كلاوت باعتبارهــا أمثلــة علــى الطلبــات المقدَّ
ُ
المــواد الموضوعيــة. وقــد أ
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 [2013] FCA ،)نــون فــي جمهوريــة كوريــا Yu ضــد STX Pan Ocean Co. Ltd )كوريــا الجنوبيــة(؛ بشــأن مســألة STX Pan Ocean Co. Ltd )حــراس قضائيــون معيَّ
680، كلاوت 1333: المادتــان 19؛ 21 )1( )ه(

إنكلترا وويلز

بشأن Agrokor DD [2017] EWHC 2791 )دائرة القضايا المالية بالمحكمة العليا( )9 تشرين الثاني/نوفمبر 2017(، كلاوت 1798: المواد 2 )أ( )مجموعات المنشآت(؛ 6؛ 8 

بشأن Armada Shipping SA [2011] EWHC 216، )دائرة القضايا المالية بالمحكمة العليا(،: المادة 21 )1( )أ(

.Candey Ltd ضد Crumpler [2020] EWHC Civ 26: المادة 17 )1(

Ivan Cherkasov, William Browder, Paul Wrench ضــد Nogotkov Kirill Olegovich، الحــارس القضائــي الرســمي لشــركة Dalnyaya Step LLC )قيــد 
التصفيــة(، EWHC 3153 [2017] )دائــرة القضايــا الماليــة بالمحكمــة العليــا( )5 كانــون الأول/ديســمبر 2017(، كلاوت 1797: المــادة 6

 بشــأن مســألة Chesterfield United Inc. & Partridge Management Group SA [2012] EWHC 244 )دائــرة القضايــا الماليــة بالمحكمــة العليــا( )1 شــباط/
فبراير 2012(، كلاوت 1271: المادتان 8؛ 21 )1( )أ(

بشأن European Insurance Agency AS، المحكمة العليا )Ch(، القضية رقم BS30434-6 )7 أيلول/سبتمبر 2006(، *كلاوت 769

Fibria Cellulose S/A ضــد Pan Ocean Co. Ltd )بشــأن Pan Ocean Co. Ltd(، EWHC 2124 [2014] )دائــرة القضايــا الماليــة بالمحكمــة العليــا(، )30 حزيــران/
يونيــه 2014(، كلاوت 1482، المادتــان 20 )1(؛ 21 )1(

Brian Glasgow )وصــي إفــاس شــركة .Harlequin Property (SVG) Ltd( ضــد ELS Law Ltd. [2017] EWHC 3004، )دائــرة القضايــا الماليــة بالمحكمــة العليــا(: 
المــادة 17 )1(

 H & CS Holdings Pte. Ltd ضــد Glencore International AG [2019] EWHC 1459، )دائــرة القضايــا الماليــة بالمحكمــة العليــا( )25 آذار/مــارس 2019(،
كلاوت 1820: المادة 20 )1(

Larsen & Anor )الممثــان الأجنبيــان لشــركة Atlas Bulk Shipping AS( وAnor ضــد Navios International Inc [2011] EWHC 878، )دائــرة القضايــا الماليــة 
بالمحكمــة العليــا( )13 نيســان/أبريل 2011(، كلاوت 1273: المادتــان 2 )أ(؛ 21 )1(

بشأن .Namirei Showa Co. Ltd، المحكمة العليا )Ch(، 16 تشرين الأول/أكتوبر 2008، 08/7542، *كلاوت 1004

بشأن New Paragon Investments Limited [2012] BCC 371، )25 تشرين الثاني/نوفمبر 2011(، كلاوت 1272: المادة 2 )أ(

بشأن Entertainment Ltd 19 [2016] EWHC 1545، )دائرة القضايا المالية بالمحكمة العليا( )29 نيسان/أبريل 2016(، كلاوت 1621: المادة 20 )1(

بشــأن OGX Petróleo E Gás S.A. [2016] EWHC 25، )دائــرة القضايــا الماليــة بالمحكمــة العليــا( )12 كانــون الثاني/ينايــر 2016(، كلاوت 1622: المادتــان 17 )الغــرض 
الباطــل(؛ 20 )1(

)6 حزيران/يونيــه 2017(، كلاوت 1821: العليــا(  بالمحكمــة  الماليــة  القضايــا  )دائــرة   ،OJSC International Bank of Azerbaijan  [2017] EWHC 2075  بشــأن 
المادة 20 )1(

 بشــأن OJSC International Bank of Azerbaijan; Bakhshiyeva ضــد Sberbank of Russia [2018] EWHC 59، )دائــرة القضايــا الماليــة بالمحكمــة العليــا(
)18 كانون الأول/ديسمبر 2018(؛ EWCA Civ 2802 [2018]، )18 كانون الأول/ديسمبر 2018(، كلاوت 1822: المواد 8؛ 18؛ 20 )1(؛ 21 )1( )أ(

بشأن .Pan Ocean Co. Ltd.; Seawolf Tankers Inc ضد Pan Ocean Co. Ltd. [2015] EWHC 1500 )دائرة القضايا المالية بالمحكمة العليا(: المادة 20 )2(

بشأن Pan Oceanic Maritime Inc. [2010] EWHC 1734، )المحكمة التجارية( )14 أيار/مايو 2010(: المادة 20 )1(، )2(

Picard )الممثــل الأجنبــي لشــركة Bernard Madoff Investment Securities LLC( ضــد FIM Advisers LLP [2010] EWHC 1299 )دائــرة القضايــا الماليــة 
بالمحكمــة العليــا( )27 أيار/مايــو 2010(: المادتــان 21 )1( )د(؛ 22 )1(

بشأن Rajapakse [2007] B.P.I.R 99، )28 تشرين الثاني/نوفمبر 2006(، *كلاوت 787

Ronelp Marine Ltd & Others ضــد STX Offshore & Shipbuilding Co. Ltd [2016] EWHC 2228، )دائــرة القضايــا الماليــة بالمحكمــة العليــا( )7 أيلــول/
ســبتمبر 2016(: المــادة 20 )1(؛ 20 )2(

القضيــة قــرار  عكســت   ،1270 كلاوت   ،)2012 الأول/أكتوبــر  تشــرين   24(  ،Eurofinance SA and others  [2012] UKSC 46 ضــد   Rubin and another 
EWCA CIV 895 [2010]، )30 تموز/يوليه 2010(، التي عكست قرار القضية EWHC 2129 [2009]، )31 تموز/يوليه 2009(: المواد 21 )1(؛ 25؛ 27

Samsun Logix Corporation ضد DEF [2009] EWHC 576، )دائرة القضايا المالية بالمحكمة العليا( )12 آذار/مارس 2009(: المادة 20 )1(

بشأن Sanko Steamship Co. Ltd. [2015] EWHC 1031، )دائرة القضايا المالية بالمحكمة العليا( )16 نيسان/أبريل 2015(: المادتان 17 )4(؛ 20 )1(

Sberbank of Russia ضد Ante Ramljak [2018] EWHC 348، )دائرة القضايا المالية بالمحكمة العليا( )21 شباط/فبراير 2018، كلاوت 1796: المادة 20 )1(

 [2009] EWHC 1441 ــدت قــرار المحكمــة فــي قضيــة
َّ
بشــأن Stanford Int’l Bank Limited [2010] EWCA Civ 137، )25 شــباط/فبراير 2010(، كلاوت 1003، أك

 Stanford International Bank Limited ، )دائــرة القضايــا الماليــة بالمحكمــة العليــا( )3 تموز/يوليــه 2009(، كلاوت 923: الديباجــة؛ المــواد 2 )أ(، )د(؛ 8؛ 16 )3(؛ 17
)سوء النية(
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 بشــأن Sturgeon Central Asia Balanced Fund Ltd )قيــد التصفيــة(، EWHC 1215 [2019] )دائــرة القضايــا الماليــة بالمحكمــة العليــا( )17 أيار/مايــو 2019(،
كلاوت 1819 وEWHC 123 [2020]: الديباجة، المواد 2 )أ(؛ 8؛ 17 )4(

بشــأن Swissair Schweizerische Luftverkehraktiensgesellschaft [2009] EWHC 2099 )دائــرة القضايــا الماليــة بالمحكمــة العليــا( )6 آب/أغســطس 2009(: 
المادتــان 21 )2(، )3(؛ 29

Transfield ER Cape Ltd. [2010] EWHC 2851، )دائرة القضايا المالية بالمحكمة العليا( )1 تشرين الثاني/نوفمبر 2010(: المادة 20 )1(

.United Drug (UK) Holdings Ltd ضد Bilcare Singapore Pte. Ltd. [2013] EWHC 4335، )دائرة القضايا المالية بالمحكمة العليا(: المادة 20 )1(

 بشــأن Videology Limited [2018] EWHC 2186، )دائــرة القضايــا الماليــة بالمحكمــة العليــا( )16 آب/أغســطس 2018(، كلاوت 1823: المــواد 2 )ج(، )و(؛ 16 )3(؛
20 )1(؛ 25 )2(

Worldspreads Limited [2012] EWHC 1263، )دائرة القضايا المالية بالمحكمة العليا(: المادة 16 )1(

جبل طارق

بشأن Peabody Holdings (Gibraltar) Ltd، المطالبة رقم Comp-008-2016، 31 أيار/مايو 2016: المادة 16 )3(

جمهورية كوريا)2(

GOOKSEUNG 1 )2006( )22 كانــون الثاني/ينايــر 2007(، محكمــة مقاطعــة ســيول الوســطى، كلاوت 1002؛ GOOKSEUNG 2 )2007( )12 شــباط/فبراير 2008(، 
محكمــة مقاطعــة ســيول الوســطى؛ HAHAP 20 )2008( )28 آب/أغســطس 2008(، محكمــة مقاطعــة ســيول الوســطى؛ RA 1524، محكمــة ســيول العليــا، كلاوت 1000؛ 

Ma 1600 )2009( )25 آذار/مــارس 2010(، المحكمــة العليــا بجمهوريــة كوريــا: المادتــان 21 )1(؛ 29

GOOKSEUNG 1 )2007( )18 تشــرين الأول/أكتوبر 2007(، محكمة مقاطعة ســيول الوســطى، *كلاوت 1001؛ GOOKJI 1 )2007( )18 تشــرين الأول/أكتوبر 2007(، 
محكمة مقاطعة ســيول الوســطى؛ HAHAP 8 )2008( )20 شــباط/فبراير 2009(، محكمة مقاطعة ســيول الوســطى

GOOKSEUNG 1 )2012( )30 آب/أغســطس 2012(، محكمــة مقاطعــة ســيول الوســطى؛ GOOKJI 1 )2012( )10 آب/أغســطس 2012(، محكمــة مقاطعــة ســيول 
الوســطى: المــادة 19

GOOKSEUNG 1 )2014( )8 أيار/مايــو 2014(، محكمــة مقاطعــة ســيول الوســطى؛ GOOKJI 1 )2014( )26 أيار/مايــو 2014(، محكمــة مقاطعــة ســيول الوســطى: 
المــادة 25

GOOKSEUNG 100001 )2017( )10 آذار/مارس 2017(، محكمة الإفلاس بسيول: المادة 19

سنغافورة

 Asia Aviation( Zetta Jet Pte Ltd and Others كانــون الثاني/ينايــر 2018، كلاوت 1815؛ بشــأن Zetta Jet Pte Ltd and Others [2018] SGHC 16, 24 بشــأن
ــة(، SGHC 53 [2019]، 4 آذار/مــارس 2019، كلاوت 1816: المــواد 2 )مجموعــات المنشــآت(؛ 6؛ 8؛ 17 )2( ــل فــي القضي

ِّ
Holdings Pte Ltd، بصفتهــا الطــرف المتدخ

شيلي

 Cross-Border Insolvency: A Commentary on the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency, شهد بها في المنشور
ُ
Onix Capital SA )است

Fourth Edition, vol. 1, Globe Law and Business, 2017، ص- 136(: المادة 5

كندا

بشأن Angiotech Pharmaceuticals Limited, 2011 BCSC 115، كلاوت 1207: المادة 16 )3(

بشأن Caesars Entertainment Operating Co., 2015 CarswellOnt 3284; 3 C.B.R. (6th) 154; 2015 ONSC 712؛ O.J. No. 1201 [2015]، )محكمة 
العــدل بأونتاريــو(: المــادة 16 )3(

بشأن Cinram International Inc., 2012 ONSC 3767; 91 CBR (5th) 46، كلاوت 1269: المادة 16 )3(

Colt Holding Company LLC, 2015 ONSC 3928: المادة 16 )3(

د الإحــالات المرجعيــة   مــن طلبــات الاعتــراف وطلبــات الانتصــاف فيمــا يتعلــق بنفــس الإجــراء الأجنبــي، وهــذا هــو الســبب فــي تعــدُّ
ًّ

)2( تعالــج جمهوريــة كوريــا علــى حــدة كل

إلــى القضيــة فيمــا يتعلــق بنفــس طلــب الاعتــراف.
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بشأن Digital Domain Media Group Inc., 2012 BCSC 1565، كلاوت 1334: المادة 16 )3(

Fraser Papers Inc., 56 CBR (5th) 194; 2009 OJ 2648 )محكمة العدل العليا(: المادة 16 )3(

Gyro-Trac (USA) Inc., 2010 QCCS 1311; 2010 QCCA 800; 66 CBR (5th) 159 )كيبيك، كندا(: المادة 16 )3(

بشأن Hanjin Shipping Co., 2016 CarswellBC 3287; 42 C.B.R. (6th) 120; 2016 BCSC 2213: المادة 20

بشأن Hartford Computer Hardware Inc., 2012 ONSC 964, 212 A.C.W.S. (3d) 315، كلاوت 1205: المادتان 6؛ 21 )1(

بشــأن Horsehead Holding Corp and Zochem Inc. (2016), 2016 ONSC 958; 2016 CarswellOnt 1748 )المحكمــة العليــا بأونتاريــو ]القائمــة التجاريــة[(: 
المــادة 16 )3(

بشأن Lightsquared LP et al, 2012 ONSC 2994، كلاوت 1204 )المادة 21 في 38 و39(؛ المادتان 16 )3(؛ 21 )1(

بشأن Massachusetts Elephant and Castle Group Inc., 2011 ONSC 4201, (2011) 81 CBR (5th)، كلاوت 1206: المادة 16 )3(

بشأن Payless Holdings Inc. LLC, 2017 CarswellOnt 5926, 2017 ONSC 2242 )المحكمة العليا بأونتاريو(: المادة 16 )3(

بشأن Probe Resources Ltd., 2011 CarswellBC 1043; 79 C.B.R. (5th) 148 (B.C. S.C.): المواد 8؛ 15 )2(، )3(

بشأن Syncreon Group B.V, 2019 ONSC 5774: المادة 2 )أ(، 2 )المدين(

بأونتاريــو العليــا  )المحكمــة   Urbancorp Toronto Management Inc., 2016 CarswellOnt 8410; 37 C.B.R. (6th) 44; 2016 ONSC 3288  بشــأن 
]القائمة التجارية[(: المادة 16 )3(

Xerium Technologies Inc., 2010 ONSC 3974: المادة 16 )3(

المكسيك

مكســيكو، بمقاطعــة  الاتحاديــة  المحكمــة   ،Jose Maria Xacur Eljureو  Felipe Xacur Eljureو  Jacobo Xacur Eljure بشــأن   ،2001/29 رقــم   الإجــراءات 
19 كانون الأول/ديسمبر 2002، *كلاوت 693

القضيــة رقــم 2006429، قانــون الإعســار التجــاري. شــروط الاعتــراف بالإجــراءات الأجنبيــة فــي المكســيك. الحقبــة التاســعة، الغرفــة الأولــى، تقريــر القضــاء الاتحــادي 
الأســبوعي، الكتــاب 6، أيار/مايــو 2014، المجلــد 1، ص- 551 )الســابقة القضائيــة: 1st CLXXXII/2014 (10th)(: المــادة 16 )2(

نيوزيلندا

( )قيــد التصفيــة( وCedenko Ohakune )قيــد التصفيــة(، 
ً
ANZ National Bank Ltd ضــد Sheahan and Lock، بشــأن Cedenco Foods( Ex Ced Foods ســابقا

NZHC 3037 [2012]: المــادة 21 )1( )د(

ا بشأن إفلاس Reeves( ضد Reeves, [2015] NZHC 908، كلاوت 1801: المادة 17 )2( Batty )بصفته وصيًّ

Downey ضد Holland [2015] NZHC 595، كلاوت 1480: المادتان 2 )أ(؛ 20 )2(

Jeong ضد TPC Korea Company Ltd [2009] NZHC 1431، *كلاوت 1221

Kim and Yu ضد STX Pan Ocean Co. Ltd [2014] NZHC 845، كلاوت 1481: المادتان 8؛ 20 )1(، )2(

Leeds ضد Richards [2016] NZHC 2314، كلاوت 1800؛ المادة 17 )2(

 
ً
أيضــا انظــر  1220؛  كلاوت   ،)2010 الأول/أكتوبــر  تشــرين   12(  ،[2010] NZHC 1786 [2011] NZLR 380  ،)5 رقــم  )القضيــة   Simpson ضــد   Williams
أيلول/ســبتمبر 2010(؛ )القضيــة رقــم 4(،  22( ،[2010] NZHC 1722 أيلول/ســبتمبر 2010(؛ )القضيــة رقــم 3(،   17( ،[2011] NZHC 1631  )القضيــة رقــم 1(، 

NZHC 1817 [2010]، )29 أيلول/سبتمبر 2010(: المواد 2 )ج(، )و(؛ 8؛ 16 )3(؛ 17 )1(؛ 19

الولايات المتحدة الأمريكية

 134 S. Ct 1283 .الدائــرة الثالثــة، 2013(، رفضــت المحكمــة العليــا التمــاس إعــادة النظــر( ABC Learning Centres Limited, 728 F.3d 301 (3d Cir. 2013) بشــأن
ــد الحكــم الصــادر بشــأن ABC Learning Centres Limited, 445 B.R. 318 )محكمــة مقاطعــة ديلاويــر، 2010(، كلاوت 1210: الديباجــة؛ 

ِّ
ك
ُ
(2014)، كلاوت 1338. أ

المــواد 2 )أ(؛ 6؛ 17 )2(

بشأن Agrokor d.d., 591 B.R. 163 )محكمة الإفلاس بمقاطعة نيويورك الجنوبية، 2018(: المادتان 2 )مجموعات المنشآت(؛ 7

بشأن AJW Offshore, Ltd., 488 B.R. 551 )محكمة الإفلاس بمقاطعة نيويورك الشرقية، 2013(: المواد 8؛ 21 )1(، 1 )ه(؛ 22 )1(

بشأن Amerindo Internet Growth Limited، القضية رقم 10327-07 )محكمة الإفلاس بمقاطعة نيويورك الجنوبية، 6 آذار/مارس 2007(، *كلاوت 758
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Paul Andrus ضد .Digital Fairway Corp، الدعوى المدنية رقم CV-119-O-08-3 )مقاطعة تكساس الشمالية، 26 حزيران/يونيه 2009(: المادة 1

 Ashapura محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2012(، كلاوت 1313، أكــدت الحكــم الصــادر بشــأن( Ashapura Minechem Ltd., 480 B.R. 129 بشــأن
.Minechem Ltd، القضيــة رقــم 14668-11 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 22 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2011(: المــواد 2 )أ(، )ه(؛ 8؛ 17 )1(

بشأن Atlas Shipping A/S, 404 B.R. 726 )محكمة الإفلاس بمقاطعة نيويورك الجنوبية، 2009(، كلاوت 1277: المواد 7؛ 17 )1(؛ 21 )1(، )1( )ه(، )2(؛ 22 )1(؛ 23

بشأن Avanti Communications Group PLC, 582 B.R. 603 )محكمة الإفلاس بمقاطعة نيويورك الجنوبية، 2018(: المادة 7

Awal Bank, BSC ضد HSBC Bank USA, 455 B.R. 73 )محكمة الإفلاس بمقاطعة نيويورك الجنوبية، 2011(: المادة 23

بشأن Basis Yield Alpha Fund (Master), 381 B.R. 37 )محكمة الإفلاس بمقاطعة نيويورك الجنوبية، 2008(، كلاوت 789: المواد 8؛ 15 )2(، )3(؛ 16 )1(، )3(

بشأن B.C.I. Finances Pty Ltd., 583 B.R. 288 )محكمة الإفلاس بمقاطعة نيويورك الجنوبية، 2018(: المادة 2 )المدين(

،)2008 الجنوبيــة،  نيويــورك  الإفــاس بمقاطعــة  )محكمــة   Bear Stearns High-Grade Structured Credit Strategies Master Fund, 389 B.R. 325  بشــأن 
كلاوت 794، أكــدت الحكــم الصــادر بشــأن Bear Stearns High-Grade Structured Credit Strategies Master Fund, Ltd., 374 B.R. 122 )محكمــة الإفــاس 

بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2007(، كلاوت 760: المــواد 2 )ج(، )و(؛ 8؛ 15 )2(، )3(؛ 16 )3(؛ 17 )1(، )2(؛ 21

بشأن Berau Capital Resources Pte Ltd., 540 B.R. 80 )محكمة الإفلاس بمقاطعة نيويورك الجنوبية، 2015(، كلاوت 1627: المادة 2 )المدين(

.Bemarmara Consulting A.S، القضية رقم (KG) 13037-13 )محكمة الإفلاس بمقاطعة ديلاوير، 17 كانون الأول/ديسمبر 2013(: المادة 2 )المدين(

بشأن Betcorp Limited )قيد التصفية(، B.R. 266 400 )محكمة الإفلاس بمقاطعة نيفادا، 2009(، كلاوت 927: المواد 2 )أ(؛ 8؛ 15 )2(؛ 16 )3(؛ 17 )2(

بشــأن British-American Insurance Co., Ltd., 425 B.R. 884 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة فلوريــدا الجنوبيــة، 2010(، كلاوت 1005: المــواد 1 )2(؛ 2 )أ(، )ج(، )و(؛ 
8؛ 15 )2( )ج(؛ 16 )3(؛ 21 )3(؛ 30

ــة، 2013(، كلاوت  ــدا الجنوبي .British Am. Ins. Co. Ltd ضــد Fullerton )بشــأن .British Am. Ins. Co. Ltd(, B.R. 205 488 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة فلوري
1309: المــواد 2 )ج(، )و(؛ 21 )1( )ه(

British American Isle of Venice, Ltd., 441 B.R. 713 )محكمة الإفلاس بمقاطعة فلوريدا الجنوبية، 2010(: المواد 2 )أ(؛ 16 )3(؛ 17 )1(، )2(، )4(

Capitaliza-T Sociedad De Responsabilidad Limitada De Capital Variable ضــد Wachovia Bank of Del. Nat. Ass’n، القضيــة المدنيــة رقــم 10-520 
)محكمــة مقاطعــة ديلاويــر، 20 كانــون الأول/ديســمبر 2011(: المــادة 21 )1( )أ(

بشأن Cell C Proprietary Ltd., 571 B.R. 542 )محكمة الإفلاس بمقاطعة نيويورك الجنوبية، 2017(: المواد 2 )د(، 2 )المدين(؛ 7؛ 21 )1(

بشأن CGG S.A., 579 B.R. 716 )محكمة الإفلاس بمقاطعة نيويورك الجنوبية، 2017(: المادتان 7؛ 21 )1(

Collins ضد Oilsands Quest, Inc., 484 B.R. 593 )محكمة الإفلاس بمقاطعة نيويورك الجنوبية، 2012(: المادة 16 )3(

بشأن .Comercial V.H., S.A. de C.V، القضية رقم bk-10933-4:12 )محكمة الإفلاس بمقاطعة أريزونا، 13 أيلول/سبتمبر 2012(: المادة 20 )2(

بشــأن .Compania Mexicana de Aviacion S.A. de C.V، القضيــة رقــم 14182-10 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 8 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2010(: 
المــادة 2 )د(

 Cozumel Caribe, S.A. de C.V., بشــأن  نيويــورك الجنوبيــة، 2014(،  الإفــاس بمقاطعــة  Cozumel Caribe, S.A. de C.V., 508 B.R. 330 )محكمــة  بشــأن 
نيويــورك الجنوبيــة، 2012(: نيويــورك الجنوبيــة، 2012(، كلاوت 1311، وB.R. 614 482 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة   B.R. 96 482 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة 

المواد 2 )د(؛ 8؛ 9؛ 17 )4(؛ 18؛ 20 )3(؛ 21 )العلاقة بالمادة 7(؛ 22 )1(

بشــأن Creative Finance Ltd., 543 B.R. 498 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2016(، كلاوت 1624: المــواد 2 )ج(، )و(؛ 6 )ســوء النيــة(؛ 16 )3(؛ 17 
)انتقــال مركــز المصالــح الرئيســية(؛ 19

.CSL Australia Ltd ضد Britannia Bulkers A/S، القضية رقم 15187-08 )محكمة الإفلاس بمقاطعة نيويورك الجنوبية، 8 أيلول/سبتمبر 2009(: المادتان 10؛ 23

CT Inv. Management Co., LLC ضــد Carbonell، القضيــة رقــم Civ. 6872 10 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 11 كانــون الثاني/ينايــر 2012(، 
التقريــر القانونــي عــن الإفــاس، ص- 82: المادتــان 21 )1(؛ 24

بشأن Daebo Int’l Shipping Co., Ltd., 543 B.R. 47 )محكمة الإفلاس بمقاطعة نيويورك الجنوبية، 2015(، كلاوت 1626: الديباجة؛ المادة 22 )1(

بشأن Daewoo Logistics Corp., 461 B.R. 175 )محكمة الإفلاس بمقاطعة نيويورك الجنوبية، 2011(، كلاوت 1315: المادتان 18؛ 20 )1(

بشأن Daymonex Limited، القضية رقم BHL-15-90171-07 )محكمة الإفلاس بمقاطعة إنديانا الجنوبية، 7 شباط/فبراير 2007(، كلاوت 757: المادة 19

عيــدت القضيــة إلــى المحكمــة الأصليــة لإعــادة النظــر، 
ُ
Drawbridge Special Opportunities Fund LP ضــد Barnet )بشــأن F.3d 238 ،)Barnet 737، كلاوت 1336؛ أ

بشــأن Octaviar Administration Pty. Ltd., 511 B.R. 361 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2014(، كلاوت 1483؛ الديباجــة؛ 2 )المديــن(

بشأن .Elpida Memory, Inc، القضية رقم 10947-12 )محكمة الإفلاس بمقاطعة ديلاوير، 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2012(: المادة 8

بشأن Energy Coal S.P.A., 582 B.R. 619 )محكمة الإفلاس بمقاطعة ديلاوير، 2 كانون الثاني/يناير 2018(: المادة 22 )1(

بشأن ENNIA Caribe Holdings N.V., 594 B.R. 631 )محكمة الإفلاس بمقاطعة نيويورك الجنوبية، 2018(؛ المادة 2 )أ(
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بشأن Ephedra Prods. Liab. Litig., 349 B.R. 333 )محكمة الإفلاس بمقاطعة نيويورك الجنوبية، 2006(، كلاوت 765: المادتان 6؛ 8

بشأن التماس Ernst & Young, Inc., 383 B.R. 773 )محكمة الإفلاس بمقاطعة كولورادو، 2008(، كلاوت 790: المواد 2 )د(؛ 16 )3(؛ 17 )4(؛ 17 )سوء النية(

بشــأن Europäische Rückversicherungsgesellschaft in Zürich )شــركة إعــادة التأمــن الأوروبيــة بزيوريــخ(، القضيــة رقــم 13061-06 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة 
نيويــورك الجنوبيــة، 22 كانــون الثاني/ينايــر 2007(، *كلاوت 755

Fogerty ضــد .Petroquest Resources, Inc )بشــأن .Condor Ins. Ltd(، F.3d 319 601 )الدائــرة الخامســة، 2010(، كلاوت 1006، عكســت الحكــم الصــادر فــي 
القضيــة B.R. 314 411، بشــأن Condor Insurance Limited. )محكمــة مقاطعــة ميسيســيبي الجنوبيــة، 9 شــباط/فبراير 2009(، كلاوت 928: الديباجــة؛ المــواد 7؛ 8؛ 

21 )1(؛ 23؛ 24

بشــأن نــزاع Fairfield Sentry Ltd., 458 B.R. 665 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2011(: المــواد 1 )2(؛ 6؛ 8؛ 16 )3(؛ 17 )2(؛ 17 )انتقــال مركــز 
ــة(؛ 21 )1( )ه( ــح الرئيســية(؛ 17 )ســوء الني المصال

Gandi Innovations Holdings, LLC )محكمة الإفلاس بمقاطعة تكساس الغربية، 5 حزيران/يونيه 2009(: المادة 21 )1(

بشأن Gerova Financial Group, Ltd. et al, 482 B.R. 86 )محكمة الإفلاس بمقاطعة نيويورك الجنوبية، 2012(، كلاوت 1275: المواد 6؛ 8؛ 16 )3(؛ 17 )2(، )4(

بشأن Glitnir banki hf، القضية رقم 14757-08 )محكمة الإفلاس بمقاطعة نيويورك الجنوبية، 19 آب/أغسطس 2011(: المادة 21 )1( )د(

بشأنGold & Honey, Ltd., 410 B.R. 357 )محكمة الإفلاس بمقاطعة نيويورك الشرقية، 2009(، كلاوت 1008: المواد 2 )أ(؛ 6؛ 16 )3(؛ 17 )1(؛ 20 )1(

بشأن .Grand Prix Assocs، القضية رقم 16545-09 )محكمة الإفلاس بمقاطعة نيوجيرسي، 26 حزيران/يونيه 2009(: المواد 2 )د(؛ 15 )2(؛ 16 )1(؛ 25

Halo Creative & Design Limited ضد .Comptoir des Indes Inc، القضية رقم 14C 8196 )مقاطعة إلينوي الشمالية، 2 تشرين الأول/أكتوبر 2018(: المادة 19

بشأن Ho Seok Lee, 348 B.R. 799 )محكمة الإفلاس بمقاطعة واشنطن الغربية، 2006(، كلاوت 754: المادة 20 )1(

Iida ضد Kitahara )بشأن Iida(، B.R. 243 377 )هيئة الاستئناف في محكمة الإفلاس للدائرة التاسعة، 2007(، كلاوت 761: المادة 6

.Innua Can., Ltd، القضية رقم 16362-09 )محكمة الإفلاس بمقاطعة نيوجيرسي، 15 نيسان/أبريل 2009(: المواد 2 )أ(، )د(؛ 15؛ 16 )1(، )3(

8؛ المــواد   :1317 كلاوت   ،)2010 الجنوبيــة،  نيويــورك  بمقاطعــة  الإفــاس  )محكمــة   International Banking Corporation B.S.C., 439 B.R. 614  بشــأن 
21 )1( )ه(؛ 22 )1(؛ 23

بشــأن Irish Bank Resolution Corporation Limited )قيــد التصفيــة الخاصــة(، B.R. 692 538 )مقاطعــة ديليويــر، 2015(، كلاوت 1628، أكــدت )محكمــة الإفــاس 
بمقاطعــة ديليويــر، 30 نيســان/أبريل 2014( وB.R. 627 559 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة ديليويــر، 2016(: المــواد 1 )2(؛ 2 )أ(؛ 6

Jaffé ضد Samsung Electronics Co., Ltd., 737 F.3d 14 )محكمة الدائرة الرابعة، 2013(، كلاوت 1337 وكلاوت 1212

بشــأن .Japan Airlines Corp )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 28 كانــون الثاني/ينايــر 2010( )الانتصــاف الأولــي( وB.R. 732 425 )محكمــة الإفــاس 
بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2010(: المادتــان 6؛ 22 )1(

بشأن Jay Tien Chiang, 437 B.R. 397 )محكمة الإفلاس بمقاطعة كاليفورنيا الوسطى، 2010(، كلاوت 1318: المادتان 8؛ 16 )3(

JSC BTA Bank, 434 BR 334 )محكمة الإفلاس بمقاطعة نيويورك الجنوبية، 2010(، كلاوت 1211: المواد 8؛ 20 )1(؛ 28

بشأن Kemsley, 489 B.R. 346 )محكمة الإفلاس بمقاطعة نيويورك الجنوبية، 2013(، كلاوت 1274: المواد 2 )ج(، )و(؛ 16 )3(؛ 17 )2(

بشأن Perry H. Koplik & Sons, Inc, 357 BR 213 )محكمة الإفلاس بمقاطعة نيويورك الجنوبية، 2006(: المادة 17 )سوء النية( 

In re Perry H. Koplik & Sons, Inc, 357 BR 231 (Bankr. S.D.N.Y. 2006): article 17 (bad faith)

بشأن Lee, 472 B.R.156 )محكمة الإفلاس بمقاطعة ماساتشوستس، 2012(، المواد 8؛ 21 )e( )1(؛ 22 )1(

بشــأن لويــد شــركة لا ميتويــل دي مــان للتأمــن )La Mutuelle Du Mans Assurances IARD(، الرقــم 60100-05 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 
2013(، كلاوت 788: المــادة 10

O’Sullivan v  
ً
أيضــا وانظــر  ؛  الاســتئناف  فــي  المتبقيــة  الأحــكام  جميــع  أكــدت   )2013 الرابعــة،  )الدائــرة   Jonathan A. Loy, 537 Fed. Appx. 242  بشــأن 

 In re Loy,محكمة الإفلاس بدائرة شــرق فيرجينيا، 2011( و( In re Loy, 448 B.R. 420و )محكمة دائرة شــرق فيرجينيا، 2010( Loy (In re Loy), 432 B.R. 551
BR 154 380 )محكمة الإفلاس بدائرة شــرق فيرجينيا، 2007( كلاوت 924: المواد 2 )د(؛ 8؛ 16 )3(؛ 17 )1(، )2(، )4(؛ 23

In re Manley Toys Limited, 580 B.R. 632 (Bankr. D. N. J 2018): articles 2 (a); 6

In re Massa Falida do Ban Cruzeiro do Sul S.A., 567 B.R. 212 (Bankr. S.D.Fla. 2018): articles 9; 23

ــة نيويــورك الجنوبيــة، 2010(، كلاوت 1007: المــواد 6؛ 7؛ 17  بشــأن Metcalfe & Mansfield Alternative Investments, 421 B.R. 685 )محكمــة الإفــاس بمقاطع
)1(؛ 21 )1(

بشــأن Millennium Global Emerging Credit Master Fund Ltd, 474 B.R. 88 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2012(، كلاوت 1208، أكــدت 
الحكــم الصــادر فــي القضيــة B.R. 63 458 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2011(؛ انظــر أيضــا B.R. 342 471 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك 

الجنوبيــة، 2012( المــواد 6؛ 16 )3(؛ 17 )1(، )2(؛ 20 )1(، )4(؛ 21 )1( )د(
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In re Millard, 501 B.R. 644 (Bankr. S.D.N.Y. 2013): articles 2 (a); 6; 17 (1) (bad faith); 22 (2)

In re Mood Media Corp., 569 B.R. 556 (Bankr. S.D.N.Y. 2017): article 2 (debtor) (enterprise groups)

Morning Mist Holdings Ltd. v Krys (In re Fairfield Sentry Ltd.), 714 F.3d 127 (2d Cir. Apr. 16, 2013), C كلاوت 1339 وكلاوت 1316 : المــواد 6؛ 8؛ 
16 )3(؛ 17 )2(

In re Nortel Networks Corp., 669 F.3d 128 (3d Cir. 2011): article 20 (3)

بشأن North American Steamships Ltd، رقم القضية 13077-06، محكمة الإفلاس بمقاطعة نيويورك الجنوبية، 25 كانون الثاني/يناير 2006، *كلاوت 756

In re OAS S.A. et al, 533 B.R. 83 (Bankr. S.D.N.Y. 2015), CLOUT 1629: articles 2 (a), (d); 6; 8; 16 (3)

In re Ocean Rig UDW Inc., 570 B.R. 687 (Bankr. S.D.N.Y. 2017): article 17 (2) (movement of COMI)

 Drawbridge Special ،1483 محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2014(، كلاوت( Octaviar Administration Pty Ltd, 511 B.R. 361 بشــأن شــركة
Opportunities Fund LP : الديباجــة؛ المــادة 2 )المديــن(

In re Oi Brasil Holdings Cooperatief U.A., 578 B.R. 169 (Bankr. S.D.N.Y. 2017): articles 8; 17 (4)

بشــأن لجنــة الرقابــة والإشــراف فــي شــركة Avánzit، S.A, 385 B.R. 525 )محكمــة الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2008(، كلاوت 925: الديباجــة؛ المــواد 2 )أ(، 
)ب(، )د(؛ 8؛ 15 )2(

ــة فلوريــدا، 2015(، كلاوت 1625: المــادة 21  ــة فــي ولاي ــرة الجنوبي بشــأن شــركة Petroforte Brasileiro de Petroleo Ltda., 542 B.R. 899 )محكمــة الإفــاس بالدائ
)1( )د(

In re Pirogova, 593 B.R. 402 (Bankr. S.D.N.Y. 2018): articles 2 (c), (f); 16 (3)

)In re Platinum Partners Value Arbitrage Fund L.P., 583 B.R. 803 (Bankr. S.D.N.Y. 2018): article 21 (1) (d

In re Poymanov, 580 B.R. 55 (Bankr. S.D.N.Y. 2017): article 2 (a), (d)

بشأن شركة re Pro-Fit International Limited, 391 B.R. 850 )محكمة دائرة وسط كاليفورنيا، 2008(، كلاوت 926: المادة 20 )1(

 Lavie v Ran، - 390 B.R. 257 الدائــرة الخامســة، 2010(، كلاوت 1276، أكــدت الحكــم الصــادر فــي قضيــة( Lavie v Ran (In re Ran) 607 F.3d 1017 بشــأن
)محكمــة دائــرة جنــوب تكســاس، 2008( وB.R. 277 406 )محكمــة دائــرة جنــوب تكســاس، 2009( كلاوت 929: المــواد )ج(، )و(؛ 6؛ 8؛ 15 )2(، )3(؛ 16 )3(؛ 17 )2(؛ 21

بشأن شركة Rede Energia S.A, 515 B.R. 69 )محكمة الإفلاس بمقاطعة نيويورك الجنوبية، 2014(، كلاوت 1630: المواد 7؛ 21 )1(

Reserve Int’l Liquidity Fund, Ltd. v Caxton Int’l Ltd., case No. 09 Civ. 9021 (S.D.N.Y. Apr. 29, 2010): articles 12; 24

In re RHTC Liquidating Co., 424 B.R. 714 (Bankr. W.D. Pa. 2010): Preamble; articles 16 (3); 20 (4)

بشأن شركة Sanjel (USA) Inc، القضية رقم 50778-16 )محكمة الإفلاس بالدائرة الغربية في ولاية تكساس، 28 تموز/يوليه 2016(، كلاوت 1623: المادة 22 )3(

بشأن شركة Schefenacker PLC، القضية رقم: 11482-07، الأمر المؤرخ 14 حزيران/يونيه 2007، كلاوت 767: المواد 2 )و(؛ 17 )2(

In re Sino–Forest Corporation, 501 B.R. 655 (Bankr. S.D.N.Y. 2013): articles 6; 7

بشأن قضية Sivec SRL, 476 B.R. 310 )محكمة الإفلاس للمقاطعة الشرقية في أوكلاهوما، 2012(، كلاوت 1312: الديباجة؛ المواد 20 )2(، )3(؛ 21 )2(؛ 22 )1(

بشأن شركة شركاء سبنسر المحدودة، القضية رقم: 02356-07، محكمة الإفلاس الأمريكية لمنطقة كارولينا الجنوبية، 29 أيار/مايو 2007، كلاوت 759: المادة 17 )2( 

ــشأن شــركة SPhinX, Ltd., 371 B.R. 10 )محكمــة منطقــة جنــوب نيويــورك، 2007( أكــدت الحكــم الصــادر بشــأن قضيــة SPhinX, Ltd, 351 B.R. 103 )محكمــة  بـ
الإفــاس بمقاطعــة نيويــورك الجنوبيــة، 2006(، كلاوت 768: الديباجــة؛ المــواد 2 )ج(، )و(؛ 16 )2(؛ 17 )1(، )2( )ســوء النيــة(؛ 22

.SNP Boat Services S.A ضــد Hotel Le St. James, 483 B.R. 776، )محكمــة المقاطعــة الجنوبيــة فــي فلوريــدا، 2012(، كلاوت 1314: المــواد 2 )د(؛ 10؛ 21 )2(؛ 
)1( 22

In re Stanford International Bank Limited, Civil Action No. 3:09-CV-0721-N (N. D. Tex., July 30, 2012): article 2 (a)

بشأن Paul A. Steadman, 410 B.R. 397 )محكمة الإفلاس بدائرة نيوجيرسي، 2009(، كلاوت 1213: المادة 1 )2(

بشأن Ian Gregory Thow، الرقم 30432-05 )محكمة الإفلاس الأمريكية لمنطقة غرب واشنطن في سياتل، 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2005(، كلاوت 762

 بشــأن شــركة ثــري ســتيتس )Three Estates Company, Ltd( الرقــم 23597-07 )محكمــة دائــرة ســاكرامنتو فــي مقاطعــة كاليفورنيــا الشــرقية فــي الولايــات المتحــدة،
31 آذار/مارس 2008(، كلاوت 793: المادة 20 )1(

بشأن Dr Juergen Toft, 453 B.R. 186، )محكمة الإفلاس بدائرة جنوب نيويورك، 2011(، كلاوت 1209: المواد 6؛ 21 )1(؛ 28

بشأن شركة ترادكس سويس 384 B.R. 34 ,(Tradex Swiss AG) )محكمة الإفلاس الأمريكية لولاية ماساتشوسيتس، 2008(، كلاوت 791: المواد 2 )ه(؛ 16 )3(؛ 20 )4(
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بشــأن شــركة Tri-Continental Exchange Ltd, 349 B.R. 627 )محكمــة الإفــاس الأمريكيــة لمنطقــة وســط كاليفورنيــا، 2006( كلاوت 766: المــواد 1 )2(؛ 6؛ 8؛ 16 
)3(؛ 21، 21 )1( )ه(؛ 22 )1(، )2(؛ 25

،)2005 الثاني/ديســمبر  كانــون   7 الوســطى،  كاليفورنيــا  لمنطقــة  الأمريكيــة  الإفــاس  )محكمــة   ،07-11482 رقــم:  .TriGem Computer Inc،القضيــة  شــركة   بشــأن 
كلاوت 764

Trikona Advisers، Ltd. v Chugh, 846 F.3d 22 (2d Cir. 2017): article 1

بشأن الولايات المتحدة ضد شركة J.A. Jones Const, 333 B.R. 637 )محكمة منطقة شرق نيويورك، 2005(، كلاوت 763: المواد 1؛ 19؛ 24

Vitro S.A.B. de C.V. (In re Vitro S.A.B. de C.V.), 701 F.3d 1031 )الدائــرة الخامســة، 2012(، Ad Hoc Group of Vitro Noteholders ضــد   قضيــة 
كلاوت 1310، رُفض أمر المراجعة، S.Ct. 1862 (2013) 183: المواد 2 )د(؛ 6؛ 7؛ 8؛ 15 )2(؛ 21 )1( )ذات علاقة بالمادة 7(؛ 22 )1(

(Bankr. D. Del. June 1, 2009): article 21 11893-W.C. Wood Corp., Ltd., case No. 09

Zhejiang Topoint Photovoltaic Co., Ltd. case No. 14-24549 (Bankr. D.N.J. Dec. 19, 2017): article 22 (1) بشأن

اليابان

Azabu Building Company Ltd، القضية رقم 1 (shou) لعام 2006، القضية رقم 5 (mi) لعام 2007، محكمة مقاطعة طوكيو، كلاوت 1478: المادتان 21 )1(؛ 28

 Lehman ،2007 محكمــة مقاطعــة طوكيــو، القضيــة رقــم 1 لعــام 2007 )1 حزيران/يونيــه 2009(؛ القضيــة رقــم 2 لعــام ،Lehman Brothers Asia Holdings Ltd
 Lehman ،2007 ؛ القضية رقم 4 لعامLehman Brothers Commercial Corporation Asia Ltd ،2007 ؛ القضية رقم 3 لعامBrothers Asia Capital Company

.Brothers Securities Asia Ltd )30 أيلول/ســبتمبر 2009(، *كلاوت 1479

ــة رقــم 1757 (ra) لعــام 2012 )اســتئناف(، المحكمــة  .Think3 Inc، رقمــا القضيتــن 3 (shou) و5 لعــام 2011، محكمــة مقاطعــة طوكيــو )31 تموز/يوليــه 2012(؛ القضي
العليــا بطوكيــو )2 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2012(، كلاوت 1335: الديباجــة؛ المــواد 8؛ 16 )3(؛ 17 )2(

قضايا حُسمت بموجب لائحة المجلس الأوروبي وتناولت مسألتي مركز المصالح الرئيسية والمؤسسة

BenQ Mobile GmbH & Co، القضية رقم IE 4371/06 Munich 1503 )5 شباط/فبراير 2007(

Ci4net.com Inc. [2005] B.C.C. 277

Collins & Aikman Corp. Group [2005] EWHC 1754، )دائرة القضايا المالية بالمحكمة العليا(

بشأن Daisy Tek-ISA Ltd [2003] B.C.C. 562 (Ch D)، )سجل مقاطعة ليدز(

بشأن Eurofood IFSC Ltd. [2006] Ch 508، )المحكمة الأوروبية، 2 أيار/مايو 2006(

Eurotunnel Finance, Ltd، المحكمة التجارية بباريس، 2 آب/أغسطس 2006

Hellas Telecommunications (Luxembourg) II SCA [2009] EWHC 3199، )دائرة القضايا المالية بالمحكمة العليا(

Fallimento Interedil, Srl, [2011] EUECJ C-396/09 [2012] Bus LR 1582 ضد Interedil, Srl

MG Probud Gdynia sp. z o. o., C-444/07 [2010] ECR 00

MPOTEC GmbH [2006] B.C.C. 681، )المحكمة العليا )نانتير((

بشأن Office Metro Limited; Trillium (Nelson) Properties Ltd ضد Office Metro Ltd [2012] EWHC 1191، )دائرة القضايا المالية بالمحكمة العليا(

Olympic Airlines SA Pension and Life Assurance Scheme ضد Olympic Airlines SA [2012] EWHC 1413، )دائرة القضايا المالية بالمحكمة العليا(

Vlieland-Boddy [2005] 1 WLR 3966 ضد Shierson
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